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الانعكاسات الناجمة عن التغيرات التي أصابت النظام الاقتصادي العالمي في النصف  أثرت
التي لم تبق قاصرة على العمليات التقليدية من و  العقود التجارية الدوليةعلى رين الثاني من القرن العش

تكنولوجيات الاستيراد والتصدير ونقل العمليات بل أصبحت تنصب على  ،بيع وشراء للمواد والبضائع
العلامات  وتقديم المساعدات الفنية والترخيص باستغلال مختلف عناصر الملكية الصناعية وعلى رأسها

 .التجارية
الانفتاح و  صاديةعـلى مبدأ الحرية الاقتالقائم رأسمالي م النظـالل تبـني الـعديد من الـبلداننتيجة لف

في مختلف أنحاء  وتوزيعها هااتجمنتو لج تـرويالركات شصبح بإمكـان الأ، الاقتصادي وتحرير السوق
تكبدها قد الـتي و سلعها  من عمليات تقليدالكبرى شركات ال تخوفتحدة المنافسة و بذلك  تادزداف، الـعالم

اقتحام الأسواق الوطنية بالتفكير في إيجاد طريقة جديدة وفعالة  من هنا عمدت علىف. خسائر فادحة
التي و  ،خيصالتر  تقنية متمثلة فيفة وبمردودية مرتفعة صناعية بأقل تكللتسويق المنتجات التجارية وال

قبل حقوق التجارية من السمحت باحتكار ت اقبالا متزايدا، إذ رفالأساليب التجارية التي عبين تعد من 
خولت لهم حق التصرف فيها واستغلالها بأنفسهم أو الترخيص باستغلالها للغير في إطار ما أصحابها ف

والترويج والتوزيع  تكنولوجياالمن أهم الوسائل التعاقدية لنقل يعتبر أسلوب ، والذي بعقد  الترخيصيعرف 
  والخدمات. للمنتجات

عنصرا من عناصر الملكية الصناعية التي تعتبر هي الأخرى أحد أقسام تعد العلامة التجارية 
الحقوق العينية والحقوق الشخصية نجد  الملكية الفكرية وهي ترد على الحقوق الذهنية، إذ أنه إلى جانب

الحقوق الفكرية أو الذهنية والمعنوية، وهي تعد نوعا ثالثا يضاف إلى الحقوق المالية، غير أن العلامة 
خاصة الابتكارات عن باقي عناصر الملكية الصناعية رغم اعتبارها كذلك فإن لها خاصية تختلف 
ن كانت ترتب حقوق استئثارية لأ التكييف أن هذا و صحابها ويتمتعون بحق استغلالها. الجديدة، وا 

حقوق واردة على  القانوني للعلامة وباقي حقوق الملكية الفكرية يكمن في كونها حقوق معنوية باعتبارها
تنظم قوانين »  من ق. م. ج حيث نصت على: 687يتضح من خلال المادة ما هذا أشياء غير مادية، 

 .1«ياء غير ماديةخاصة الحقوق التي ترد على أش

                                                           
، يتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، الأمانة العامة للحكومة، 1975سبتمبر سنة  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  -1

www.joradp.dz 

http://www.joradp.dz/
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ارة معينة لها دلالة أو إش تخرج عن كونها رمز معينلا  مال منقول معنويهي العلامة التجارية و 
استعملت ففي العصور القديمة ف حاليا. الشكل المعرو حتى صارت بعديدة  مراحلبمرت  إذ معينة،

ومن كل قبيلة كانت تعرف بعلامتها، ية و وشم الماشية في البادية العربالقراءة والكتابة وعلى العلامة قبل 
 .1" الدائرة " و" المطرقة "هذه العلامات نجد علامة " الميم" و

فالعلامات التي كانت توضع التي تعرف بالعصور المظلمة، أما في مرحلة العصور الوسطى       
 عاد 16القرن  إلى 14من القرن  لكن مع رواج التجارة ابتداء ،وفعلى السيوف هي النوع الوحيد المعر 

وبمقتضى . 2مجموعة من الحرفيين المهرة ارية بظهور نظام الطوائف الذي حوىاستعمال العلامات التج
 .نتاج بصورة إلزاميةالإيلتزم الأعضاء باستعمال علامة هذا النظام 
في العصر الحديث الذي شهد قيام الثورة الصناعية والتطور الهائل في الميدان الصناعي  أما
 ازديادفصاحب ذلك  ،الحاجة إلى تطور أساليب التوزيع لإيصال المنتجات إلى المستهلكظهرت 

    .3لأعداد والرسومصورا عدة كالحروف وا تأخذالتجارية التي أصبحت  العلامات ستعماللا
الغاية التي يتطلع إليها المرخص  دوراً لا يستهان به باعتبارهالقد لعبت العلامات التجارية 

عاملًا أساسياً في عمليات التصنيع والإنتاج تشكل أصبحت إذ مين انتشار الترخيص، ه لتأوالمرخص ل
.    خصائص وبأسعار متفاوتة للمستهلكينتختلف في النوعية والتقديم سلع متنوعة  والتوزيع عن طريق

 قيمةمبيعاتها و زادت شهرة الشركة و  التجارية ليها العلامةكلما زادت جودة البضاعة الموضوعة عف
قيمتها مما يزيد الطلب على تلك السلع  تزيد نطاق شهرة العلامة التجارية عااتسأنه ب أيعلامتها، 

  .تلك العلامةل ةملاحال توالخدما
ني الوط الاقتصادمنافسة السلع والخدمات المشابهة مما يؤثر إيجابيا على في وبالتالي زيادة القدرة 

في إلى زيادة بدورها ؤذي تقد التي و ، على حد سواء ةوالدولي ةحليجارية في السوق المالأنشطة الت كثرةب
بذلك تساعد الدولة ف، يشي للمستهلكتحسين المستوى المعحتى الإيرادات الضريبية للدولة و في و الإنتاج 

كمصدر  استخدامهابالإضافة إلى جودة على تحديد السلع والخدمات التي تفي بالمعايير المطلوبة لل
 .والاقتصاديةحصائية للمعلومات الإ

                                                           

 .25، ص.2009صلاح زين الدين، العلامات التجارية وطنيا ودوليا، الطبعة الثانية، دار الثقافة، عمان،  -1 
 .28ص. المرجع نفسه، -2 
  .38ص. ،1999ات الحلبي الحقوقية، بيروت، القاضي أفلون الناشف، الإعلانات والعلامات التجارية، منشور  -3 
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سياسات التسويق والإعلان التي تتبعها الشركات سواء للترويج تحتل العلامة التجارية مكانة في        
عن نفسها أو عن خدماتها ومنتجاتها، مما يسهم بشكل أو بآخر في دور الشركة في التأثير على نفوس 

إحدى العلامات التجارية  تعتبر. إذ ارة الدوليةلتجمن خلال ازدهار انها وتحقيق ميزة تنافسية عالية زبائ
تباشر وظيفتها القانونية ، فهامؤسسات تشكل دافعا لتحسين سلعو الدولة قتصاد كات الضرورية لاالمحر 

بل وسيلة قانونية في خدمة  ،عنهاووسيلة للإعلان  جات والخدماتو باعتبارها رمزا للثقة بصفات المنت
 ع أسواقها في كل مناطق العالم.وسياستراتيجية المؤسسات لت

إنما صورة لخدمات التي تحملها عبر العالم، أو ا تعد وسيلة فقط للتعريف بالسلع فالعلامة لا       
في أذهان عملائه من  تعكس صورتهو  شهرة للمنتج أو الموزع نتكو  و  المؤسسة مالكة هذه العلامة

لة عن المؤسسة ها قيمة مالية في ذمة مالكها مستقباعتبار أيضا أهمية العلامة  كما تظهرالمستهلكين، 
ك في الاستثمارات التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسيات في مجال ذل ويتجلىالتي تستغلها، 

  العلامات والنجاح الذي حققته.
والتي التي يتعاملون بها  سلعةتعرفهم على مصدر ال العلامة التجارية المستهلكون من نتمك         

في ضمان  البضائع لعلامة من رمز لجودة وخصائص تلكولون ثقتهم، نظرا لما تعنيه لهم هذه اي
صناع أو التجار جات التي يتلقونها من يد الو من ضروب الغش والاحتيال حول مواصفات المنت حقوقهم

م عن وذلك من خلال الرجوع على هؤلاء رجوعا قانونيا مناسبا لتحديد مسؤوليتهأو مقدمي الخدمات، 
 آثار تظليل جمهور المستهلكين.

إعطائها التجارية ب العلاماتمجال بها م بسن قوانين تنظ البلدانمعظم قامت  ،تأسيسا على هذا       
عليها، فعلى المستوى  يمنحها الحماية القانونية من كل أشكال التعدو القانون  منهي الأخرى نصيب 

 الاتفاقيات الدوليةانضمت الجزائر إلى مجموعة من ، فعالة للعلامة جل ضمان حمايةمن أو  الدولي
بغرض  1891، ثم انضمت اتفاقية مدريد لسنة 18831 اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة ك

                                                           

، يتضمن المصادقة على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 1975جانفي سنة  09مؤرخ في  02-75أمر رقم -1 
 1911جوان سنة  02وواشنطن في  1900ديسمبر سنة  14والمعدلة ببروكسل في  1883مارس سنة  20المبرمة في 

 1958توبر سنة أك 31ولشبونة في  1934جوان سنة  02ولندن في  1925نوفمبر سنة  06ولاهاي في مارك 
 .04/02/1975، صادر في 10، ج ر عدد 1967جويلية سنة  14واستكهولم في 
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وكذا اتفاق مدريد بشأن قمع بيانات مصدر السلع الزائفة أو المضللة  1تسيير التسجيل الدولي للعلامات
، 19572لأغراض تسجيل العلامات لسنة للسلع والخدمات  نيسى اتفاقية ، كما انضمت إل1891سنة ل

        .19813 ولمبي لسنة ومعاهدة نيروبي الخاصة بحماية الرمز الأ
لية لحقوق لدو الدعامة الرئيسية التي يرتكز عليها نظام الحماية ااتفاقية باريس تشكل بحيث 

لا يقتصر تطبيقها على ناعية بأوسع معانيها، إذ لملكية الصعناصر اتأخذ كما  الملكية الصناعية،
منتجات جميع الو  ناعات الزراعية والاستخراجيةالصبل تمتد إلى لصناعة والتجارة بمعناها الحرفي ا

 استقلال العلاماتمبدأ الأسبقية ومبدأ بادئ كجاءت بالعديد من الم علما بأنها، المصنعةالطبيعية أو 
 .وغيرها

 المتعلق بالعلامات الصنع والعلامات التجارية 57-66الأمر رقم كان ف ،المحليالمستوى أما 
الذي بقي ساري المفعول أكثر من سبعة وثلاثين عاما إلى غاية جال العلامات و مفي  رد  ص  أول ما 
استقراء التشريع من  لي يظهرو  ،5المتعلق بالعلامات 06-03الأمر رقم إصدار  ك تم وبعد ذل ،4إلغائه

برازت وبالأخص بيان الرموز المستبعدة على تحديد نظام العلاما المشرعالراهن حرص  آثار المساس  وا 
 ، وهذاإلزاميةعلامة السلعة مثل علامة الخدمة  يعتبر لحاليالامة، علما بأن التشريع بحقوق صاحب الع

 .وعيتهاكون العلامة تصبح في هذه الحالة وسيلة لمراقبة مصدر المنتجات ونحماية المستهلك و لغرض 
والتي على ، «بنظرية المصدر »كمصدر للمنتجات   دلالتهاعلى  بناءالعلامة  هناك من عرفو 

أساسها يمنع التصرف في العلامة مستقلة عن المشروع، باعتبار أن الفصل بين العلامة والمشروع 

                                                           
، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديموقراطية 2013ديسمبر سنة  15مؤرخ في  420-13رئاسي رقم مرسوم  -1

المعدل  1989جوان سنة  27في  الشعبية إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعتمدة بمدريد
 .2015-04-26، صادر في 21، ج ر عدد 2007وفي نوفمبر سنة  2006بر سنة أكتو  03في 

، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية إلى 1972مارس سنة  22مؤرخ في  10-72أمر رقم  -2 
 .21/04/1972، صادر في 32ج ر عدد بعض الاتفاقيات الدولية، 

، يتضمن انضمام الجزائر إلى معاهدة نيروبي بشأن حماية 1984أفريل سنة  21مؤرخ في  85-84مرسوم رقم  -3
 .24/04/1984، صادر في 17، ج ر عدد 1981سبتمبر سنة  26الرمز الأولمبي المعتمد في نيروبي في 

، 23لعلامات التجارية، ج ر عدد ، يتعلق بعلامات المصنع وا1966ماري سنة  19مؤرخ في  57 -66أمر رقم  -4
 )ملغى(.22/03/1966صادر في 

، 23/07/2003، صادر في 44، يتعلق بالعلامات، ج ر عدد 2003جويلية سنة  19مؤرخ في  06-03أمر رقم  -5
 .05/11/2003، صادر في 67، ج ر عدد 2003نوفمبر  4مؤرخ في  18-03القانون رقم المصادق عليه بموجب 
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ح التصرف فيها بمن عليه لا يجوزنتجات وعدم تضليله، و يشكل ضمان للمستهلك حول مصدر الم
ترخيص للغير باستغلالها، ويعد ذلك سبب من الأسباب التي جعلت بعض التشريعات تتبنى مبدأ عدم 

 . جواز فصل العلامة عن المشروع الذي يستخدمها
والتي  هامزا لضمان جودة المنتجات وخصائصبعدما تطورت وظيفة العلامة وأصبحت ر و لكن 

فإنه تم الإقرار بمبدأ فصل العلامة عن  « لضمانبنظرية ا» عرفت في الولايات الأمريكية المتحدة 
عن المشروع الذي يستغله والإقرار بجواز  بالاستقلالالمشروع، وبالتالي قبول التصرف في العلامة 

م تظليل الترخيص باستغلال العلامة شرط احترام ذات الصفات والخصائص في المنتجات حتى لا يت
لموقف المشرع الجزائري فلقد أخذ بمبدأ جواز التصرف في أما بالنسبة ، وخداع جمهور المستهلكين

 06-03من الأمر رقم  08معزل عن المحل التجاري والمنتجات، والدليل على ذلك المادة العلامة ب
 المتعلق بالعلامات.

عقد الترخيص باستغلال غير أن استعمال هذه العلامات مرهون باستغلالها وذلك باللجوء إلى 
الواردة على العلامة باعتبارها الأكثر انتشارا في الحياة الحديثة و من أهم العقود باعتباره ة العلامة التجاري

ظهر عندما استقر في الأذهان فكرة انفصال ملكية العلامة كمنقول معنوي عن المحل حيث  ،الاقتصادية
مة غير مالكها ل العلايكون مستغ وفيهافيها بمعزل عن المشروع التجاري  يجوز التعاملإذ التجاري، 
 . الأصلي

ى قبل أن يتصدبيئة الأعمال حاجيات التجارة و ابتدعته  من الأساليب التيعقد الترخيص إذ يعد 
لزيادة المؤسسات التجارية وتوسيع دائرة نشاطها، وغزو الأسواق بواسطة  المشرع بالتنظيم القانوني

لبيع منتجات أو تقديم خدمات، ات أو عدة مؤسس أخرىالترخيص الذي تمنحه مؤسسة تجارية لمؤسسة 
عية المتفق عليها بين ونقل المعرفة الفنية للمرخص له والعلامات التجارية وباقي حقوق الملكية الصنا

نية والتجارية التي يقدمها واتباع  شكل أو نظام تجاري معين وفق المساعدات التق، الترخيص عقد طرفي
 .للمرخص له صاحب العلامة

بالولايات رجال المال والأعمال ل التجارية ص استغلال العلامةنشأة عقد ترخيالفضل في يعود 
على صانعي يحضر آنذاك بمجال صناعة السيارات، أين كان  ارتبط ظهورهحيث  المتحدة الأمريكية

إلى الاتفاق  من بيع سيارتهم الموسومة بعلامتهم التجارية مباشرة إلى المستهلك، هذا ما آذىالسيارات 
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إلى المستهلكين في مناطق مة بعلامتهم التجارية سو و الذين يلتزمون ببيع سيارتهم الم الموزعينمع 
 .1مة ما بعد البيعات والتأمين الخدترقية المبيعصانعي السيارات و يلتزمون بمراقبة حصرية، كما 
مثلا  ففرنسا، لثانيةالحرب العالمية اروبية خاصة بعد نهاية الأو  إلى باقي البلدان فيما بعد وانتقل

أخرى تجارية  ولكنها كانت تعرف تقنية ،1965 إلا ما بعد سنة   «Franchisage» عرفته تحت تسمية
ت شبكانشأت من خلالها التي علاقات التعاقدية وهو مجال لل الامتياز التجاريعقد تقترب منه ألا وهي 

ويوكلون لهم مهمة  المرائبصحاب كان صناع السيارات يختارون أإذ عديدة لتوزيع السيارات والوقود، 
 .2في محددبعلاماتهم التجارية ولمدة محددة وضمن حيز جغرا  توزيع وصيانة سيارتهم الموسومة

لم يبقى حكرا على مجال السيارات، بل امتد علما من أنه بأسره  عبر العالم انتشر ما لبث أن
السياحية، وكلات تأجير السيارات،  لاتالوكاالمطاعم،  ،المجالات الأخرى كقطاع التوزيعكافة ليشمل 

 .3وغيرها الآلات الكهرو منزليةالمحلات التجارية، المشروبات الغازية، 
في الوقت هامة  مكانة موضوع عقد ترخيص استغلال العلامة التجاريةالبحث في  يكتسي

لمتقدمة والنامية، إذ ل العالم اممارسة تجارية اقتصادية الأكثر انتشارا في جميع  دو  فلقد أصبح الراهن،
عتبر وسيلة هامة في يد مالكها للحصول على ثمار رأسمالية، وذلك باستثمارها خارج موطنه عن طريق ي

يتمكن من توزيع منتجاته عن طريق حتى و بمفرده  دخولها ة لم يتمكن منالدخول إلى أسواق جديد
 أرباحه.مضاعفة ن ويتمكن مأشخاص آخرين، الأمر الذي يزيد من سمعة وشهرة العلامة 

إذا كانت العلامة ذات شهرة الأهمية البالغة لعملية الترخيص بالاستغلال خصوصا  تظهر
المنتجات، كما أنه من شأن عقد ترخيص العلامة  تصريفعالمية، الأمر الذي يساهم في سرعة 

إذ يضمن عقد سة، وتشغيل يد عاملة وتحريك السوق الداخلي وزيادة المناف الاستثمارفي زيادة التجارية 
وجود منتجات ذات جودة في السوق المحلي من شأنها خلق منافسة وتحفيز للمنتجين الآخرين الترخيص 

                                                           
عبد الغني الصغير، الجديد في العلامات التجارية: في ضوء قانون حماية الملكية الفكرية الجديد واتفاقية م الدين حسا -1

 .86ص. ،2005التريبس، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،
 ،2012عدنان غسان برانبو، التنظيم القانوني للعلامة التجارية: دراسة مقارنة، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت،  -2 

 .120ص.
الصرايرة منصور، الترخيص باستعمال العلامة التجارية في القانون الأردني: دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة  -3

 .14-12، ص ص.2002الماجستير، تخصص: قانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة مؤته، الأردن، 
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 من سمعة العلامة الاستفادةمن فيسمح له لتحسين نوعية منتجاتهم وأسعارهم، أما بالنسبة للمرخص له 
 لتسويق منتجاته وتحقيق الأرباح.

أهمية العلامة وتطور وظائفها، فبعدما كانت  بازديادالتجارية  أهمية هذه الممارسة زادتولقد 
 وتنوع أساليب الإنتاج   الاقتصاديالعلامة تؤذي وظيفة ضمان مصدر المنتجات أصبحت مع التطور 

المستهلك تجاه العلامة،  أيضا نظرة تغيرت، كما مان صفات وخصائص المنتجات وتعددهامزا لضر و 
سلاح في يد العلامة  حتوأصب وصفات المنتجات، ر إلى الخصائصفهي بالنسبة إليه ترمز أكث
 صاحبها في مجال المنافسة.

 ،عالميةبالعلامات ذات الشهرة الالأمر تعلق إذا  خصوصاعمليات منح التراخيص كثرت لنظرا و 
، الشيء قبلمن يعرفوها يمنحون تراخيص الاستغلال للدخول إلى أسواق أخرى لم  لوحظ أن أصحابها

 يسمح للعلامة بالاستغلال الترخيصفزيادة في قيمة العلامة وشهرتها،  يزيد من أرباحهم وكذا الذي
 . عدة أسواق اختراقبالتجارية 
خيص علامات دولية سواء ما تعلق الأمر بعلامات المنتجات أو علامات الخدمات اتر ومن أمثلة        

حيث يستغل  مجمع عنتر بعنابة(ائرية )منها مؤسسة خاصة جز  استفادتالتي  "VIRGIN"نجد علامة 
شراكة بين الوذلك في إطار عقد  "PUMA "علامة و وذلك لصنعها وتجارتها،  للمشروباتهذه التسمية 

جات تحمل و حق بصنع منتلها الحيث منح الجزائرية، بوشركة  "PUMA "الشركة المتعددة الجنسيات 
نتجات التي تضمن جودة المتعددة الجنسيات و شركة المالرقابة مع بقائها خاضعة ل "PUMA "علامة 
 .والسلع
، إذ يتيح التجارية ل العلاماتبصفة أساسية على استغلاو يرتكز هذا العقد أن  والجدير       

الفنية التي تسيطر  نقل المعارفاستغلال العلامات التجارية المشهورة و من لمشروعات الدول النامية 
حيث . الاقتصادية التنمية في مجالذلك تستفيد من المتعددة القوميات و دمة والشركات الدول المتقليها ع

ل التكنولوجيا من دولة إلى أخرى عقود تراخيص الملكية الصناعية والمعارف الفنية إحدى وسائل نقتعد 
خصوصا وأن أهمية هذه العقود تزداد عندما يتعلق ار التكنولوجي المرغوب فيه محليا، للاستثمتحقيقا 
فضلا عن أنها  .رأسمالي كبير ى استثماربالدول النامية على وجه خاص باعتبار أنها لا تحتاج إلالأمر 

يجب أن لا و  ا التكنولوجية نحو تحقيق التنمية،وسيلة فعالة لخروجها من دائرة التخلف في إطار سياسته
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منتشرة بين الدول  ك أن التعاقد على تلك التراخيص قاصر على الدول النامية، إذ هي صورةيفهم من ذا
 التي مازالت في طريق التنمية. ت المختلفة سواء المتقدمة منها أووالشركا

 لكونه يتضمن أساسا نقل المعرفة نولوجياللتك الأداة الأساسية للنقل الدولي د الترخيصعقيشكل 
جمع مختلف تقنية حديثة للتعاون في  زد على ذاك أنهية من المرخص إلى المرخص له، الفن
 أو تقديم الخدماتالتصنيع يق أو طرق الإنتاج و علم التسو المتعلقة بت والتقنيات المركبة لاختصاصاا

أرباح الطرفين وخلق شبكة قوية تقوم على تعاون والالتحام  زيادةوبالتالي  ،التي يتوفر عليها المرخص
 دوليا.جل نشر العلامة وتطويرها محليا و أ من

ي لم تخصص له صيغة جديدة من العقود الذلعلامة التجارية عقد ترخيص استغلال ايعد بذلك و 
ما يجمع ف ،اللازمة قانونيةوضع له الأطر التلم و  والاتفاقات الدولية أحكاما خاصة بهالقوانين الوطنية 

أو المعارف الفنية التي يحوزها أحد طرفي يؤذي إلى نقل التقنيات  أنهلوجيا هذا العقد بعقود نقل التكنو 
أصبحت تلجأ إلى هذا  معظم الشركات الكبيرة في الوقت الحاليإن وكنتيجة لذلك ف الآخر. ىالعقد إل

رفع قيمة علامتها التجارية، فضلا عن كونها وسيلة لتحقيق منتجاتها وبيعها و يلة لتسويق كوس سلوبالأ
 ها،دراية فيليس لديها خبرة و  أسواق اكتساب لأجل عض الشركات تلجأ إليه بإذ ، عائدات إضافيةح و أربا
من إقامة علاقات متوازية بين الطرفين إلا أن ذلك لا يصح إلا سلوب الترخيص أتحت التعاقد مك ن في

 فيما بين المتعاملين في سوق التكنولوجيا ممن يمتلكون كفاءات علمية وتكنولوجية مقاربة.
أو  في تلك الدولةالمباشر  الاستثمارعلامتها التجارية بدلا من  شركة محلية باستعمالفترخيص 

جل تحويل المتعدي على علامتها التجارية الذي يقوم بتقليدها إلى مرخص له يدفع تعويضا عن لأ
ل بدها في حاتكالنفقات الكبيرة التي يمكن أن تجنب طول إجراءات التقاضي و ذلك تبالعلامة، وب الانتفاع

يسعون إلى تسويق  المزورين الذينين و المقلدحباط راقبة المنتجين لإبمسمح ي حيث .اللجوء إلى القضاء
يسهل على تباه إلى السلع الجديدة فالانجلب لتالي الإساءة إلى سمعة الشركة و بامنتجات رديئة، و 

 المستهلك عملية التسويق.
ما مدى : التساؤليتم  الموضوعالإحاطة بمختلف الجوانب المتعلقة بعلى ما تقدم وبهدف  بناء

باعتباره إحدى العقود التي تستجيب  العلامة التجاريةاستغلال عقد ترخيص لالتشريع الجزائري تنظيم 
  ؟ لحاجات المتعاملين الاقتصاديين في الدخول إلى الأسواق
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هاته  في دراستيد اعتمدت الموضوع، فقالمحيطة بجوانب ال دراسة والإلمام بمختلفالمن أجل ف
خيص باستغلال العلامة رفة مفهوم عقد التر يعتمد بالدرجة الأولى في معالذي  المنهج الوصفيعلى 

 ، بالإضافة إلى اعتمادقواعد العامة لتحكمهمدى قوة الو  أهميته وتمييزه عن غيره من العقودالتجارية و 
 النصوص القانونية.تحليل و  والتعليق من خلال الشرح المنهج القانوني التحليلي النقدي

 ثم، )الفصل الأول( يةالعلامة التجار  غلالستاعقد ترخيص مفهوم ذلك من حيث التطرق إلى و 
 .الفصل الثاني()بالنسبة لمستعمليه من المتعاملين الاقتصاديين  عنهالأثار المترتبة 



 
 
 
 
 
 
 

 
 الفصل الأول:

عقد ترخيص استغلال مفهوم 
 العلامة التجارية
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وق التي ترد تنظم قوانين خاصة الحق »: التي نصت على ج  م. من ق. 687المادة باستقراء         
، والعلامة التشريع الجزائري قد أقر قانون خاص بالعلامات يتضح لنا بأن ،«على أشياء غير مادية

، فهي مال ةعناصر الملكية الصناعيحدى ا  و  العناصر المعنوية للمشروع التجاري أحدالتجارية تمثل 
بداع فني لصاحبها و منقول معنوي و  عن غيرها من خدماته و منتجاته تمكنه من تمييز بضائعه و ا 

 ع أخرى.المنتجات العائدة لمشاري
العلامة بمعزل عن المشروع أو المحل التجاري إذ في بجواز التصرف أقرت أغلب التشريعات و         

أو المساهمة بها في رأسمال الشركة، على أن تستكمل  يمكن رهنها أو بيعها أو الترخيص باستغلالها
جل الإجراءات القانونية الخاصة بالتصرفات الواردة على العلامة التجارية أمام الهيئة المؤهلة لذلك 

خضاع التصرف الوارد عليها إلى الأحكام القانونية المنظمة لتلك التصرفات من أولى، و  قانونا من جهة ا 
 جهة ثانية.

 ى جميع الأصعدة سواء التجارية والثقافية تطورات الاقتصادية الهائلة التي عرفها العالم علفال        
 الدولي،تطوير الاقتصاد الوطني و  للتعاقد بغرضبحثا عن الأساليب الحديثة و  السياسية،والاجتماعية و 

ادية ودخول الأسواق مية الاقتصاعتبارا من أن كل دول العالم تهدف بطريقة أو بأخرى إلى تحقيق التنو 
 .غيرهاو  كسب التكنولوجيا في إطار ما يعرف بحرية المنافسةو 

 «ريةترخيص استغلال العلامة التجا عقد» هيظهور تقنية جديدة  للتعاقد ألا و إلى  كل هذا أدى        
نتاج وكان البلدان ظهر نتيجة التحولات الاقتصادية التي عرفتها عقد من عقود الأعمال، يعتبر الذي 

بيئة الأعمال، فالانتقال من النظام الاشتراكي إلى اقتصاد السوق ليس بأمر سهل بل هناك العديد من 
عقد ترخيص استغلال بحث في صميم لواحملتها الدول والجزائر خير مثال. العراقيل والصعوبات ت

ثم ، المبحث الأول()ة لطبيعته القانوني التعرض للا يكون إلا من خلا مفهومه ومعرفةالعلامة التجارية 
 المبحث الثاني() تكوينه
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 عقد ترخيص استغلال العلامة التجاريةالطبيعة القانونية لمبحث الأول: ال
تكريس كافة النظم القانونية داخل الدولة ليس بأمر يسير بل لابد من أرضية مما لا شك فيه أن       

هور الصناعي المعاصر ظاحب التقدم العلمي و صحيث  ،التكنولوجياتوعب تلك التطورات و وواقع يست
 . معروفة سابقاكن أساليب مختلفة من العقود لم ت

قد الترخيص باستغلال وع، داخل البلدانالتي لم يخصص لها نظم قانونية خاصة  ته العقوداه
ضمن هذا المعنى، إذ جاء لغرض مجموعة من الأهداف لابد من يدخل هو الآخر  العلامة التجارية

 ازها.إبر 
العلامة التجارية من عقد ترخيص استغلال التكييف القانوني ل تحديدحاول أهذا الأساس س على      

بين غيره من العقود الأخرى بينه و  الاختلافأوجه التشابه و التي يمتاز بها و  ذكر الصفاتخلال تعريفه و 
 )المطلب الثاني(.تعرض إلى صوره وأنواعه ، ثم الالأول( )المطلب

 عقد ترخيص استغلال العلامة التجاريةتكييف القانوني لالأول: ال بالمطل
 الرأسمالية بلدانالب بالأساسرية نشأ بأن عقد ترخيص استغلال العلامة التجا لينالا يخفى ع      

يلة للتعاقد في المجال التجاري كوسفي الجزائر إلا أن ظهوره  وألمانياكأمريكا الشمالية ثم بريطانيا و 
مسألة فرضها الواقع والمشرع أراد تدارك ذلك نتيجة لظهور المشاكل أو كيعود إلى إما  اديوالاقتص
ظاهرة الترخيص ظاهرة غير موجودة والمشرع أراد التعريف بها وتشخيصها كما هو حال باعتبار 

التي  اتلمميز معرفة او  )الفرع الأول( التعريف بهذا العقدلابد هنا سوف  انطلاقا منالعلامات التجارية. 
 .)الفرع الثالث( ثم تمييزه عن العقود الأخرى ،الثاني( )الفرع يمتاز بها

 الفرع الأول: التعريف بعقد ترخيص استغلال العلامة التجارية
 سواء استغلال العلامة التجارية عقد ترخيصالتعامل بأسلوب  رقد أقالمشرع الجزائري  أنرغم        
 المتعلق بالعلامات 06 -03الأمر رقم أحكام  أو ضمن 571-66 من الأمر رقم 25ل المادة من خلا

أو  ولا ندري سبب ذلك لتعريفهلم يدلي أهمية  إلا أنه ،والساري العمل به حاليا همن 17و 16 مادتيهفي 
تولى كل من  قد عهذا الل غياب تعريف قانوني لففي ظ. الفقهما ترك التعاريف للقضاء و اعتاد دو أنه 

 عرضي هذا الإطار لابد من التموحدة، وفعض التعاريف دون أن تكون جامعة و إعطاء بالقضاء والفقه 
 )ثانيا(. المحاولات الفقهيةو  )أولا( إلى تلك المحاولات القضائية

                                                           

 لتجارية.)الملغى(المتعلق بعلامات الصنع والعلامات ا -1 



يةعقد ترخيص استغلال العلامة التجار مفهوم                         الفصل الأول       

 

14 
 

 أولا: التعريف القضائي
، غلال العلامة التجاريةإعطاء تعريف لعقد ترخيص است محاولة في السباق يعد القضاء الفرنسي       
 :بموجب فر  ع  حيث 

واعتبره حيث  ،1978أفريل من عام  29القرار الصادر عن المجلس القضائي بباريس بتاريخ  -1
مجموعة من المنتجات أو  أي مطورة بصفة دوريةالموضوعة و لمجربة و التجارية التقنيات مجموعة من ال

الاستغلال الموحد ل بالعملاء و استعمال عناصر الاتصامع  مطورة ذات نوعية خاصةو  الخدمات المبتكرة
المتجانس لطريقة صاحب نظام ترخيص استعمال العلامة التجارية في إطار استقلالية تامة بين و 

 .1الطرفين
الذي  1982سنة جوان  09الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  CA COLMARقرارال -2
المتنازع فيه سببه أن المقابل العقد ، واعتبر التي يقوم بها عقد الفرانشايز لعناصرابصفة محددة د و حدي

 .2العلامة التجارية استعمالالمالي للمرخص له هو مقابل عيني للخدمات التي يقدمها المرخص لحق 
، رخيص استغلال العلامة التجاريةإعطاء تعريف لعقد تالآخر هو  الأوربيالقضاء كما حاول 

      : بأنه 1986 سنة جانفي 22 ها الصادر بتاريختبموجب أحد قرار و  لوكسمبورغمحكمة حيث قضت 
التي استطاعت وضع مجموعة من الطرق التجارية التي كموزعة و  المؤسسة التي تنشأ في السوق، »

 .3«تمكنها من إحراز النجاح
 روبي في تعريفهماو ى بها كل من القضاء الفرنسي والأمجمل المحاولات التي أدلأن  حقيقةوال 

. وناقصةدئية محاولات مبمجرد  تبقىموحدة بل و  تجارية لم تكن جامعةالعقد ترخيص استغلال العلامة ل
عناصر الملكية أي عنصر من  ة التجارية يمكن أن يردأن الترخيص مثلما يرد على العلام علما من
بالتالي و ز، يايركز على عناصر عقد الفرانش أن القضاء الفرنسي في تعريفه راجعوالسبب ، الصناعية

                                                           

مالح زهرة، دراسة عقد ترخيص استعمال العلامة التجارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، فرع  -1 
 .19، ص. 2002قانون الأعمال، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، 

 .25، ص.1993رية، دار القومية، القاهرة، ال العلامة التجاحسام الدين عبد الغني الصغير، الترخيص باستعم -2 
 النص باللغة الفرنسية: -3 

 «Une entreprise qui s’est installée dans un marché comme distributeur et qui a aussi pu mettre 

au point un ensemble de méthodes commerciales qui ont fait son succès ».CLAUDE Colombet, 

Propriété littéraire et artistique et droit voisins, 7éme  Edition, Dalloz, Paris, 1994, P.165. 
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مجرد تقنيات  عقد الترخيص يعتبر، إذ زياالفرانشعقد لعلامة التجارية و يص استغلال ايخلط بين عقد ترخ
 .1لهمل ومتطورة من دون التوصل إلى تعريف شا تجارية

روبي عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية مؤسسة تضع مجموعة و في حين اعتبر القضاء الأ
أنه قد يبرم بين أشخاص طبيعية أو معنوية  حين، ل إلى النجاحو جارية بغرض الوصمن الكيفيات الت

للعقد  لواضحوا الحقيقيإلى المعنى  بيو والأور القضاء الفرنسي كلا من  م يتوصلفلكالمؤسسات، وبذلك 
لكن  ،هماعلى أساس التداخل بين عناصر  وجه لعملة واحدة اعتبروهحيث  يزاعقد الفرانشو ه بينلم يفرقا و 
 .2التشابه بينهمان خلال أوجه الاختلاف و م للعقدينالمعنى الحقيقي  يظهرس

فيما يتعلق  كثرة القضايا المرفوعة على مستوى القضاء الجزائري رغم هالملاحظ أنالشيء  لكن       
 .هتعريفللم يحظى بفرصة إلا أن  التراخيصب

 ثانيا: التعريف الفقهي
خيص استغلال العلامة عقد تر لف تعريإعطاء تنوعت التعاريف التي قدمها الفقهاء في سبيل لقد        
 :من أبرزها نذكر  التجارية

عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية هو من العقود التجارية  »:  Alfandarieتعريف الأستاذ -1
والتي تستند في تنظيماتها انطلاقا من تجار مالكي لمحلاتهم التجارية،  -عقود الإدماج -المتكاملة

ن يخلقون محل تجاري لهدف الاستفادة من ترخيص لهم حق استعمال لهم عملاء خاص بهم أو الدي
العلامة التجارية ويكونوا مستقلين ومنتمون في نفس الوقت إلى شبكة منظمة على أساس توحيد 
استعمال طرق وأساليب بيع موحدة ومتجانسة بين أعضاء الشبكة الخاصة بنظام الترخيص في 

 .3«ميزة وموحدة الاستعمالاستعمال العلامة التجارية وا شارات م
عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية ما هو إلا صيغة من صيغ  » :Le Tournauxتعريف  -2

الامتياز التجاري الذي يتسم بسمات أساسية وتشمل حق استخدام الاسم التجاري لصاحب نظام 
 .4«ةالتجاريلامات العرخيص استعمال العلامة التجارية وكافة طرق العمل والأنظمة والتعليمات و ت

                                                           

 .29-28ص ص. ، مرجع سابق،ريةحسام الدين عبد الغني الصغير، الترخيص باستعمال العلامة التجا -1 
وق الفكرية وحقوق الملكية الصناعية والتجارية وحقوق فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري: الحق -2

 .210 - 209.، ص ص2001الملكية الأدبية والفنية، ابن خلدون، وهران، 
 .115، ص.2002جامعة الجديدة، الإسكندرية، محمد فريد العريني، دويدار هاني، قانون الأعمال، دار النقلا عن:  -3 

4 -  PhILIPE Le Tourneau, Le franchisage, Édition Economica, Paris, 1994, P.10. 
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يعتبر عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية من بين التجارات  »:الأستاذ أحمد محرزتعريف  -3
المتكاملة وفي هذا النوع من التكامل التجاري نجد العملاء يرتبطون بالعلامات الجماعية لشبكة 

 .1«التوزيع أكثر من تعلقهم بالنشاط الشخصي للتاجر
عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية هو من بين عقود  » :Marie maurif تعريف الأستاذة  -4

لخدمات وانطلاقا من نجاح تجاري بمعنى السماح لتنظيم توزيع المنتجات وا إعادة النجاح التجاري،
المعرفة الفنية مع الفرنشازي حق استغلال العلامة و  للتاجر ورمن خلال ترخيص مؤسسة الفرنشايز و 
دة النجاح الذي حققه حتى يتمكن هذا الأخير من إعا ،الدعمساعدة المستمرة و لاستفادة من الما

الاشتراك بدفع مقابل مالي يمثل حق الدخول والإتاوات الدورية و بالمقابل يلتزم الفرنشايزي الفرنشايز و 
 .2« التجارية للنظام السياسيةوالتعاون و 

ذلك العقد الذي يتولى من خلاله  هوعقد ترخيص استغلال العلامة » بأن: فيرى تعريف الأستاذ -5
 .3«ر بحق إلصاق العلامة على منتجاتهصاحب العلامة السماح للغي

الم المعمتضاربة لا توضح ستنتج بأنها مجرد تعاريف نسبية و الفقهية ن محاولاتال تقيما لمجملو         
من  جدنلذلك ، ره الخاصبمنظو  يهة التجارية فكل واحد ينظر إللعقد ترخيص استغلال العلام الحقيقية

شكل من أشكال الامتياز عقد من العقود المنتمية إلى طائفة عقود التكامل التجاري، وهو أيضا  هيعتبر 
صحة هذا العقد لالمساعدة المستمرة من بين أهم شروط نقل المعرفة الفنية و كل من جعل و ، 4التجاري

يبقى التعريف الأخير ، لكن 5ياز التجاريعن الامت ميزتي بهليس شرط أساسي و  بينما الشرط القصري
 .لهذا العقدلأقرب في بيان المظهر الحقيقي هو ا

                                                           
مجلة الجامعة ، «عقد الترخيص التجاري وفقا لأحكام قانون التجارة الفلسطيني »حمدي محمود بارود، نقلا عن:  -1

 . 19، ص.2008، جامعة فلسطين، 02، المجلد السادس عشر، العدد الإسلامية
2 - MOLORIE Marie, DANIEL Mai, « Lexique de droit de distribution et de concurrence », Cahier de 

droit de l’Enterprise N°2, 1999, P.31. 
 النص باللغة الفرنسية: - 3

«le contrat de licence de marque est celui par lequel le titulaire d’une marque conféré à un tiers le 

droit d’apposer sa marque sur ses propres produits et d’en faire un usage commercial ». 
CHAVANNE Albert, BURST Jean jaques, Droit de la propriété industrielle, 2éme Edition, Dalloz,  

Paris, 1980, P.664.  
4- PhILIPE Le Tourneau, Op.Cit, P.12. 

ه المرخص له باستغلال العلامة التجارية في مكان معين، أي أن نقصد بالشرط القصري هو الشرط الذي يلتزم بموجب -5 
مزيد من التفاصيل راجع: مصطفى كمال طه، العقود التجارية لل يكون على منطقة جغرافية معينة وأن يكون محدد المدة.

 .239، ص. 2002المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  وعمليات البنوك، دار
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إلا أن ترخيص استغلال العلامة التجارية عقد لقائص التي تشوب التعاريف المقدمة نظرا للن       
لى وهو ينصرف إ Libertyومعناه الحرية  Licentioاصطلاح الترخيص يشتق من الاصطلاح اللاتيني 

حرية الفعل أو التصرف، وبعبارة أخرى ينصرف إلى شرعية ذلك التصرف، إذ بدون الحصول على 
الترخيص بالاستغلال، يعد استعمال الحق محل مثل هذا الترخيص أمرا غير مشروع، ولقد ذهب الفقه 

بر حق يعطى من سلطة مختصة لمباشرة عمل لا يعت» التقليدي إلى تعريف الترخيص تعريفا واسعا: 
» ، أما الفقه الحديث فيعطى للترخيص مفهوم أكثر اتساعا إذ يقصد به: «مشروعا دون هذا الترخيص
باعتباره الحائز الأصلي للحق سواء كان شفاهة أو كتابة  -المرخص –إذن من طرف يطلق عليه 

 باستغلال -بمقابل أو بدون مقابل، صراحة أو ضمنا، لصالح طرف آخر يطلق عليه المرخص إليه
والتي قد تغطى للعلامات التجارية والمعرفة الفنية والمساعدات الفنية  -الرخصة المملوكة للأول

وبراءات الاختراع...وغيرها وسواء كان ترخيصا قصريا أو غير قصري من حيث الزمان والمكان الذي 
 . «يسمح فيه باستغلال الترخيص

الإذن أو الرخصة التي » ح زين الدين كالتالي: عريف المقدم من قبل صلاتبال الآخذيمكن لكن         
يمنحها مالك العلامة إلى الغير لاستعمال هذه العلامة، وبدون هذه الرخصة لا يملك هذا الغير 

المرخص مالك  استغلال العلامة التجارية، ويتم الترخيص بموجب عقد فيه على الأقل طرفان إتنان:
ون له باستعمالها أي الاتفاق الذي بموجبه يرخص مالك والمرخص له وهو المأذ العلامة التجارية

في حدود اتفاقية الاستخدام العلامة التجارية لشخص أو عدة أشخاص مرخص لهم باستغلال العلامة 
  .1«والشروط المتفق عليها ولمدة زمنية معينة ومقابل الحصول على المبالغ المالية

يخول بموجبه  فاقاتعلى أنه  غلال العلامة التجاريةعقد ترخيص استمن الناحية العملية فو         
 بالمرخص لهحق الترخيص للطرف الثاني يسمى  بالمرخصمى صاحب العلامة التجارية الذي يس

ولمدة زمنية معينة ومقابل  استغلال علامته التجارية في حدود اتفاقية الاستخدام والشروط المتفق عليها
 . 2الحصول على المبالغ المالية

 
           

                                                           
 .125ص.ة وطنيا ودوليا، ت التجاريالعلاماصلاح زين الدين،  -1
 .02أنظر الملحق رقم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، اتفاقية استخدام العلامة التجارية،  -2 
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 عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية مميزاتالفرع الثاني: 
 إبراز السمات الأساسية التي الأمر ضيتقيبعقد ترخيص استغلال العلامة التجارية  للتعريف

القواعد العامة التي تحكم جل العقود الواردة  في في بعض الزوايا منه إلى  فهو يخضع  يمتاز بها
 من جهة أخرى يخضعو  ،هذا من جهةالتالي يطبق عليه مبدأ العقد شريعة المتعاقدين بو  القانون المدني

التي السمات العامة  هذه نتولى معرفةسو  ، تجاريا لهباعتبارها محلا التجارية بالعلامة للأحكام الخاصة
 )ثانيا(. به اصةالخ سماتثم ال، أولا() تميز به العقود المدنيةالتي ت يعطيه القالب العام

 ةالعلامة التجاري ترخيص استغلالأولا: الطابع العام لعقد 
يتم العودة  لأي عقد القانونية الأطرجل يحدد نظام قانوني  العادة أنه في حال عدم وجودجرت         

 البحث فيو المنظمة لكافة العقود في القانون المدني لأنها تعد الشريعة العامة  القواعد العامةإلى 
 :ـيمتاز ب ، حيث يدخل في هذا الأمرتغلال العلامة التجارية الترخيص باسعقد و ، مضمونها

يتم  أنه  أي العقود الرضائيةمن مة التجارية عقد ترخيص استغلال العلاالأصل العام أن  الرضائية: -1
دون أن يفرغ في قالب قانوني من و  إبرامهيجبر الطرفان على  فلا إبرامه،على  الأطرافتراضي  بمجرد
لم ينص على الترخيص الإجباري بل أفصح على المتعلق بالعلامات  06-03الأمر رقم أن و  .1نمعي

 للانتفاعص أنه لا يوجد مصلحة تقتضي وجود مثل هذه التراخي ذاكوالسبب في الاختياري الترخيص 
خيص الإجباري قد يظلل المستهلك ويوقعه في الغلط حول مصدر التر خاصة وأن  بالعلامة التجارية

قيد رخصة استغلال العلامة التجارية لدى  حق الغير إلا بعدلكنه غير نافذ في و . 2الخدماتلسلع و ا
 .القانون يطلبهاالكيفية التي نشره بو  الهيئة المختصة لذلك قانونا

 06-03من الأمر رقم  17أن المشرع الجزائري وانطلاقا من نص المادة  الاعتبارمع الآخذ بعين   
تحدد و  ة الذي تمسكه المصلحة المختصة في سجل العلامات التجاري الاستغلالرخصة  قيد يقر بإلزامية

بطريقة  يجعلنا نفهمهذا ما ، هذا الإجراءتخلف  البطلان علىجزاء ب رتيذلك بحسب التنظيم الساري و 
 .3عقد رضائي هالمشرع المصري أين اعتبر على غرار  أن هذا التصرف يعد عقدا شكليامن غير مباشرة 

                                                           

 .02أنظر الملحق رقم اتفاقية استخدام العلامة التجارية، المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية،  -1 
 .55، ص.2008الملكية الصناعية في القانون المقارن، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، عبد الفتاح بيومي حجازي، -2
ص.  ،1983الوالي محمد ابراهيم، حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -3

144. 
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التراضي  مجردي يكفي أن العقد الرضائي هو ذلك العقد الذبالعامة نجد  إلى القواعد نعود لوو         
أي موقف يدل  باتخاذ أومجرد توافق الإرادتين عليه و سواء باللفظ أو الإشارة أو الكتابة أي  لانعقاده

الإرادة كافية بالتالي فو  ،2تهملإرادأطرافه و  لاتفاقشريعة المتعاقدين يبقى دائما خاضع  فالعقد .1عليه
تع بأن يتم مرخص لهلل استغلالرخصة  منح المرخصي إذ ستغلال العلامة التجاريةاعقد ترخيص لإبرام 

لمدة معينة مقابل الحصول على مبلغ مالي و هي العلامة التجارية ألا و  بحق من حقوق الملكية الصناعية
 .عليه في العقد الاتفاقمحدد طبقا لما تم 

على أحد عناصر الملكية الصناعية وهي العلامة  أن محل عقد الترخيص واردوالملاحظ         
كالقيام بقيد رخصة  اوالتي استوجب لها القانون العديد من الإجراءات القانونية الواجب اتباعه التجارية

 .3من الواجب هو القيام بذلكبات الاستغلال و 
عقد  هي أنهالتجارية عقد ترخيص استغلال العلامة  على اصية تظهرأهم خ: جانبينلعقد ملزم ل -2

فإذا كان  .له المرخصبين المرخص و  ومتبادلة متقابلةمجموعة من الالتزامات ب يرت جانبينال لكلا ملزم
في مقابل ذلك يلتزم ف لمرخص له لكي يستغلهاالمرخص يلتزم بوضع العلامة التجارية تحت تصرف ا

 .5مدينا في نفس الوقتيكون كل منهما دائنا و ، وبذلك 4له لماليبدفع المقابل ا هذا الأخير
 واجب استغلالب المستفيد  في حين يلتزم الضمانخص يلتزم باحترام واجب التسليم والعناية و فالمر        
ينبغي أن يتولى استغلالها تجنب خطر سقوط الحق و لغرض و  ،بحسب الاتفاق التجارية العلامة
لامة إلا في حالة وجود نها من صلاحيات صاحب العلأ دتقلي له رفع دعوىكما لا يحق  ،6اشخصي

 .7ذلك يجيز نص العقدوجد إلا إذا  منح رخصة فرعية أيضالا يحق له  كما ،شرط صريح
 متى تبادل الأطراف التزاماتهماأن العقد يكون ملزم للجانبين بيصرح المشرع الجزائري نجد  حيث       

يكون العقد ملزما للطرفين، متى تبادل المتعاقدان الالتزام  » :ىج عل. م .ق من 55المادة نصت ف
                                                           

              ، مرجع سابق.58-75لأمر رقم من ا 60و 59أنظر المادتين  -1 
 نفسه.الأمر  من 106أنظر المادة  -2 
 .87ص. ، مرجع سابق،ديد في العلامات التجاريةحسام الدين عبد الغني الصغير، الج -3 

4 -  MARIE Molorie, DANIEL Mai, Op.Cit, P.32.  

ي: دراسة مقارنة، دار وأحكامه في الفقه الإسلام (Franchise)حسام الدين خليل فرج محمد، عقد الامتياز التجاري  -5 
 .74.، ص2012الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

 .75ص.المرجع نفسه،  -6 
عدا في حالة النص بالعكس في عقد الترخيص، يمكن المستفيد من »  :على 06-03من الأمر رقم  31نصت المادة  -7 

 «.المالك هذا الحق بنفسه د إذا لم يمارسحق استئثار في استغلال العلامة التجارية أن يرفع، بعد الإعذار، دعوى التقلي
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 يكون العقد تبادليا متى التزم أحد »:من نفس القانون على 57كما نصت المادة ، «بعضهما بعضا
 .«الطرفين بمنح، أو فعل شيء، يعتبر معادلا لما يمنح، أو يفعل له...

 كافة العقودد يتصف بالسمات التي تتصف بها عقهو  ترخيصالعقد ما تجب ملاحظته أن و 
العقد وما بحسب مضمون  طرفيهيرتب التزامات متقابلة وملزمة لكلا من الموجودة في القواعد العامة، إذ 

 .1طرف سببا لالتزامات الطرف الآخر كل التزامات إذ ،قيوديرد عليه من شروط و 
 أن يعني الاحتماليةالعقود لمحددة المدة وليس العقود ا من ترخيصالقد ع يعتبر المدة:عقد محدد  -2

تفاق الذي تم الاعلى  التي تبنىالعقد، محددة طيلة مدة  تكون خص لهالمر واجبات وحقوق المرخص و 
التي يلتزم بها يتحدد وقت انعقاده مقدار الالتزامات هذا و  .2يكون في إطار تلك المدة إذن فتنفيذها بينهم

، وفي الآونة الأخيرة بدأ القضاء يفرق عن التعادل في الالتزامات بينهمار النظ بغض كل من المتعاقدين
زامات على خلاف عقد الغرر الذي يكون أحد الالت بين التصرف بدون عوض والتصرف المصلحي

  .3غير متوقعموقوفا على عارض مستقبلي و 
فلا  تقدير محل العقد أثير ملحوظ علىتالزمن يعد عنصرا جوهريا فيه بحيث يكون له عنصر و        

المشرع الجزائري أكد على ذلك بصريح العبارة من خلال ذكره ، و 4المحددة لهن المدة ضميمكن تنفيذه إلا 
أي المدة التي يسري في ظلها " فترة الرخصةضرورة تحديد"  ترخيصالد للشروط الواجبة أن يتضمنها عق

 .5البطلان جزاءوذلك تحت  العقد
 من العقد بعوض هو الذي يلزم كل واحد » :على ج ق. م. من 58دة الما أفصحت عاوضة:عقد م-4

ن العقد الذي يحصل فيه كل م اكهو ذ معاوضةالقد أي أن ع ،«فعل شيء ما أوالطرفين إعطاء، 
عاوضة على عقد م اريةاستغلال العلامة التجعقد ترخيص يعتبر . و 6المتعاقدين على مقابل ما يقدمه

المرخص في هذا  ، كما في حال التزامعوضا لما يقدمهيأخذ  المرخص لهص و المرخأساس أن كلا من 

                                                           

 .218ص. مرجع سابق،مات التجارية وطنيا ودوليا، صلاح زين الدين، العلا -1 
2 - DOMINIQUE Vidal, Droit des affaires, Dalloz, Paris, 1992, P.144. 

 .42،  ص.مرجع سابقمنصور،  الصرايرة -3 
4 - ANNIE CHamolaud – Trapiers, Droit des affaires, Edition breal, Paris, 1998, P.110. 

 ، مرجع سابق.06-03من الأمر رقم  17أنظر المادة  -5 
 .64ص. ،مرجع سابقمحمد صبري السعدي،  -6 



يةعقد ترخيص استغلال العلامة التجار مفهوم                         الفصل الأول       

 

21 
 

استغلال العلامة التجارية للمرخص له، في حين يلتزم المرخص له هو الآخر بتقديم  بتسليم حقالعقد 
 .1له لتلك العلامةالمبلغ المالي مقابل استغلا

من من عقود المعاوضة على أساس كلا  عقديعتبر  يص باستغلال العلامة التجاريةعقد الترخو        
التعدي  حصل على مقابلالمرخص يف، ربدفع المستحق للطرف الآخ لتزاماتهإالمتعاقدين يلتزم مقابل 

 .2استغلال العلامة التجاريةمن  الإنتفاع المرخص له يحصل على مقابلو 
 ثانيا: الطابع الخصوصي لعقد ترخيص استغلال العلامة التجارية

لنظام قانوني محدد إلا أن  ترخيص استغلال العلامة التجارية عقد الرغم من عدم خضوع على       
وارد على عنصر من عناصر أن محله إلى سبب راجع الو  تنظمهيعنى عدم وجود قواعد خاصة  ذلك لا

 .الذي يمتاز به هذا العقدحاول معرفة القالب الخصوصي أسمن هنا و  ،المليكة الصناعية
العقود غير المسماة بأنها تلك العقود التي لم يوجد لها المشرع قواعد تعرف  :سمىعقد غير م -1

ن و  خاصة تنظمها تحت أسماء معينة، مادامت لا  معينا اسماكان منها ما قد يطلق عليه في العمل  ا 
من خصوصية عقد و .3توجد لها قواعد خاصة فسوف تخضع لا محالة إلى الشريعة العامة لكافة العقود

 هإطار نظم ت القواعد التيغياب ، هذا نتيجة لعلامة التجارية أنه عقد غير منظمستغلال اترخيص ا
 . 4عقد غير مسمىأي أنه  القانوني
 علامة التجارية ما يتعلق بتعريفهفي عقد ترخيص استغلال ال هامن المسائل التي لم يتم تنظيمو 

لم يحدد من و ، 06 -03في الأمر رقم لا و الملغى  57-66رقم  مشرع الجزائري لم يعرفه لا في الأمرفال
وا منه أو تعمد ترك ذلك للقضاء ذلك إن كان سهسبب لا ندري ف لمرخص لهاالمرخص و أي هم أطرافه 

ولا الطريقة  ولا الكيفيات التي ينقضي بها ي تقع على عاتق أطرافهالت الالتزاماتلم يحدد كما  .الفقهو 
 .للاتفاق ترك الأمربل  تي يتم من خلالها تسوية منازعاتهال

                                                           

 .120مرجع سابق ، ص.محمد فريد العريني، دويدار هاني،  -1 
ني: عقود الأعمال ودورها في تطوير ، أعمال الملتقى الوط«الطابع الخصوصي لعقود الأعمال»حمدي فاطمة، -2 

، 2012ماي  17و 16الاقتصاد الوطني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي 
 .16ص.

 .88محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص. -3 
 .218مرجع سابق، ص.العلامات التجارية وطنيا ودوليا، صلاح زين الدين،  - 4 
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في الوسط لتعاقد ة حداثته كتقنيل إما عدم تقنين عقد الترخيص باستغلال العلامة التجاريةيرجع 
المعرفة العلامة التجارية و أن  اعتبارعلى و ،  ترك لإرادة الأطراف أو 1الصناعيو  والاقتصاديالتجاري 

الإفشاء عن  الاقتصاديمتعامل فض الير فقد يحدث و  من حقوق الملكية الصناعية عناصرالفنية تبقى 
 .2ومعارفه أسراره

 أنهيعود إلى  قنينهحسب رأيي أن عدم تلأنه  لهذا العقدعن عدم تنظيمه  المشرع نلوملكن لا        
 اتضح 06-03من الأمر رقم  17مضمون المادة ، فبتحليلي ليدري بأن القواعد العامة سوف تنظمه

هو للقانون المنظم للعقد ألا و باستغلال العلامة التجارية  قد الترخيصعخضوع قر بصريح العبارة بأنه ي
 .3العقود كافةباعتباره الشريعة العامة التي تحكم  القانون المدني

نة تتكون دون نقاش سابق عقود معي» :عقود الإذعان بأنها يعرف الأستاذ دي باج:  عقد إذعان -2
على إلى مشروع معين و  بالانضمامل بإعطاء موافقته يقع القابوفحواها بين الطرفين، فيما لشروطها 

لطرف عقد الإذعان هو العقد الذي يسلم فيه أحد الطرفين بشروط مقررة يضعها اأن  أي، 4«الدوام
ن تكون محل احتكار قانوني أو فعلي أو تكو الآخر ولا يسمح بمناقشتها وذلك فيما يتعلق بسلع ضرورية 

  .5المناقشة محدودة النقاش بشأنها
فجوة وجود بسبب  من عقود إذعانعقد  هو الآخر ستغلال العلامة التجاريةلا ترخيص عقدو 
اعتبار أن مجال التجارة و  عدم التوازن الاقتصادي،و  أطرافه بينالتعاقدية في العلاقة  وتفاوت اقتصادية

ائما وجود طرف قوي  أنه يبقى دبين الأطراف التعاقدية إلا الاقتصاديةمهما عملنا لأجل تطبيق المساواة 
تجار ن أطرافه أيضاف إلى ذلك  .6غيرهاو ل ية الكفاءة، الخبرة، الأمواطرف ضعيف سواء من ناحو 

                                                           

، أعمال الملتقى الوطني: عقود الأعمال ودورها في تطوير الاقتصاد الوطني، كلية «عقد الفرانشايز»ش يمينة، حمي -1 
 .112-110ص. ، ص2012ماي  17و 16لرحمان ميرة، بجاية، يومي الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد ا

 . 20 – 18.ص ص مرجع سابق،رود، حمدي محمود با -2
أعلاه، المبرم  16: يجب، تحت طائلة البطلان، أن يتضمن عقد الترخيص في مفهوم المادة لىع 17تنص المادة  -3 

 «.وفقا للقانون المنظم للعقد...
الفكر نقلا عن: حسني محمود عبد الدايم، العقود الاحتكارية بين الفقه الإسلامي والقانون المدني: دراسة مقارنة، درا  -4 

 .12، ص.2008الجامعي، الإسكندرية، 
درع حامد عبد، عقد الامتياز، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة النهرين،  -5 

 .45، ص.2003
 .49ص. مرجع سابق،حمود عبد الدايم، حسني م -6
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إذا  مثلاف .تلك العلامة التجارية المرخص بهاالسلع الحاملة لو  هم هو تحقيق الربح وتسويق المنتجاتفوهد
خص له يملك في حين أن المر  ديةالاقتصاالخبرات هو طرف قوي ويملك كل القدرات و  كان المرخص

 هاعوف تنتهي لكنه لم يستطيع بييخاف من كسادها لأن مدة صلاحيتها سالعديد من المنتجات و 
 .1للشروط التي سيمليها عليهلا محالة خ ضر سوف يطرف ضعيف و  مركز فيهنا  فهو ،تلحقه خسارةسف

ما الطرف الضعيف في العلاقة ولا يمكن أن نفهم دائما بأن المرخص له في عقد الترخيص هو دائ
 .التعاقدية لأن المركز الاقتصادي لكل طرف في العقد له أثر على فكرة الإذعان

ل مهما اختلفت طبيعتها خاصية تشترك فيها جل عقود الأعما عانذفكرة الإأن والملاحظة 
 النقاط التالية:مجمل في  ترخيصالفي عقد  برزتو ، 2القانونية

 : تغلال العلامة التجارية من خلالي عقد ترخيص استوافر شروط الإذعان ف -أ
طرة على فعلي يعطيه السيالقوي وباحتكار قانوني و  الاقتصاديبالمركز  أحد طرفي العقدتمتع  -

مستندا إلى  الالتزاماتمن الشروط و  عليه لي ما يشاءومن تم يستطيع أن يم ،3الضعيفالآخر الطرف 
له إيجاد حل بديل  ، فلا يمكنالمشروع رة اقتصادية لنجاحرو ض التجارية التي يعتبر علامةلا احتكار
 .4لمثل تلك الشروطقبول سوى 

 .5يتجنب كسادها ووقوعه في الخسارة من تسويقها حتى منتجات ضرورية لابدعلق الأمر بت -
التي تبرز لنا و  الاقتصاديةة عن عدم المساواة المرخص له ناتجبين المرخص و  اقتصاديةوجود فجوة   -

فكرة  هنا هنا تزدادف، والاقتصاديةالعديد من العوامل القانونية  مند مستمدة ا النوع من العقو في هذ
 .6الإذعان

لتعاقدية بين المرخص العلاقة ا في التوازن الذي يميز الاختلالتراجع إرادة المرخص له الناتجة عن  -
ي العديد من الأسباب الوسط التجاري الذي يمليرجع ذلك إلى بيئة الأعمال و سبب و  والمرخص له

                                                           

 .45درع حامد عبد، مرجع سابق، ص.  -1 
 .50، مرجع سابق، ص.حسني محمود عبد الدايم  -2 
، منشورات 02-04القانون رقم و  03-03: وفقا للأمر رقم  تجاريةد الشريف، قانون المنافسة والممارسات الكتو محم -3 

 .54 - 51، ص ص.2010زائر، بغدادي، الج
: دراسة في نقل المعرفة الفنية، دار الجامعة  (franchiseمحمد ابراهيم محسن النجار، عقد الامتياز التجاري)  -4 

 .35، ص.2007ة، الجديدة، الإسكندري
 .20.حمدي فاطمة، مرجع سابق، ص -5 
 .36محمد ابراهيم محسن النجار، مرجع سابق، ص. -6 
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التوسع في مبدأ سلطان الإرادة  فيمتمثلة  ،1اقتصاديةالموضوعية والتي هي عبارة عن ظروف قانونية و 
 .لطرفي العقد الاقتصاديالواقع و 
مستغلا سمح له من فرض شروط غير معادلة و مما يهذا العقد  التفوق التكنولوجي للمرخص في  -

 .2السوقللتكنولوجيا في  الاحتكاريوضعيه 
خفاق نظرية الإذعان في إعادة التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية في عقد ترخيص استغلال ا -ب
لا يعة المتعاقدين لا يجوز تعديله و أن العقد شر مبدأ العام هو الإذا كان تجارية على أساس أنه لامة الالع

 الصريح على ذلك برضاهمالعقد و فقا لما يحقق مصلحة طرفي و  برمفالعقود ت ،3نقضه إلا بإرادة أطرافه
 . 4حد الأطراف منهاأو يعفي أشروطه خل لتعديل بنود العقد و دلا يجوز للقاضي التو 

 المصلحة العامةمبدأ المساواة و  االعدالة العقدية وتحقيق عتباراتلاو  المشرع الجزائريغير أن   
 تبعا لمذعن منهاإعفاء الطرف ا التعسفية أو سلطة تعديل الشروط نمنح للقاضي في مجال عقود الإذعا

المرخص له باعتباره الطرف الضعيف عن طريق حماية لأنه أراد ، 5ق.م. جمن  110 المادة قرتهلما أ
لكن  كعدم فرضه للشروط التي تشكلا تعسفا في حق الطرف الأخر.يد إرادة المرخص في حدود معينة تق

 منها:لصعوبات العديد من ا تعتريه الناحية الواقعيةومن هذا النص 
إذ  ،على دولة كلا الطرفانسلبا المرخص له ينعكس بين المرخص و  الاقتصاديالتوازن  ختلالا -

ات طالمرخص له واقعة تحت وطأة الضغو  من السلطة القضائية في دولة الاختلالهذا  يجعل
دة ك أن النص المتقدم يعطي للمحكمة سلطة إحلال إرادتها محل إراايضاف إلى ذ ،الاقتصادية

الأمر الذي يجعل من تنفيذ الأحكام الصادرة في  تراه من الشروط التعسفية، إلغاء ما المرخص لتعديل أو
 .هذا من جهة خارج الولاية الإقليمية للمحكمة هذا الخصوص محل شك

                                                           

، أعمال «ظهور عقود الأعمال في ظل عجز العقود المدنية الكلاسيكية على تنظيم مجال الأعمال » عثماني بلال،  -1 
وطني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان الملتقى الوطني: عقود الأعمال ودورها في تطوير الاقتصاد ال

 .12 -11.، ص ص2012ماي  17و  16، يومي ميرة، بجاية
 .36محمد محسن ابراهيم النجار، مرجع سابق، ص. -2 
 ، مرجع سابق.58-75من القانون  106أنظر المادة  -3 
 .301-300.مد صبري السعدي، مرجع سابق، ص صمح - 4 
إذا تم العقد بطريقة الإذعان، و كان قد تضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل »  تنص على: 110ة فالماد - 5 

ع باطلا كل اتفاق على خلاف هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها، و ذلك وفقا لما تقضي به العدالة و يق
 «.ذلك
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يمكن أن يفقد فعاليته في حالة تضمين العقد ج  م. من ق. 110نص المادة الإشارة إلى أن  مع       
حالة ك يراه من تشريعات تحكم هذا العقد أو فرض ما وديو بديلة لحل النزاع كشرط التحكيموسائل 
ات تضمين عقد الترخيص باستغلال العلامة التجارية لعبار  في حالو  .على تطبيق قانون معين الاتفاق

ه حيلة هذبو  لظاهر النص، اوفقبتفسيرها وفقا لطبيعة المعاملة والعرف لا تقوم غامضة فإن المحكمة 
 .1كيمللمرخص تجنبها عند صياغة العقد باللجوء إلى شرط التح

القاضي  أنإذ  تراجع الحماية القضائية للمرخص له في ظل سلطة المحكمة المشروطة في التفسير، -
 لها أن تفسيرهى ر ي وأاستخلاص النية المشتركة للمتعاقدين استخلاصا واضحا  استطاعتهعدم  في حال

قر بأن الشك يفسر لمصلحة ي الذيق. م. ج  من 112 إنه يعتمد على نص المادةف يحتمل عدة أوجه،
تفسير الشك في عقود تعلق بفيما ي 02في فقرتها  يرد عليها استثناء ن هذه القاعدةأغير  .المدين
 . ن دائناكالو أي يفسر لمصلحة الطرف المذعن و ن الإذعا
أن المرخص على أساس ف، مة التجارية مختلستغلال العلالكن الأمر بالنسبة لعقد الترخيص با  

وقوعها بعيدا يحرص على وضع شرط يتعلق باشتراط التحكيم كأساس للفصل في المنازعات المحتمل 
بالتالي و  .2لي لكي لا يخضع للقوانين الوطنيةالطابع الدو صا على إعطاء العقد حر  عن القضاء الوطني

منذ ابرامه إلى و  هبدت غير قادرة لأن عقد الترخيص طرفي إعادة التوازن بينمجال في  نظرية الإذعانف
نهائهغاية تنفيذه   .الاقتصاديةفرضتها الظروف  الاختلالاتيطرأ عليه العديد من  وا 

عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية من العقود المبنية يعد  :الشخصي الاعتبارعلى  قائمعقد -3
مسألة و  ،3فيه واعتبار محل ثقة ه تكونشخصية طرفيعلى أساس أن  الشخصي الاعتبارفكرة على 

هذا العقد  حيث لا ينتقلب هطرفيبين ثقة الو  الائتمانو في السمعة والكفاءة الفنية تظهر الشخصي  عتبارالا
ية أن عقد ترخيص استغلال صنلتمس خاو . 4في حالة وجود شرط في العقد يقر بذلكإلى الورثة إلا 
 : الشخصي في تبارالاعقائم العلامة التجارية 

                                                           

، ديوان المطبوعات الطبعة الثانيةة والفنية والصناعية، فاضلي إدريس، المدخل للملكية الفكرية: الملكية الأدبي -1 
 .297، ص.2010الجامعية، الجزائر، 

 .218.مرجع سابق، صالعلامات التجارية وطنيا ودوليا، ح زين الدين، صلا -2 
 .300مرجع سابق، ص.، فاضلي إدريس -3 
 .87، ص.2009، دار هومة، الجزائر، الثانيةالطبعة الدولية: النظرية المعاصرة،   سعد الله، قانون التجارة عمر-4 
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اختيار إذ أن  لال العلامة التجاريةانتفاء صاحب العلامة للراغب في الحصول على حق استغ -أ
 كلا منهما لما أقدم  الطرفينبين الموجودة فلولا الثقة  .يكون على أساس شخصيله المرخص للمرخص 

ية ذات السمعة جار ليس من المنطق أن يوفر الشخص عناصر لنجاح علامته التو ، امع هإبرامعلى 
 الاعتباريترتب على عنصر  إذ ،1ثق فيهثم يقدم ترخيص باستغلالها لشخص لا ي التجارية في السوق

 بغير هاحقه في استعمال نازل عنالتو  من حق استغلال العلامة التجارية الشخصي حرمان المرخص له
أو تعرضه لعارض من خص له بمجرد وفاة المر هذا العقد  وينتهي ،الصريحة لصاحب النظام الموافقة

 .2عوارض الأهلية
يتصف عقد ترخيص حيث  .حدة هدف أطراف العقدتعاون و في  تظهر خاصية الاعتبار الشخصي -ب

ليس ثمة  هأنأساس على  رافه على تحقيق المصلحة المشتركةاستغلال العلامة التجارية بتعاون أط
ة تمثل المصلحة المشترك ،3لف في السوقعملان على مستوى مختفهو عقد بين تاجران ي تنافس بينهما

م صاحب العلامة إذ يقو  الخدمة مضمون العقد،بينهما في ضمان كلاهما ترويج وتسويق السلعة و 
نقل المعرفة الفنية الخاصة إلى تاجر في منطقة عة الموسومة بالعلامة التجارية و توزيع السل باقتصار

دان من يرفع سمعتها، لذلك فكلاهما يستفض تسويقها و خير ببدل جهده لغر ة أن يقوم هذا الأمحددة بغي
  .4على تلك السلعةإقبال الجمهور 

ل كل المستجدات المستحدثة التي أما التعاون فيظهر بصفة خاصة في حرص المرخص بنق        
ى مة التجارية والمحافظة علبمقابل ذلك يعمل المرخص له باستغلال العلاو ، خلها على المعرفة الفنيةدي

بلاغ صاحب النظام بكل انتهاك من طرف الغير يمس علامته سمعتها التجارية و   . 5التجاريةا 

                                                           

 .14مالح زهرة، مرجع سابق، ص. -1 
، أعمال الملتقى الوطني: عقود الأعمال ودورها في تطوير «تقنين عقود الأعمال في القانون الجزائري» بركات جوهر،  -2 

، 2012ماي  17و  16 جاية، يوميالاقتصاد الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، ب
 .38ص.

، العدد الأول، مجلس النشر مجلة الحقوق، «مدى تقييد عقد القصر للمنافسة الرأسية » أحمد عبد الرحمان الملحم،  -3 
 .20، ص.1997العلمي، جامعة الكويت، 

 .89، ص.2006مغبغب نعيم، عقد الفرنشايز، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  -4 
والاقتصادية  المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، «علامات المصنع في التشريع الجزائري»فرحة زراوي صالح،  -5 

 .27.، ص1991، الجزائر، 04دد ، العوالسياسية
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توفي حتى ولو فالشخصي  الاعتبارعقد الترخيص من العقود المبنية على فكرة باعتبار و         
 . 1وجود شرط يجيز ذلك صراحة ورثة إلا في حالةلا تؤول إلى الها فصاحب

نتاج بيئة الأعمال التي تمتاز بالتشعب من عقود الأعمال هي عقود : الد من عقود الأعمعق-4
أنها عقود ذات طبيعة خاصة كونها بكذلك تعرف  ،كثرة الطلب والعرض والمنافسة الحرةو  والتكامل

معقدة ميزتها جل أعمال آخر في ظل سوق أعمال إلى ر  لحاجة رج، ومبنية على مرتبطة ببيئة الأعمال
 .الخبرة المطلوبةوية و لب والمنافسة القكثرة العرض والط

بمجال و  الاقتصاديةصيقة بالبيئة له خصوصيات لاستغلال العلامة التجارية ارتباط عقد ترخيص ف  
ي عمال التيخضع لقواعد قانون الأث يبح، بيئتهدعي خضوعه لنظام قانوني يتوافق و يستمما الأعمال 
 كنولوجيالتالعلمي و  التطورو  بيئة الأعمال على مسايرة المدنية استطاعت القوانين عدمولنتيجة نشأت 

يخضع و  بلنظام قانوني مستقل بذاته ليخضع هذا العقد يمكن تصور أن  لافالتغيرات الاقتصادية. و 
ترخيص باستغلال الو  .2تجهله متميز عن سائر العقود التيون الأعمال مع احتفاظه بذاتيته لقواعد قان

 :أن عقود الأعمال على أساسعقد من  العلامة التجارية
 .الربح يهدفون إلى تحقيقصادية لأن أطرافها معظمهم تجار و اقتعقود الأعمال هي عقود تجارية و   -1
فمهما عملنا يبقى  ،المرخص لهالتوازن الاقتصادي بين المرخص و  عدموجود فجوة اقتصادية و  -2

 وجود طرف ضعيف في العلاقة التعاقدية.
ما يفضلون مبدأ حسن النية، إيتعلق بالعقد شريعة المتعاقدين و عامة إلا ما عدم الخضوع للقواعد ال-3 

قالب يقوم على الهذا ما جعل عقد الترخيص وغيرها، ...دات التجاريةالعاالخضوع للأعراف و أطرافه 
الآخر من صنع الدول الرأسمالية ها من حيث النشأة لأنه هو عيتشابه مو  لأعمالعقود ا تقوم عليهذي ال

 .3من التجارب الجزائرية وليس
 الفرع الثالث: تمييز عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية عن العقود المشابهة

د التي تميزه عن غيره من العقو المعايير بط و او ضوضع ال ترخيصالن المهم في دراسة عقد م       
هذه العقود في بسبب اشتراك  تختلط أو تتشابه معهأن يمكن التي و  خرى المنتشرة في البيئة التجارية،الأ

عطائها و التعاقدية إخفاء حقيقة العلاقة  حيانض الأفي بع هرغبة أطرافو ، أو العديد من العناصر ا 

                                                           
1 - HAROUN Ali, La protection de la marque au Maghreb, O p u, Alger, 1979, P.111. 

 .92شايز، مرجع سابق، ص.مغبغب نعيم، عقد الفران  -2 
 .19.يدي فاطمة، مرجع سابق، صحم -3 
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هذ  مع الاختلافو  هالتشابأوجه معظم دراسة  نتولىسلذلك  .1الخاصة الوصف الذي يلائم مصالحها
 ) ثانيا(.عن بعض العقود القريبة منهثم  ،أولا() تكنولوجيال الناقلةعقود البدءا من تمييزه عن بعض العقد 

 ية عن بعض عقود نقل التكنولوجيا أولا: تمييز عقد ترخيص استغلال العلامة التجار 
أساسية للنقل الدولي  أداةإلى ظهور عقد الترخيص الذي يشكل التطورات الاقتصادية  تدأ       

لا ف. إلى المرخص له ستغلالالانقل الحق في و  يتضمن أساسا نقل المعرفة الفنية كونه، لتكنولوجيا
ولا بيع العلامات التجارية أو  شراء أو تأجير أو استئجار السلع مجرد بيع أو يعتبر نقلا لتكنولوجيا

كان أو  الأسماء التجارية أو الترخيص باستغلالها إلا إذا ورد ذلك على جزء من عقد نقل التكنولوجيا
  .2مرتبطا به

 
ذا كان و  أي المعلومات  know howبالمعنى الدقيق عقد نقل التكنولوجيا هو نقل المعرفة الفنيةمحل ا 

 ،العلامة التجاريةهي ترخيص عقد الفإن محل  ،3في إنتاج السلع أو تقديم الخدماتالفنية التي تستخدم 
ن عملية جزء ميمثل ان التجارية إذا كات لوجيا كل ترخيص باستغلال العلاممع ذلك يعتبر نقلا لتكنو و 

  .4نقل التكنولوجيا
بالذكر أنه من العناصر التي قد تشمل عليها عقود نقل التكنولوجيا حقوق الملكية والجدير 

قد يتضمن عقد  اكمع ذلها من قبيل نقل التكنولوجيا، و لا يعد استغلاو  مثلا العلامة التجاريةك الصناعية
 . 5لامة التجارية لناقل التكنولوجيااستغلال العأحد عناصره لمتلقي التكنولوجيا بفي نقل التكنولوجيا 

مع عقد الترخيص أكثر تشابها التي تشكل الناقلة للتكنولوجيا سنكتفي هنا بدراسة العقود و         
 :والممثلة في باستغلال العلامة التجارية

                                                           

 .25حسام الدين فرج خليل محمد، مرجع سابق، ص. -1 
في ضوء التطورات  how - knowالفكريةذكرى عبد الرزاق محمد، حماية المعلومات السرية من حقوق الملكية  -2 

 . 16 -15، ص ص.2007 التشريعية والقضائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،
المعرفة الفنية هي عبارة عن »بأن  1961عرفت لجنة حماية الملكية الصناعية المنبثقة عن غرفة التجارة الدولية عام   -3

اكتساب المعرفة والتجربة الفنية أو الجمع بين المعارف والتجارب موضع التطبيق العملي بقصد تحقيق الصفة السرية 
عبد الهادي نقلا عن: ، «عارف والتجارب موضع التطبيق العملي بقصد تحقيق أهداف صناعيةاللازمة لوضع تلك الم

، المجلد جامعة بابل للعلوم الإنسانية  مجلة، «المعرفة الفنية وآثرها على عقد الفرانشايز» نظام جبار طالب،، كاظم ناصر
 .275، ص.1998العراق،  ، كلية القانون، جامعة القادسية،09، العدد 17

 .228- 227مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص ص. -4
5- CHAVANNE Albert, BURST Jean Jaques, Op.Cit, P 193.  
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اتفاق يعرف عقد الفرانشايز على أنه : عقد الفرانشايزرية و عقد ترخيص استغلال العلامة التجا -1
يمنح بموجبه الفرانشيزر لقاء بدل مادي مباشر أو غير مباشر حق استثمار مجموعة من حقوق الملكية 
، الصناعية أو الأدبية المتعلقة بالإسم التجاري، العلامات التجارية، الماركات، المعرفة العملية...إلخ

خدمات للمستهلكين  بحيث تكون هذه الحقوق مخصصة للإستثمار من آجل إعادة بيع منتجات أو
   .1نهائيين وفقا للنظام الذي طوره الفرانشيزر وبدعم مستمر منه متمثل بالمساعدة التقنية طيلة مدة العقد

 ضمن كل من عقد الفرانشايز وعقد الترخيص السماح للفرانشيزي أو للمرخص له باستعمالتي        
على  التزامات مالية التي تقعلاهما يتضمن ك اكم، 2الماركة العائدة للفرانشيزر أو للمرخص واستغلال

دفع بدلات مالية للطرف الآخر تحسب على شكل نسبة ه والمتمثلة في عاتق الفرانشيزي أو المرخص ل
القانوني  بالاستفلاليتمتع كل من الفرانشيزي والمرخص له . إذ 3مئوية من حجم الأعمال المحققة

خاص عقد، فكل منهما هو تاجر مستقل يعمل لحسابه الوالمالي والإداري عن الطرف الآخر في ال
الحال بالنسبة للفرانشيزر يحق للمرخص مراقبة كيفية  كما هوويتحمل مسؤولية ومخاطر نشاطه، 

وفعاليته بما يحافظ على  الاستثماراستثمار الماركة من قبل المرخص له والتحقق في كل وقت من جدية 
 .4شهرة الماركة وسمعتها

من قبل شريكه في العقد العلامة التجارية لفرانشيزر بضمان استعمال لتزم المرخص مثل اي        
 من أي تقليد أو تعد خارجي. الاستعمالبصورة هادئة ودون أي تعرض من الغير، كما يلزم هذا 

أن أي نجاح يحققه إن عقد الترخيص مثله مثل عقد الفرانشايز هو من عقود المصلحة حيث         
 المبيعات يحققها المرخص له يرتد ذلك أن أي زيادة في ،5يرتد إيجابيا على الطرف الآخر لأطرافأحد ا

 أيضا على الفرانشيزرو  .6والعكس صحيح الامتيازإيجابيا على شهرة الماركة مما يعود بالنفع على مانح 

                                                           

لبنى عمر مسقاوي، عقد الفرانشير: دراسة على ضوء الفقه والاجتهاد والعقد النموذجي المعتمد في غرفة التجارة  -1 
 .18، ص.2012مؤسسة الحديثة، لبنان، الدولية، ال

 
2 - PhILIPE Le Tourneau, Op.Cit, P.85. 

 .475سابق، ص.عدنان غسان برانبو، مرجع  -3 
 .63.العلامة التجارية، مرجع سابق، صحسام الدين عبد الغني الصغير، الترخيص باستعمال  -4 
 .24.صمرجع سابق،  حمدي محمود بارود، -5 

6 -FERIER Didier, « La franchise », Répertoire Commercial Dalloz, Encyclopédie, Paris, 1998 P. 29. 
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كة والمحافظة عليها أن يعمل وبشكل مستمر على دعم شهرة المار  الامتيازسبة لمانح نكما هو الحال بال
  .1د طلب فسخهالإطار يتيح للطرف الأخر في العق بصورة جدية وفعالة وأن أي تقصير في هذا

مانح الامتياز  لاسمي الامتياز أساسي على اعتماد متلق تبن أن الفرانشايز يعتمد بشكليإذ        
ذب الزبائن والعملاء والتوسع جم وهذه العلامة لها دور كبير في علامته التجارية، فشهرة هذا الاسو 

مما يجعل الامتياز التجاري يتقارب في كثير من الوجوه مع عقد الترخيص باستعمال العلامة  .2التجاري
عقد لعقدين، واعتبرت بعص الأحكام ، لذلك لم تكن أحكام القضاء تميز في البداية بين ا3التجارية

يم الخدمات باستعمال اسم المرخص وعلامته الفرانشايز هو مجرد ترخيص ببيع المنتجات أو تقد
 .4التجارية
عرفة مأوجه اختلافات جدرية فمن جهة أولى يعتبر نقل الإلا أن هناك ن العقدين رغم التشابه بي       

في حين يز، افي إطار عقد الفرانش جوهريا على عاتق الفرانشيزر التزاماالعملية وتقديم المساعدة الفنية 
يقوم ، ومن جهة ثانية 5 أي منهماالعنصرين ولا نباستغلال العلامة لا يتضمن هذيعقد الترخيص  أن

المرخص له بوضع العلامة موضوع الترخيص على منتجات خاصة به يقوم بتصنيعها وفقا لمعاييره 
التجارية الخاصة في حين  يقوم بتسويقها وفقا لوسائلهكما ، 6ة أو يقوم بشرائها من الغيروخبراته الخاص

 .الصناعييز اعقد الفرانشله إطار أن
أن الفرانشيري يقوم بتصنيع المنتجات تحت العلامة التجارية للفرانشيزر إلا أنه  من رغمبالو          
شرافه ومساعدته الفنيةوفقا للمعرفة العملية العائدة لهذا الأخير وتحت رقابته  يصنعها لا يحق له و ، وا 
 .7صنيعها خارج إطار عقد الفرانشيزيقوم بت على منتجات العلامة استعمالإطلاقا 
         

                                                           
دعاء طارق بكر البشتاوي، عقد الفرانشايز وأثاره، أطروحة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في  -1

 .25، ص.2011القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 

 .24، ص.مرجع سابق، حمدي محمود بارود -2 
 .36ص.دعاء طارق بكر البشتاوي، مرجع سابق،  -3 
 .474عدنان غسان برانبو، مرجع سابق، ص. -4 
 .38دعاء طارق بكر البشتاوي، مرجع سابق، ص. -5 
 .89ص. مرجع سابق،اوي، لبنى عمر مسق -6 
 .90المرجع نفسه، ص-7 
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المنتجات التي يشتريها من الفرانشيزر أو حصرا ق فإن الفرانشيزي يسو  يز التوزيعياوفي إطار الفرانش
 ،منهمافي بين العقدين يكمن في موضوع كل فالفرق الجوهري ، 1الأخيرمن الموردين يحددهم له هذا 

باستغلال العلامة التجارية سوى السماح باستعمال الماركة العائدة  حيث لا يتضمن عقد الترخيص
         .فقا لما هو عليه موضوع الفرانشيزناصر و تكاملة العة مللمرخص دون تكرار لتجربة اقتصادي

يمكن اعتبار عقد الترخيص باستغلال العلامة التجارية عقدا ناقلا لتكنولوجيا إلا إذا ورد بند لا و        
ا رانشايز هو عقد ناقل للتكنولوجيفي حين أن عقد الف عقد نقل التكنولوجيا ينص على إبرام هذا العقد،من 

في عداد العقود الناقلة للتكنولوجيا على خلاف  من الناحية القانونيةو  لذلك يدخل عقد الفرانشايز
تغلال ن عقد ترخيص اسأشمل معقد الفرانشايز أعم و يبقى . حيث 2ترخيص باستعمال العلامة التجاريةال

 جزء أو عنصر من عناصره.عبارة عن هو الذي  العلامة
الذي بموجبه يخول  عقد التسيير هو الاتفاق: عقد التسييرارية و عقد ترخيص استغلال العلامة التج-3

للشركة الصغيرة والحديثة النشأة في السوق بتمتعها واكتساب كفاءة الشركة العملاقة التي أصبحت 
 .3ى السوقتسيطر عل
 أن التسيير من خلال عقدرخيص استغلال العلامة التجارية و لنا التمييز بين عقد ت يظهرو        

عمال وتطور تشعب بيئة الألنتيجة ف ،ذات الاقتصاد الحرنتاج الدول  امن عقود الأعمال كانهما كلا
نيات التعاقدية التي تظل التق بروز هذهولوجيات الحديثة أدى إلى ظهور التكنالعلاقات الاقتصادية و 

 .4امة المنظمة لكافة العقود الأخرىخاضعة للقواعد الع
بذلك فهو  لكية الصناعيةعناصر المنقل الخبرات والتكنولوجيا و  ييرعقد التسأساس ذا كان فإ        

 المسير إليه يبقى أن زد على ذاك ،يتعلق الأمر بالعلامات التجارية يشترك مع عقد الترخيص عندما
شراف المسير منذ تنفيذ العقد إلى غاية نهايتهخاضع لرقابة و  إذ  ،في عقد الترخيصهو الحال مثلما  ا 

 .غالات التي يقوم بها المرخص إليهالمرخص على علم بكافة الانش يظل

                                                           
1 - DIDIER Ferier, « La franchise », Op.Cit, P.30.  
2- ANNIE Chamoloud –Trapiers, Op.Cit, P.111. 

آيت منصور كمال، عقد التسيير كآلية لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي، رسالة لنيل درجة دكتوراه في  -3 
  .                   67، ص.2009لود معمري، تيزي وزو، جامعة مو ، ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةتخصص: قانون، العلوم

 69.صالمرجع نفسه،  -3 

 .35.بركات جوهرة، مرجع سابق، ص -4 
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عقد التسيير ينقل الخبرات والتكنولوجيا على أساس أن  من العقود الناقلة للتكنولوجيا هماكلاو         
إذا خصوصا و  تكنولوجيالفهو ناقلا ل لترخيصعقد ا أما المساعدات التقنية،يدة والمعارف الفنية و الجد

من أيضا كلاهما ، و 1كانت جزئية في العقد تنص على ذلكتعلق الأمر بالعلامات التجارية المشهورة إذا 
 .تعاقديةابلة بين طرفي العلاقة المتقترتب التزامات متبادلة و  جانيينالعقود الملزمة لل

تكريس فنية عقد التسيير في المنظومة القانونية  تتجلى فيبينهما ف أوجه الاختلاف أما بالنسبة       
المتمم للقانون المعدل و  1989فيفري  07ي المؤرخ ف 01-89بموجب قانون رقم  كان الجزائرية
في غاية الدقة والتكلفة  ديثة في مجال العلاقات الدولية وهي عمليةتجارية ح علاقةيعد إذ ، 2المدني

ل التي تفتقر إلى تقنيات تحتل مكانا في الحركة التنموية لاقتصاديات الدول الحديثة لاسيما الدو و 
العلامة التجارية في  في حين أقر المشرع الجزائري التعامل مع تقنية عقد ترخيص استغلال ،3رالتسيي
  .لامات الصنع والعلامات التجاريةالمتعلق بالع 57 -66بموجب الأمر رقم ذلك و  1966سنة 

فيما يخص العلامات  يصفكرة الترخلكن الغريب ما في الأمر أنه لم ينص صراحة على 
نما نص على حقالتجارية و  ملية ليس هناك فرق بين الترخيص من الناحية العو  ،4الاستغلال امتياز ا 

-03الأمر رقم بمجيء  إلا مباشرة على فكرة الترخيصنص ندري عدم  ولا الاستغلال امتيازمنح  بينو 
 .5 ذلك تدركاسحيث  تعلق بالعلاماتالم 06

التسيير لشركة الصغيرة في السوق لخبرات والتكنولوجيا والإدارة و نتيجة لحاجة ا عقد التسييرنشأ        
هدفه هدف اقتصادي محض وهو و  ،قواعد القانون المدنيفي  فهو عقد منظم  من الشركة العملاقة،

الشركات العملاقة  تدخلاقتحام الأسواق من خلال ع المؤسسات الحديثة على الدخول و تشجيو  تطوير
 لغيره  الذي بمقتضاه يخول صاحب العلامة التجاريةيص ترخالعقد في حين أن  ،6لتدعيمها في السوق
زمنية ولمدة ذلك مقابل أجر معلوم تجارية معينة ووضعها على السلع والمنتجات و استغلال العلامة ال

                                                           

 .53.ص، ، مرجع سابق بركات جوهرة -1 
 .                    67ص. مرجع سابق،نصور كمال، آيت م -2 
 .                 69.صالمرجع نفسه،  -3 
 .60فاضلي إدريس، مرجع سابق، ص. -4 
 .2007ة للملكية الفكرية، دار هومه، الجزائر، مبروك حسين،  المدونة الجزائري -5
 .112مرجع سابق، ص. آيت منصور كمال، -6 
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في إطار  أن يقتصر الغرض من هذا العقد يمكن إذ  ،علامتها بملكية اء المرخص محتفظمع بقمعينة 
 .1مصلحة طرفيه

التجارية عقودا يكلف بها يبرم مالك العلامة  عقد التوزيع:و  رخيص استغلال العلامة التجاريةعقد ت -2
التوزيع عقد ككالا مختلفة لعقود تأخذ أشهذه ا تجارية.خرين بتوزيع منتجاته التي تحمل علامة أشخاصا آ
بين طرفين هما المنتج صاحب السلعة الذي يعرف في هذا العقد بالمنتج أو الممون  إبرامهالذي يتم 

يسهر هذا الأخير على تسويق السلع والخدمات باسمه ولحسابه  إذ .2والقائم بالتوزيع الذي يعرف بالموزع
 تبعاتحت رقابته و و إقليم معين  ضمن خبرة المنتج أو الممونمستفيدا من علامات ومنافذ و  الخاص،

وفي تلك العقود يقوم الموزع أو الوكيل ببيع منتجات تحمل  .3 أو عقد وكالة تجارية لشروط وأحكام العقد
فالمرخص له يقوم أيضا ببيع  رخيصعقد التذلك يقوم الخلط بين هذه العقود و العلامة التجارية، وب

غير أن الموزع أو الوكيل التجاري لا يملك ترخيص ، 4تجارية مرخص بها تجات تحت علامةمن
المصنوعة من قبل مالك  استعمال العلامة التجارية مستقلة عن المنتجات التي يحملها، تلك المنتجاتب

في حين أن المرخص له يملك الحق في وضع العلامة التجارية  ،التي يقوم الموزع بتوزيعهاالعلامة و 
 .5المنتجات التي قام مالك العلامة بصنعها ، وليس تلكجات التي يقوم هو بصنعها وبيعهاعلى المنت

موزع بتوزيع يقوم بمقتضاه ال ة عن اتفاق مثله مثل عقد الترخيصعبار الذي هو عقد التوزيع 
فلا يجوز للموزع وضع علامة تجارية مسجلة على منتجاته إلا عن طريق . ذلك بمقابل ماليو المنتجات 

عقد التوزيع  كيفي مع الإشارة أن ق. ت. ج .6لما هو معمول به قانوناترخيص له باستغلالها طبقا ال
 02المادة و  الشراء"البيع و " استعمال مصطلحبل   التوزيعيستعمل مصطلح  لم لكن  ،7أنه عقدا تجارياب

منتجات يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه كل شراء لل » :على تنص من نفس القانون 01الفقرة 
                                                           

قانون الأعمال، كلية العلوم : شهادة الماجستير في القانون، فرعراشدي سعيدة، النظام القانوني للعلامات، مذكرة لنيل -1 
 .4ص. ،2003القانونية والإدارية، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، 

نيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص: قانون، فسة في إطار عقد التوزيع، رسالة لختور دليلة، تطبيق أحكام المنام -2 
 .18، ص.2015كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

3 -FERIER Didier,  Les contrats de la distribution, Economica, Paris, 1996, P.20. 
4- JEAN Baptiste Racine, FABRICE Siirianen, Droit du commerce international, Dalloz, Paris, 2007, 

P. 255. 
5- FERIER Didier,  Les contrats de la distribution, Op.Cit, P.25. 

 .206.ص مرجع سابق،عمر سعد الله،  -6 
الأمانة العامة  ، يتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم،9751سبتمبر سنة  26مؤرخ في  59 -75أمر رقم  -7 

  WWW.JORADP.DZللحكومة، 
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 02-04القانون رقم من  02 المادةتنص أيضا و . «.شغلها..و لإعادة بيعها بعينها أو بعد تحويلها 
يطبق هذا القانون على نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات التي يمارسها أي عون  »على: 

  .«اقتصادي مهما كانت طبيعته القانونية
لقانون الاقتصادية التجارية التي تخضع  نشاط التوزيع من النشاطاتومن هنا نستنتج أن 

عكس عقد الترخيص بإطار قانوني على عقد التوزيع قد خص الجزائري  تشريعيكون البهذا و  ،1المنافسة
لأن  مع وجود أحكام خاصة بل أخضعه للقانون المنظم للعقد الذي لم يحدد له نظام قانوني خاص به،

  .2عيةمحله يتعلق بعنصر من عناصر الملكية الصنا
 ناةالمتبالبلدان ظهرا في و ، عقود الأعمالمن  في أن كلاهما عقد الترخيصو التوزيع عقد يتفق        
كلاهما يحتوي على عنصر تحديد المنطقة الجغرافية التي يمارس فيها أن و  اقتصاد السوق،لنظام 
 .3..إلخالمنتجات.قائمة السلع و  المدة الزمنية لتنفيذ العقد، النشاط،

لعدم قد التسيير عقد الفرانشايز وعقد التوزيع وع التمييز بين جدا مستحيل ما تجب ملاحظته أنهو        
وتختلط مع بعضها  جملة عقود الأعمال التي تتشابه وجود معايير توضح ذلك ولأنهم يدخلون ضمن

 يصعب التفرقة بينهم إلا من الناحية العملية.البعض، حيث 
 تغلال العلامة التجارية عن بعض العقود القريبة منهثانيا: تمييز عقد ترخيص اس

سواء  يمكن أن تكون موضوعا للتصرف فيه بصفتها مال منقول معنويلعلامة التجارية و ا       
، 4بالتنازل عنه من خلال البيع أو الهبة أو من خلال رهنها أو من خلال تقديمها كحصة في الشركة

سواء تعلق بالأمر بالعلامة التجارية و ، تتشابه مع هذا العقدالتي  القانونية فهناك العديد من التصرفات
على هذا الأساس و  ،5على عناصر الملكية الصناعيةواردة الفي حد ذاتها أو من خلال عقود التراخيص 

 التمييز بين بعض التصرفات القانونية التي ترد على العلامة التجارية والتي هي:  تارتأي

                                                           

، 41، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر عدد 2004جوان سنة  23مؤرخ في  02-04قانون رقم  -1 
، 06، ج ر عدد 2010 أوث سنة 15مؤرخ فيال 06-10قانون رقم ال ، معدل ومتمم بموجب27/06/2004صادر في 
 .18/08/2010صادر في 

 .20، مرجع سابق، ص.ختور دليلةم -2 
3  -FERIER Didier,  Les contrats de la distribution, Op.Cit, PP.75-76. 

مصطفى محمد عز العرب، محمد رؤوف حامد، مستقبل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية: في ضوء بعض اتجاهات  -4 
 .185ص.، د. ب. ن، 2001مستوى العالمي، مركز بحوث ودراسات التجارة الخارجية، جامعة حلوان،المعارضة على ال

 .133ص.مرجع سابق، القاضي أفلون الناشف،  -5 
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التجارية أن العلامة  من اعتبار: عقد التنازل عن العلامةالعلامة التجارية و  استغلال عقد ترخيص -1
حق التصرف فيها مجموعة من الحقوق كلمالكها يمنح مال منقول معنوي فتسجيلها لدى الهيئة المختصة 

لية عم وأ عن العلامة التجارية عملية التنازل، ف1أو رهنها وغيرها بالتنازل عنها أو منح رخص استغلالها
 2.للشكليات التي يقررها القانون صحيحة إلا إذا تمت وفقالا تعد  باستغلالها الترخيص
عقد التنازل عن العلامة هو الاتفاق الذي بموجبه يقوم شخص يدعى المتنازل بنقل أو تحويل        

ملكية نقل  إذ يتناول، 3ذلك بمقابل ماليلح شخص آخر يدعى المتنازل عليه و الحق في العلامة لصا
، فلا يعود من حق الاستعمالبما فيه حق يتفرع من حقوق  إلى المتنازل له بكل ماالعلامة التجارية 

في حين  من المالك الجديد له. بالاستعمالالمالك القديم للعلامة استعمالها إلا إذا حصل على ترخيص 
المرخص إلى الاستغلال  ينقل بموجبه حق ، حيث4محله استعمال العلامة التجارية فقط لترخيصعقد ا

عنه بيد مالك العلامة المرخص الملكية بكافة الحقوق المتفرعة بقاء حق ، مع له ضمن شروط العقد
ل للمرخص له حق شخصي ينق د ترخيص استغلال العلامةأن عق يضاف إلى ذاك. 5باستعمالها
ة التجارية يتضمن في طياته في حين أن عقد التنازل ينقل للمتنازل له حق عيني على العلامباستعمالها 

 .6سلطاتبما يتفرع عنه من حقوق و  ةهذا الحق هو حق الملكيالاستعمال، حق 
د ضد المتنازل عن العلامة بالتقلي الادعاءللمتنازل له الحق في التجارية يوفر التنازل عن العلامة        
 يملك المرخص له بموجب العلامة، في حين لا باستغلالمطالبته بالتعويض في حال قيامه ذاته و 

يمكن للمستفيد من حق هنا ه بنفسه، ل الأصلي مالكالعدم ممارسة إلا في حالة  .7الحقهذا الترخيص 
 .8ستئثار في استغلال العلامة أن يرفع بعد الإعذار دعوى التقليدالا

اعية، لصنعناصر الملكية ااحدى على في أنهما يردان  عقد التنازلعقد الترخيص و يتفق و       
. إلى القانون المنظم للعقد يخضعانو على الأطراف  ان التزامات متبادلةيرتبو  التجارية العلامةفمحلهما 

                                                           

 ، مرجع سابق.06-03من الأمر رقم  9أنظر المادة  -1 
2 - JEAN  Baptiste Racine, FABRICE Siirianen, Op.Cit, P.226. 
3 - DOMINIQUE Vidal, Op.Cit, P.146.  

باقدي دوجة، عقد التنازل عن العلامة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الملكية الفكرية، كلية الحقوق، جامعة يوسف  -4 
 .115، ص.2005بن خدة، الجزائر، 

 .473عدنان غسان برانبوا، مرجع سابق، ص. -5 
 .473ص. المرجع نفسه، -6 
 .60ر، الترخيص باستعمال العلامة التجارية، مرجع سابق، ص.حسام الدين عبد الغني الصغي -7 
 ، مرجع سابق.06-03من الأمر رقم  31أنظر المادة  -8 
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أن عقد التنازل عن العلامة يتم فيه نقل ملكية العلامة إلى المالك  في هماالاختلافات بينتتجلى لكن 
نما يستأثر بامتلا ينقل الملكية و  على عكس عقد الترخيصالجديد  عن  عقد التنازل، 1ياز الاستغلال فقطا 

أحكام عقد الهبة إذا كام عقد البيع إذا كانت بمقابل و تطبق عليه أح بدون عوضالعلامة سواء بعوض أو 
الذي تطبق عليه باستغلال العلامة التجاري  كان التنازل من دون مقابل على عكس عقد الترخيص

 .أحكام عقد الإيجار
أو في طريق  المساهمة في شركة قائمة يمكن ة:لامة كإسهام في الشركتقديم الععقد الترخيص و -2

ي معنو  نظرا لاعتبار العلامة التجارية مال منقولأو عمل، و  و أموال عينيةأأموال نقدية التأسيس بتقديم 
الشريك المقدم للعلامة ف ،تقديمها كإسهام في الشركة الأموال الجائرمن  تعد ،غرار براءة الاختراععلى 

لعامة تخضع هذه العملية للأحكام او ، 2هذه الحالة حصة في رأسمال الشركةلتجارية يكتسب في ا
على إما  التجارية تقديم العلامة يجوز حيث .3المتعلقة بالأموال المقدمة عينا المشتركة للشركات التجارية

ما وتسري عليها أحكام عقد البيع  ملكيةسبيل ال ها في هذه الحالة أحكام تطبق عليو  الانتفاععلى سبيل وا 
 قدم إلى الشركةمن الشريك المفي الحالة الأولى  تنتقل ملكية العلامةأن  كيترتب على ذلو ، رالإيجاعقد 

لا يحق للمعني بالأمر أن يطلب أخد نحلال الشركة ا عندو  ذمة الشركة، تخرج من ذمته لتدخل فيف
 . 4العلامة من جديد

 إدراج شرط في القانون الأساسي للشركة يسمح لصاحب العلامة ازأجالفقه الفرنسي غير أن         
 أما في حال .د عند القيام بإجراءات القسمةإذا حققت الشركة أرباحا أن يطلب أخدها من جدي التجارية
ن رهن  ي مال مأن يختلس أ في هذه الحالة فلا يمكن هاإفلاس شهرو  رةخساالالشركة إلى  تعرض

ذا و ، جماعة الدائنين فلا تكتسب العلامة في هذه الحالة إلا الحق في  الانتفاعقدمت العلامة على سبيل ا 
شبيهة بوضعية  هناوضعية الشركة تعتبر و  .5استغلالهالا تتمتع إلا بحق شخصي في فهي  استعمالها

العلامة الأمر الذي يؤذي إلى إخضاع  لاستغلالأي الشخص الذي منحت له رخصة  لمرخص لها

                                                           

 .114مرجع سابق، ص.دي دوجة، باق -1 
قرماط أحمد الأمين، عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع:  -2 

 .18، ص.2011ون الخاص، تخصص: قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، القان

 .92ص.، 0002دار المعرفة، الجزائر،  الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، عمورة عمار، -3 
 .70، ص.2005مطبعة الرياض، قسنطينة،  بودراع بلقاسم، الوجيز في القانون التجاري، -4 
 .18ص.الأمين، مرجع سابق،  رماط أحمدق - 5 
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، نظرا لعدم انتقال ملكية العلامة يحق له عند انحلال الشركة أخد لعلامة لواجب الضمانالشريك مقدم ا
 .1ماله من جديد

إن  ى: خر خيص عناصر الملكية الصناعية الأاتر عقود و ترخيص استغلال العلامة التجارية عقد -3
تناول نجدها  3 ةالتصاميم الشكليو  2 الاختراعخرى للملكية الصناعية كبراءة عقود التراخيص الأجل 

من صاحب حق ملكية عنصر من عناصر الملكية  أو الموافقة أو الرخصة بشكل مبدئي إعطاء الإذنو 
لمدة معينة و  لقاء أجر معينو عقد عنصر الملكية المعني بال غرض استغلالبعية لشخص آخر الصنا

 .4موضوع الترخيص بيد المالك الأصليالشيء  مع بقاء ملكية ضمن شروط العقد،و 
خرى خيص العناصر الأارخيص استغلال العلامة التجارية وعقود تر بين عقد ت الاختلافاتترتبط و        

تختلف عن  مثلا ملكية العلامة التجاريةك بالفروق الأساسية بين هذه العناصر نفسها، للملكية الصناعية 
إيداع  ر عشرين سنة من يومتصبح ملكا شائعا بعد مرو  ه الأخيرةة هاتأن ملكي حيثمن  الاختراعبراءة 

لما أن صاحب مؤبدا طا يكونالعلامة التجارية  الحق في ملكية عكس .5الطلب لدى الهيئة المختصة
 أما في في العلامة التجارية يكون مؤبد الحقذلك يكون بو ، يستعملها طبقا للقانونالحق يجدد تسجيلها و 

 .6امؤقتف الاختراعبراءة 
 يمكنإذ  الملكية الصناعية،عناصر خر من آلف من عنصر إلى عنصر ترخيص يختعقد ال إن       

 العلامة التجارية محمية قانونا ولاأن طالما  عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية ديد أو تمديدجت
 المقررةمدة اله تجديده أو تمديدبراءة اختراع و  تتجاوز مدة ترخيصأن لا يجوز  بينما ،تهايمكن نقل ملكي

                                                           
1 - CHAVANNE  Albert, BUERST Jean Jaques, Op.cit, P.664. 

، 44، ج رعدد ، المتعلق ببراءة الاختراع2003جويلية سنة  19مؤرخ في  07-03من الأمر رقم  37المادة أنظر  -2 
، 67عدد ر  ج ، 2003نوفمبر  4في  مؤرخ 18-03رقم القانون المصادق عليه بموجب  ،23/07/2007صادر في 
 .05/11/2003صادر في 

، 44عدد  ، المتعلق بحماية التصاميم، ج ر2003جويلية سنة  19مؤرخ في  08-03من الأمر رقم  30المادة أنظر  -3 
، 67عدد ر  ج ، 2003نوفمبر  4مؤرخ في  18-03رقم القانون المصادق عليه بموجب ، 23/03/2007صادر في 
 .05/11/2003صادر في 

عصام مالك أحمد العبسي، مقتضيات المصلحة العامة بشأن براءات الإختراع في تشريعات الدول العربية، رسالة لنيل  -4 
 .16، ص.2007باجي مختار، عنابة، درجة الدكتوراه دولة في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة 

 .19حمد الأمين، مرجع سابق، ص.قرماط أ -5 

 
6 -ANNIE CHamolaud – Trapiers, Op.cit, P.130. 
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، صاحبهافي ذمة تظل ملكية العلامة و  ملكيةلغير ناقل ل الترخيص عقدأي أن  1قانوناا لحمايته
أن  الفقه اعتبرلذلك الاستغلال فقط، في  آثر الترخيص على منح المرخص له حق شخصي يقتصرو 
هي الخاصية  هذه حق من حقوق الملكية الصناعيةى رد علت الإيجار منصورة خاصة  د الترخيصعق

 .2من العقود التي ترد على الملكية عن غيره التي تميزه
 ومكالة التجارية هي العقد الذي يقالو : تجاريةعقد الوكالة الرخيص استغلال العلامة التجارية و عقد ت-4

هذا التصرف من  على أن يكون، جائزالتصرف الخر مقام نفسه في شخص آبتوكيل الموكل بمقتضاه 
اتفاقية في هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي له الحق بموجب فالوكيل التجاري  .الأعمال التجارية

أو مورد مقابل عمولة أو المنتجات أو توفير الخدمات في بلد ما لحساب منتج بيع أو توزيع السلع و 
 .3هامش ربح

 نظرا للتقارب بين طبيعة كل منهما صفي العمل مع عقد الترخي الوكالة التجاريةتتداخل         
 ، كما يمكنةمعنويا أشخاصالمرخص أن يكون كلا من الوكيل و  يمكن، إذ نشاط التوزيعفي  خصوصا
في العديد من  التخالف تماثلال على ذاكزد . 4لحسابهو  هين موكل يتعامل باسمتع أنللمرخص 

ما يترتب على ذلك من نتائج و  الشخصي الاعتباريقوم على فكرة  هماكلاأن  في نهما الخصائص بي
القانوني الذي يتمتع به  ستقلالالا ،5فقد أهلية أحد العاقدين الإفلاس أود في حالة وفاة أو انتهاء العق

عقد الوكالة يعد مجرد الوكيل في أن ذلك ، 6أو الوكيل في عقد الوكالة من أطراف عقد ترخيص كلا
عكس عقد  بالتالي لا يتحمل الأخطار المالية فيما يتصل بالعلاقة التي يدخل فيها علىو  ،وسيط فقط

 .التي يمكن أن تقع يتحمل الأخطارهو من المرخص  ترخيص استغلال العلامة التجارية
حتى إن وجد يقية و التسو أي نوع من نقل المعارف الفنية والإدارية و  عقد الوكالة لا يتضمنفي و         

ة التجارية العلام ستغلالاعكس عقد ترخيص ، على عنصر ثانوي ومكمل بل يكون مجردفإنها لا تعد 

                                                           

 .21-20.مرجع سابق، ص ص، عصام مالك أحمد العبسي -1 
 .202.مرجع سابق، ص  عمر سعد الله، -2 
 .93عمورة عمار، مرجع سابق، ص. -3 
 .05، ص.2005قزمان منير، الوكالة التجارية في ضوء الفقه والقضاء، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -4 
 .120ص. سابق، ، مرجعمصطفى كمال طه -5 
 .10 - 8قزمان منير، مرجع سابق، ص ص. -6 
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لا يتلقى الوكيل أية ف .1قديم المساعدة التقنية للمرخص لهتمكن في ظله نقل المعرفة الفنية و ي ذيال
يخضع  عكس عقد الترخيص حيث، من المانح محكمالالإشراف الدوري و مساعدة ولا يخضع للرقابة و 

عمال التجارية: عقد الوكالة يكون موضوعه الأ، ضف إلى ذاك أن 2المرخص له لتعليمات المرخص
 ة.عقد الترخيص هي العلامة التجاريالمحل في بينما  تقديم الخدمات البيع، الشراء، التأجير،

 المطلب الثاني: أنواع عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية
الإنتاج والتوزيع والخدمات، مختلف النشاطات الاقتصادية المتمثلة في  د الترخيصيشمل عق       

الإنتاجي يصنف بحسب موضوع النشاط إلى عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية يمكن أن ف
أو عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية التوزيعي أو عقد ترخيص استغلال العلامة  والصناعي

التجارية خدماتي هذا من جهة، ومن جهة أخرى يمكن أن يصنف بحسب المعيار العضوي على أساس 
 .التي تربط بين المرخص والمرخص له العلاقة التعاقدية

 الدولي بعقد الترخيص صطلح عليهلدولة فيخارج إقليم ا قد يبرم عقد الترخيصأن مع الإشارة        
التي تكون  -المشهورة  –التجارية العالمية  العلاماتمجال خاصة إذا تعلق ب ستغلال العلامة التجاريةلا

يطلق على المستوى المحلي ف ابرامه كما يمكن، الفرع الأول() قانونا بغض النظر عن تسجيلهامحمية 
 .)الفرع الثاني( المحلي علامة التجاريةلاستغلال ا ترخيصال  عقد عليه

 الفرع الأول: عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية الدولي
ية من حيث أهلية لدولوقع في شأن أحكامه تنازعا بين القوانين االعقد بأنه دولي إذا يوصف عادة        

موضوعه، فإذا لم يظهر هذا المتعاقدين وشروط التعاقد وموضوع العقد والقواعد التي تحكم شكل العقد و 
صف في إطار و التنازع بين القوانين الدولية في شأن العقد التجاري فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن ي

 .3محض وطني تجاريبل يعتبر عقد  العقود الدولية
وجود عنصر أجنبي في إلى سبب ظهور التنازع بين القوانين في العلاقة التجارية الدولية رجع ي       

هذه العلاقة سواء على مستوى أطراف العلاقة القانونية أو على مستوى محل العلاقة أو على مستوى 
                                                           

، أعمال الملتقى الوطني: عقود الأعمال ودورها في تطوير «خصوصية عقد الفرانشايز في السوق» آيت وازو زينة،  -1 
،  2012ماي  17و  16ة، يومي الإقتصاد الوطني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاي

 .136ص.
 .137ص.المرجع نفسه،  -2 
حسن علي كاظم، تسوية المنازعات الناشئة عن عقد الترخيص الدولي، رسالة دكتوراه دولة في القانون، كلية الحقوق،  -3 

 25، ص.2005جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، 
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يبرر  سبب العلاقة، كما لا يشترط توافر العنصر الأجنبي في كل هذه النواحي مجتمعة بل يكفي أن
    .1هذه الجوانب منواحد العنصر الأجنبي في جانب 

يكتسب عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية الصفة الدولية عندما يقع العقد على علامة و        
في حال تجاوز  أي خرىأتخدامه من قبل المستعمل في دولة لاسو  ،في دولة ما تجارية مسجلة ابتداء

ولي يتضمن دائما عنصرا إذ أن عقد الترخيص الد .2حدود الدولة المسجل بهاالتجارية استغلال العلامة 
في  مسجلةا هث أنمن حي العلامة التجارية هيألا و  لدولة المستعمل،جنبيا واحدا على الأقل بالنسبة أ

ومثال ذلك العقد المبرم بين . 3غالبا ما تكون دولة المستعمل خرىأفي دولة  اويرد استخدامه دولة
 العلامات باستغلالخيص االتر عقد المبرم بين الجزائر وتونس في مجال الوكذا  4ئر والأردنالجزا

  .5التجارية
أن الترخيص الدولي  عقد الترخيص المحلي فيلتفرقة بين عقد الترخيص الدولي و تبرز أهمية ا       

من  ،العلامة التجارية هيقل بالنسبة لدولة المستعمل ألا و يتضمن دائما عنصرا أجنبيا واحدا على الأ
 .6غالبا ما تكون دولة المستعمل يراد استخدامها في دولة أخرىفي دولة، و سجلة ابتداء ث أنها محي

مسجلة  (أن شركة )أ عندما نفترضمن الناحية العماية ويمكن تصور عقد الترخيص الدولي        
وشركة  ،خرىأأو دولة ة في تلك الدولة تجاري أصبحت تمتلك حصرا علامةو  ،في دولة ألمانيا مثلا ابتداء

ل العلامة التجارية أ( عقد الترخيص باستغلافتبرم الشركة) ،ة الجزائر مثلاثاني ةثانية )ب( مسجلة في دول
نكون بصدد عقد  هنا تسمح الأولى للثانية استغلال العلامة التجارية في الجزائر،حيث ب( مع الشركة )

 .7التجارية الترخيص دولي باستغلال العلامة
 نعقادالابطابع عدم  لاتسامه نتيجة في أغلب الأحيان وليدال طابعال هذا النوع من العقود يأخذو        

لقبول في هذا النوع من العقود إذ يصعب تلاقي الإيجاب واأي  القبولو  لتلاقي الإيجاب ةالفوري بالنسب
ترجع إلى أهمية المصالح  ،عنايةقة و لسلة من المفاوضات والمباحثات التي تتم بدبل يحتاج إلى س

                                                           

 . 28 - 72.، ص صحسن علي كاظم، مرجع سابق -1 
 .201سعد الله، مرجع سابق، ص. عمر -2 
 .110حسام الدين عبد الغني الصغير، الترخيص باستعمال العلامة التجارية، مرجع سابق، ص. -3 
 .02أنظر الملحق رقم ، وطني الجزائري للملكية الصناعيةالمعهد الاتفاقية استخدام العلامة التجارية،  -4 

5 - Contrat de concession de licence de marque, Institut  National Algérien  de la Propriété Industrielle, 

Voir annexe N 04. 
6  -CLAUDE Colombet, Op.Cit, P.168. 

 .111حسام الدين عبد الغني الصغير، الترخيص باستعمال العلامة التجارية، مرجع سابق، ص. -7 
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التعارض و  هيله هذه العقود من تعقيد لما ترد عومن جانب آخر ما تحمل، المعنية للطرفين هذا من جانب
 .1بعض الحالات حتى يتم توقيع العقدالذي قد يحصل بين الأطراف في 

 الاختصاصانون ذوي قبل رجال القلهذا ينبغي فحص هذا العقد في جميع مراحله بدقة من        
ح لما ورد في بنوده ومن دون د إلى تنفيذ واضو بشكل سليم مما يق يبرمالخطوات بهذه ف يين،لاستثمار وا

يقتصر دورها على  لي منهاعقود التراخيص خاصة ذات الطابع الدو أن  الجدير بالذكر. 2غموض
هذه الآليات يجد أحد طرفيه  وفي، 3آليات تتحكم في النشاط الاقتصاديتبرز كالمستوى الدولي أنها 

أو الحصرية التي أقامها مع المتعاقد  الامتيازالعقد نفسه تابعا في وجوده أو بقائه للعلاقة المنتظمة ذات 
 .4وتحت سيطرته الاقتصاديةالذي يستطيع وضعه في تبعيته  الامتيازالشريك في 

لنقل التكنولوجي لكونه يتضمن أساسا بات واضحا أن عقد الترخيص الدولي يشكل أداة أساسية لو        
غير أن الترخيص قد يشمل بالإضافة إلى المعرفة  نقل المعرفة الفنية من المرخص إلى المرخص له،

 .5الفنية نقل استغلال العلامة التجارية
 وطنياستغلال العلامة التجارية ال عقد ترخيص الثاني:الفرع 
خيص مع اتجارية الصفة المحلية إذا أبرم المرخص عقود تر عقد ترخيص استغلال العلامة ال يأخذ       

من الأمر  16ادة أفصحت المإذ . 6وق المحلي في مختلف مناطق الوطنأشخاص آخرين لتغطية الس
ل ستغلا اة بالعلامة التجارية موضوع رخصة يمكن أن تكون الحقوق المرتبط »:على 06-03رقم 

الخدمات التي تم إيداع أو تسجيل  من السلع أو و لجزءستشارية لكل أاستشارية أو غير ا واحدة أو
 .«العلامة بشأنها

                                                           

 .49حسن علي كاظم، مرجع سابق، ص. -1 
 .138الناشف، مرجع سابق، ص. القاضي أفلون -2 
 .42-40مرجع سابق، ص ص.، قانون المنافسة والممارسات التجاريةكتو محمد الشريف،  -3 
يكون فيها للمؤسسة حل بديل إذا أرادت التعاقد بالشروط التي  نقصد بالتبعية الاقتصادية العلاقة التجارية التي لا -4 

مؤرخ في  03-03من الأمر رقم  دالفقرة  03د من التفاصيل راجع: المادة تفرضها عليها مؤسسة أخرى )المرخص(، للمزي
قانون رقم ال، معدل و متمم بموجب: 20/07/2003، صادر في 34، يتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003جويلية سنة  19
في  مؤرخال 05-10قانون رقم ال، 02/07/2008، صادر في 36، ج ر عدد 2008جوان سنة  25مؤرخ في ال 08-12
 .18/08/2010، صادر في 46، ج ر عدد 2010أوث سنة  15

 .201عمر سعد الله، مرجع سابق، ص. -5 
 .03أنظر الملحق رقم، المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ترخيص باستغلال العلامات التجارية، -6 
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غرض للرخصة المقررة ل ثلاث صوربر يق المادة نجد المشرع الجزائري هذه نمضمو  قراءاستب       
هذه الأنواع تناول لم يالذي  الملغى 57-66الأمر رقم ما جاء به عكس  العلامة التجارية استغلال
على نقل قد تكون واردة إما  التجارية  فصح فقط على أن العقود المشتملة على العلامةبل أ ،الثلاثة

مالملكية و   .غيرهاو  الاستغلال امتيازا على منح حق ا 
 لصوراإحدى  ذأختالعلامة التجارية ي باستغلالص على إثر نص هذه المادة فإن عقد الترخيو        
 ستئثاريالإخيص غير ر عقد الت. )ثانيا( الإستئثاريالترخيص  عقد. )أولا( عقد الترخيص الوحيد التالية:
 التي سوف نحاول معرفتها:و  .)ثالثا(

      الوحيد أولا: عقد الترخيص
منح ترخيص آخر إلى عقد الترخيص الوحيد هو ذلك العقد الذي بمقتضاه يمتنع المرخص على       

 غير أن صاحب العلامة التجارية ،العقد داخل الحدود الجغرافية التي يرسمها له غير المرخص له
لا يجوز فيه للمرخص أن ، إذ 1بدون آية قيودفي استغلالها داخل هذه الحدود و  يحتفظ لنفسه بالحق

المنطقة  يمنح ترخيصا لذات العلامة على ذات المنتجات لشخص أو لأشخاص آخرين في ذات
مل تلك العلامة على ذات المنتجات محل ولكن يحق للمرخص نفسه أن يستعالجغرافية المتفق عليها، 

 .2الترخيص أو غيرها في نفس المنطقة والمدة الزمنية المتفق عليها
 استغلالأي أن منح  عقد الترخيص الأحاديتسمية أيضا يطلق على عقد الترخيص الوحيد       

صاحب العلامة  ماعدا العلامة التجارية يكون لمصلحة المرخص له فقط دون غيره من المرخصين لهم،
  .3خرى جديدة أو التنازل عنهاأمنح تراخيص  مرخص لهالمرخص وال يجوز كذلك لأي من لا إذ التجارية
 )ب(،يكون بين )أ( و وجود عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية آحادي، في حال مثال ذلكو       

فلا يحق ل)ب( منح  على أساسه يقوم )أ( المرخص بمنح ترخيص آحادي إلى )ب( المرخص له،و 

                                                           

، ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية «وجياترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنول» حسام الدين عبد الغني الصغير،  -1 
لأعضاء مجلس الشورى، من تنظيم المنظمة العالمية للملكية الفكرية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومجلس الشورى، 

 . 04.ان، ص، عم2004مارس  24و  23كلية الحقوق، جامعة المنوفية، يومي 
 .167ص. ،2005، ة، درا وائل، عمانز في الملكية الصناعية والتجاريعبد الله حسين الخشروم، الوجي -2 
 .81النظام القانوني للعلامات، مرجع سابق، ص.،  راشدي سعيدة -3 
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 باستغلالهارى لغير)ب( إلا خأما لا يحق كذلك ل)أ( منح تراخيص ك ،خرى لأشخاص آخرينأتراخيص 
 .1بنفسه
 منح تراخيص أخرى لغير المرخص له يتمتع مالك العلامة المرخصعقد الترخيص الوحيد في       

مثل هذا النوع من ل، ويكون 2ه إذا شاءعلامته واستغلالها بنفس استعمالغير أنه لمالك العلامة الحق في 
العلامة  استعمالالتراخيص بمثابة سلاح يتركه مالك العلامة في يده، حيث يعطي نفسه الحق في 

 .3استغلالهان المرخص له لا يحسن استعمالها و التجارية إذا رأى مثلا أ
  ثانيا: عقد الترخيص الإستئثاري

بين مالك العلامة التجارية يسمى المرخص وبين شخص آخر عقد عقد الترخيص الإستئثاري هو        
ل العقد بمقتضاه يكون للمرخص له وحده استعمال العلامة محالتجارية  يرغب في استخدام تلك العلامة

ولا يجوز ، 4بل يتم الإتفاق عليه بين الطرفينوعلى منتجات محددة وبمقافي منطقة جغرافية معينة 
لذات العلامة على ذات المنتجات لشخص آخر، ولا يقوم المرخص للمرخص أن يمنح ترخيص آخر 

 .5نفسه باستعمالها على ذات المنتجات في نفس المنطقة الجغرافية والمدة الزمنية المتفق عليها
صر الحق في استغلال العلامة التجارية أو غير ذلك الذي بمقتضاه يقهو  لترخيص الإستئثاريفا       

 .6الجغرافية التي يرسمها له العقد دون سواه داخل الحدود ص لهالمرخ اعية علىمن حقوق الملكية الصن
استعمال العلامة مع إقصائه للجميع من الترخيص الحصري المرخص له من عقد  نمك  ي       
فيهم مالك العلامة التجارية ذاتها، ونظرا للتقيد الكبير الذي يفرضه بما ته في استعمالها واستغلالها مشارك

يستخدم هذا الترخيص إذا رغب المالك مة  فإن أجوره تكون أعلى عادة، و ذا الترخيص على مالك العلاه
 .7في توسيع نطاق عمله إلى أماكن بعيدة كل البعد عن مكان عمله وانتشاره

النطاق العلامة التجارية داخل  استغلال يسلب حق المرخص في خيصاهذا النوع من التر        
لا غير ذلك من حقوق يفقد ملكيته للعلامة التجارية و  غير أن المرخص لا يحدده العقد،الجغرافي الذي 

                                                           

 .172، ص.1995حسنين محمد، الوجيز في الملكية الفكرية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  -1 
2 -HAROUN Ali, Op.Cit, P.93. 

 .486رانبو، مرجع سابق، ص.عدنان غسان ب-3 
4 - CALAUDE Colombet,  Op.Cit, P.123. 

 .166حسين الخشروم، مرجع سابق، ص. اللهعبد  -5
 .255حسام الدين عبد الغني الصغير، الجديد في العلامات التجارية، مرجع سابق، ص. -6 

7 -HAROUN Ali, Op.Cit, P.93. 
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داخل الحدود  الاستغلالكما لا يجوز كذلك للمرخص أن يرخص لشخص آخر في  الملكية الصناعية،
 .1الاستئثاريي يرسمها عقد الترخيص المكانية الت

ع ما ميبجالعلامة التجارية لوحده و  ستغلالباص له المرخ يستأثر الاستئثاريترخيص ال على إثرو        
أو منح  الاستغلالرخص حق دون أن يكون للمومن  بحسب بنود العقد سلع تشمله من منتجات أو

ة في العقد أو المنطقة شرط أن لا يتجاوز المدة المحددعلى  بل يكون للمرخص له فقط ،خرىأتراخيص 
لاو  ،الجغرافية  .2مشروعةال دا للعلامة التجارية أو منافسا بصفة غيرفي هذه الحالة مقل عدا ا 

حيث إنه يخول صاحبه حق ثاريا، العلامة التجارية حقا مانع أو استئلذلك اعتبر الحق الوارد على   
لمنتجات التي منع غيره من وضع نفس العلامة أو علامة شبيهة على منتجات مماثلة أو مشابهة ل

ب العلامة أن يحمي حقه ولو لم تكن العلامة مسجلة بدعوى ومن حق صاحتوضع عليها العلامة، 
 .3المنافسة غير المشروعة

ترخيص محل عقد ال استغلال العلامة التجاريةإلى من ورائه الترخيص الإستئثاري يهدف         
ة التجارية محل العقد ن يكون للمرخص الحق في استعمال العلامأدون  مقصورا على المرخص له وحده

بالتالي و  .التجارية على المرخص له وحده فقطبل يقتصر استعمال العلامة ، 4لا بواسطة الغيرفسه و لا بن
عة الجغرافية هنا يقتصر على المرخص له فقط دون سواه داخل الرقحق في استغلال العلامة التجارية فال

شخص أي خرى لغير المرخص له أث يمنع على المرخص إعطاء تراخيص بحي التي يتضمنها العقد
  .5ثالث

 أي  ماعدا في الحالة العكسيةأنه  06-03مر رقم من الأ 31نص المادة انطلاقا من  ضح لييتو       
 من حق أي المرخص له يمكن للمستفيد، المرخص له يقر بخلاف ذلكبين المرخص و  اتفاقوجود 

                                                           

 .199عبد الله حسين الخشروم، مرجع سابق، ص. -1 
زواني نادية، الإعتداء على حق الملكية الفكرية : التقليد والقرصنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم  -2 

 .11-10.، ص ص2003وسف بن خدة، الجزائر، الإدارية، ي
 .85ص.مرجع سابق، الوالي محمد ابراهيم،  -3
 .148حسنين محمد، مرجع سابق، ص. -4 
، 1988ميل حسين الفتلاوي، الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،سمير ج -5 

 .124 - 123ص ص.
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وذلك بعد خص بها علامة التجارية المر أن يرفع دعوى تقليد هاته الد الترخيص في عق الاستئثار
 . 1هذا الحق بنفسه الأصليدة وهي إذا لم يمارس المالك احيكون في حالة و والذي  الإعذار،

 عقد الترخيص غير الإستئثاري ثالثا:
كون لمالك عندما ي إستئثاريغير حصري أي  غيريكون الترخيص باستعمال العلامة التجارية        

فضلا عن حقه في  لعلامة واستغلالها وفقا لما يشاءباستعمال االعلامة السلطة في منح تراخيص عديدة 
 صاحب العلامة التجارية المرخصبمقتضاه  عيمنلا الترخيص غير الحصري ، ف2يضااستعمالها بنفسه أ
له  نكما يكو  ،المرخصين لهم من الأشخاص لأي عدد يشاء العلامة باستغلال أخرىمن منح تراخيص 

 .3ة التجارية بنفسهالعلام  استغلالو بالذات حقه في ه
لا إذ  أو الترخيص البسيط لترخيص العادياأيضا تسمية  الاستئثارييطلق على الترخيص غير       

أساسه  على، و 4آخر بل يجوز ذلك للمرخص فقطلمرخص له حق منح ترخيص إلى شخص ا لكيم
إلى جانب حق المرخص ه العلامة التجارية محل الترخيص لنفس استعمالالمرخص لنفسه بحق  يحتفظ

 .5باستعمالها
لا يجوز للمرخص  الاستئثاري أو غير الاستئثاريأو الأحادي أكان إن الترخيص بكل صوره سواء       

له  يجب على المرخص كما ،عقد الترخيص له كل الأحوال الحدود التي يرسمها أن يتجاوز في فيهم له 
يلتزم بدفع كما  ساليب التجارية التي يحددها العقد،الأأن يتبع كل تعليمات المرخص ويحترم الطرق و 

 .6الإتاوة المتفق عليها
هل يجوز أن يرد فالصور السابقة الذكر  ترخيصعقد ال ذتخاأنه مهما  يجب التنويه إليه ماو    

لم تودع من  تجارية مستقبلية لا يجوز أن يرد عقد الترخيص على علامة.7على علامة تجارية مستقبلية؟
بعد لأن الجهالة الفاحشة متحققة في هذه الحالة، فالتسجيل ليس من سلطة المالك لكي يؤجل  مالكها

كما قد تقبل تسجيل علامة تجارية ما و تقديمها إلى حين وجودها بل من سلطة الهيئة المختصة التي 
                                                           

عدا في حالة النص بالعكس في عقد الترخيص، يمكن المستفيد من حق استئثار في » على:  تنص 31فالمادة  -1 
 «.م يمارس المالك هذا الحق بنفسهر دعوى التقليد إذا لاستغلال العلامة التجارية أن يرفع، بعد الإعذا

 .487عدنان غسان برانبو، مرجع سابق، ص. -2 
3 -CHAVANNE Albert, BURST Jean jaques, Op.Cit, P.666. 

 .310 - 309.ين الفتلاوي، مرجع سابق، ص صسمير جميل حس -4 
 .217مرجع سابق، ص.وطنيا و دوليا، صلاح زين الدين، العلامات التجارية  - 5 
 .16، ص.رجع سابقالعبسي، معصام مالك أحمد  -6 

7 - HAROUN Ali, Op.Cit, P.95. 



يةعقد ترخيص استغلال العلامة التجار مفهوم                         الفصل الأول       

 

46 
 

يوجد  أنه لا على اعتبار تعد العلامة التجارية كأن لم تكنتحقق الرفض  في حال ،1يحق لها رفضها
فلا يجوز  علامة التجارية لا ينقل الملكيةال باستغلالعقد الترخيص ف نص قانوني يقر مثل هذا التصرف،

 .2ةن يرد على علامة تجارية مستقبليإذن أ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .332 -331.ص ص ،2005، الصناعية، دار وائل، عمانشرح قواعد الملكية الفكرية: الملكية ، نوري حمد خاطر -1 
 .19ص.مالك أحمد العبسي، مرجع سابق، عصام  -2 
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 تكوين عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية الثاني:المبحث 
 ه يظل خاضع وبشكل عاموني خاص بعقد ما فإنجرت العادة في حال عدم وجود تنظيم قان       

لهذا السبب ارتأيت  .ه في ذلك شأن سائر العقود الأخرىللمبادئ العامة المقررة في القانون المدني شأن
الوقوف أمام الأركان المكونة له لعقد  ترخيص استغلال العلامة التجارية باعتباره يخضع من حيث 

محله وارد على احدى عناصر الملكية أن من جهة. ومن جهة أخرى  ية العامة للعقود هذاللنظر  تكوينه
 التي أقرت لها أحكام خاصة بها، حيث تم الإقرار في هذا الشأنالعلامة التجارية في الصناعية والممثلة 

أن تقنين الملكية الفكرية ارتكز في محتواه على موضوع الترخيص دون أن ينص على أحكام خاصة، 
      .1ي العودة إلى النظام العام لعقود الإيجارالأمر الذي يستدع

في  إنما يلزم قيد رخصة الاستغلال في قالب معين هلا يلزم إفراغبأن عقد الترخيص  شارةمع الإ       
النوع من  تكون الصيغة القانونية التي يبرم في ظلها هذا بهذاو جل المتعلق بالعلامات التجارية، الس

الحجية الإثبات و  بمسألة إذا تعلق الأمر اخصوص مرحلة من مراحل إبرامه ي أيالعقود لها دورا بارز ف
من ورائه إلا إذا  المرجو لتجارية الهدفيحقق عقد الترخيص باستغلال العلامة الا ف، التي تضفى عليه

ومن جهة  ،طلب الأول()الم من جهة هالتي تحقق تكوينه والشروط أركانكافة ل صحيحا ومستوفيا قام
 ) المطلب الثاني(. يغتهتبين صلابد وجود مراحل تساهم في إبرامه و  أخرى

  المطلب الأول: العناصر المكونة لعقد ترخيص استغلال العلامة التجارية
الترخيص للقانون عقد  بخضوع نجدها تقر 06-03من الأمر رقم  17باستقراء نص المادة        

استئثارية أو غير  رخصة استغلال العلامة واحدة استئثارية تسواء أكانالقانون المدني و  أي المنظم للعقد
 .بشأنهمة م إيداع أو تسجيل العلامن السلع أو الخدمات التي تلكل أو لجزء أو 

سواء تعلق الأمر  العناصر المكونة لهجل من الواجب التعرض إلى دراسة بات  ا على هذاستأسيو 
 وكذا الفرع الأول() السببو  المحلو  تراضيمن  لتجاريةركان العامة لعقد ترخيص استغلال العلامة االأ
من  دون سواه هذا العقدبخاصة  مجرد أركان هاااعتبرنتي وال أحكام خاصة صر التي جاءت بموجبلعناا

 الفرع الثاني(.) العقود الأخرى
 

                                                           
1-«Le code de la propriété intellectuelle se borne é  à affirmer que le droit sur la marque peut être 

l’objet de licence, mais ne prévoit pas de règles spécifiques, il convient donc de se référer au régime 

général du contrat de louage». MOLORIE Marie, DANIL Mai, Op.Cit, P.39. 
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 الأركان العامة لعقد ترخيص استغلال العلامة التجارية الأول:الفرع 

 اسقاط فإني ارتأيت، القواعد العامة إلىعقد الترخيص خضوع صراحة بضرورة ص نه تم النبما أ       
 د الترخيصعقيقوم  لكيلذلك ف عقد على هذا النوع من العقود.العامة للنظرية الموجودة في الأركان 
 .ثالثا() وسبب )ثانيا( ومحل ،أولا() يتراضال: وهي ةالعامالأركان  لابد من أن يرتكزصحيحا 

 :تراضيال  أولا:

هو معمول به في  طبقا لمارخيص استغلال العلامة التجارية يكون عقد ت طرفي ةإراد وافقإن ت       
إنشاء ان إلى إحداث آثر قانوني بيتجه بإيجاب وقبول متطابقين عادة التراضيتم ي إذ ،1القواعد العامة

 من الإيجاب والقبوليجب أن يصدر و . 2نطرفيالتترتب على كلا  حقوق والواجباتمجموعة من ال
مع الإيجاب ا مطابقالقبول  يجب أن يكون كما أهلية التعاقد،أن تتوافر لديهما و المرخص له المرخص و 

لا اعتبر إيجابا جديدا الإرادة الصحيحة لا بدأن تأخذ مظهرا خارجيا ف. حيث لا يعدل فيه أو يقيد منه وا 
مع إرادة  تتطابقأن لعالم الخارجي بالتعبير عنها و ا لىإها تخرج أنأي  3حتى يعرف كل منهما إرادة الآخر

العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان  يتم »: ج م. من ق. 59المادة ما تنص عليه بالضبط هذا ، و أخرى
 .«التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية

 تأخذو  ،لو اختلفت عن الإرادة الباطنةحتى ظاهرة بالإرادة البالإرادة الباطنة بل  يعتدلا القانون و         
المادة فلقد نصت  .4وغيرها أو بإشارة متداولة عرفا الخارجي إما باللفظ أو الكتابةالإرادة الظاهرة مظهرها 

أو بالإشارة المتداولة عرفا  بالكتابة،لتعبير عن الإرادة يكون باللفظ، و ا »: على من نفس القانون 60
يجوز أن يكون التعبير و  أي شك في دلالته على مقصود صاحبه، لا يدعموقف  تخاذباكما لا يكون 

 . «عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا

                                                           

 .219ص. مرجع سابق، لعلامات التجارية وطنيا و دوليا،صلاح زين الدين، ا -1 
 .76محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص. - 2 
وعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان المطبالطبعة السادسةعلي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام: مصادر الالتزام،  -3

 .29.، ص2005
 .30ص.المرجع نفسه،  -4 
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ما يتم التعامل به من الناحية الواقعية هو يتفق المرخص والمرخص له وهما بكامل أهليتهما لكن 
تبدأ من بل الطرف الثاني ولمدة معية قانونا على استخدام العلامة التجارية من قورضائهما المعتبر شرعا و 
. فالرضائية كافية لنظرية العامة للعقدلخاضع  ترخيصال عقديظل وبهذا ، 1تاريخ التوقيع على العقد

 .2لا ركن للانعقاد ن شروط صحتهإذ أن الكتابة شرط من شرط ملإبرامه من دون إفراغه في شكل معين، 
النقاط ة تجارية تظهر من خلال عقد ترخيص استغلال علام التراضي فيخصوصية فإن مهما يكن و 

 التالية: 

بين  مفاوضاتأسلوب اليتم بموجب أنه  السببو  يستغرق وقتا طويلافي هذا النوع من العقود  التراضي-1
أن ما خاصة و ، ت إبرامهخذ وقتا أطول من وقتتالتي  مستفيد من العلامة المرخص بهاالو صاحب العلامة 

مرخص إرادة ال تلاقيعلى إثر إذ  عند تنفيذ العقد، عاتقهما علىتقع  التزاماتيرتب حقوق و  عنه ينجر
 .3هما قع عليه ليصبح نافدا وملزما لكلاويو يتم تحرير العقد  متوافقين قبولإيجاب و ب المرخص لهو 

مما ، خاصةسمات ب يتميز عقدال موضوعأساس أن ر على ليس بالأمر اليسيالإرادتين وتوافقهما  تقاءإل -2
وتحديد مضمونه وكيفية تنفيذه إعدادا شاملا  هإعدادبحيث يكون  يستوجب الدقة في ملاحظة شروطه

 .4ووافيا

، 5يؤدي إلى زوال العقد برمته هتخلفأن خاصة و   بغير توافره يقوم  إذ لاقوام عقد ترخيص  التراضي-3
 انطلاقا منتبع سلسلة من الإجراءات اضي في عقود التراخيص مرهون بتخصوصية التر  ه تبقى غير أن

جب أن يصدر من ي واضحا في هذا العقدالتراضي حتى و الذي سوف نشير إليه لاحقا. أسلوب التفاوض و 
ارية مع خلو إرادتهما من من العقود التجلتجارية على اعتباره ونقصد بالأهلية هنا الأهلية ا، ذي أهل لذلك

 .العيوب

 

                                                           

 .02أنظر الملحق رقم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، اتفاقية استخدام العلامة التجارية،  -1 
 .220وطنيا ودوليا، مرجع سابق، ص. صلاح زين الدين، العلامات التجارية -2 
 .34باقدي دوجة، مرجع سابق، ص. -3 
 .115علامة التجارية، مرجع سابق، ص.حسام الدين عبد الغني الصغير، الترخيص باستعمال ال -4 
 .48علي علي سليمان، مرجع سابق، ص. -5 
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 سواء بالنسبة للشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي الأهلية التجارية: -1
على مباشرة ته قدر  أيأن تتوفر فيه شرط الأهلية التجارية  وجب لشخص الطبيعيبالنسبة         

 وأن لا يكون من الأشخاص ،عن كل الأعمال التي يقوم بها وتحمل المسؤوليةالتصرفات القانونية 
منع و  مالمحافظة على الصالح العا هو الشرط الأخيرالغرض من إذ أن  سة التجارةمن ممار  المحظورين

في ويحدد المشرع الجزائري  .1النزاهة الكافية للقيام بالأعمال القانونية لديهمالأشخاص الذين لا تتوفر  كل
 دائرةبعض الأشخاص من  بعادستاتم  أي أنه 2سنة الأهلية بتسعة عشرق. م. ج  40نص المادة 

المادة في  تأفصححيث  بنظام ترشيد القصرمثلا، مع الاعتراف  كالقاصر غير الراشد ممارسة التجارة
 بلوغ 3توفر شرطين هما:بوذلك  مزاولة التجارة ونيريد نالذي بالقصر يتعلق استثناءعلى  من ق.ت.ج 05

من الأم أو أن  على إذن من الأب إذا كان على قيد الحياة أوالحصول كاملة،  سنة 18سن  القاصر
  .يتحصل على إذن من مجلس العائلة مصادق عليه من قبل المحكمة

 هذا العقد طالما أن ؟ترخيص استغلال العلامة التجارية في عقدالتجاري الترشيد  نظاملكن ما فائدة  
ى ليس فقط عل وشهرة العلامة التجارية كافيةالالكفاءة والخبرة  ستوجب توفرت التي ن عقود الأعمالم

أنه من النادر جدا الوقوف أمام هذه  اعتقادي حسب بف .4لوطني بل حتى على المستوى الدوليالمستوى ا
 وخصوصا إلى الطبيعة الخاصة والمتميزة لهذا العقد راجع السبب كون في هذا النوع من العقود الحالات

 لتكنولوجيا.نقل او  الخبرة المهنية المطلوبةمسألة الاعتبار الشخصي و إذا تعلق الأمر ب

                                                           
 .80بودراع بلقاسم، مرجع سابق، ص. -1
ل الأهلية كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه، يكون كام »على:  40المادة نصت  -2 

 «.لةالرشد تسعة عشر سنة كام وسن حقوقه المدنية  لمباشرة 
من العمر ثمانية عشر سنة كاملة و الذي  البالغ أنثى،لا يجوز للقاصر المرشد، ذكرا أم » ب:  05المادة  أقرت -3 

لا يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال  كما التجارية،يريد مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات 
 تجارية:

ا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصدق عليه من المحكمة، فيما إذا لم يكن قد حصل مسبق -
 إذا كان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبوية أو استحال عليه مباشرتها أو في حالة انعدام الأب والأم.

  «.يجب أن يقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري -
العلاقات القانونية الناشئة عن عقد الامتياز التجاري: دراسة مقارنة، أطروحة لاستكمال متطلبات  خالد ضيف الله، -4 

 .24ص. 2008يا، الأردن، منح درجة الدكتوراه، قسم القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة عمان للدراسات العل
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الأحكام الضبط بو  قواعد القانون التجارييطبق عليه ما هو موجود في ف معنويال صشخالأما        
 »:بتقضي  ج ت. ق. من 544المادة  نجدحيث  .قواعد القانون المدنيو  المتعلقة بالشركات التجارية

الشركات تكتسب الصفة أن أستنتج بومن هنا  .«ايحدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلها أو موضوعه
شركات التضامن  تعد، إذ 1موضوع النشاط الذي تمارسه عن بغض النظر التجارية بحسب الشكل المعتمد

 مهما كان تجارية بحكم شكلها سؤولية المحدودة وشركات المساهمةوشركات التوصية والشركات ذات الم
 .موضوعها

لا بموجب الأمر رقم  عقد الترخيصأطراف من هم دد لم يح أنهالمشرع الجزائري على عاب ي ماو        
 اطبيعية أو أشخاصصا أشخاوا عقد قد يكونالأن أطراف العادة ت جر  فقد، 06-03الأمر رقم أو  66-57

 أكان هذا الشخص المعنوي سواءو  .وغيرهاالخدمية و  معنوية كالشركات التجارية والمؤسسات الصناعية
من جنسية ، كما يمكن أن يكونوا للقطاع الخاص أو التابع التابعة للدولةالمؤسسات أي تابع للقطاع العام 

معرفة جنسية كل  لأن. 2والتعريف بهمهذا العقد  تحديد أطراف توجبلذا واحدة أو من جنسيات متعددة، 
في معرفة القضاء المختص بتسوية المنازعات التي يمكن أن تنشأ بينهم سواء عند إبرام العقد  دوطرف له 

 مجمل من، مع الإشارة أن 3وكذا مسألة تعيين القانون الواجب التطبيق ،أو عند نهايته عند تنفيذه أو
يشتمل نستنتج بأنه ل العلامة التجارية عقد ترخيص استغلافي تعريف تعاريف التي جاء بها الفقهاء ال

 .4المرخص والمرخص له : ن هماطرفيعلى 

لا يمكن إستعمال علامة لسلع أو  » :ب 06-03م لأمر رقامن  04 المادة قضت المرخص: - أ
 «المصلحة المختصة عند خدمات عبر الإقليم الوطني إلا بعد تسجيلها أو إيداع طلب تسجيل بشأنها

دون  مة بتسجيلها لدى المصلحة المختصةيكسب الحق في العلا » :من نفس الأمر على 05المادة و 
                                                           

 .83بودراع بلقاسم، مرجع سابق، ص. -1
المثال: يطلق على المرخص الملاحظ أن طرفي عقود التراخيص يصطلح عليهم عدة مصطلحات وعلى سبيل  -2 
غيرها، ودكما يطلق على المرخص له تسمية : المستورد، المتلقي، المنقول إليه، الممنوح و  سمية: الناقل، المانح، الموردت)

حسب تسمية الدولة التي يبرم فيها في مكان إبرام العقد)ه إليه، فيتم تحديد هذه المصطلحات وفقا لما هو متعارف علي
 .20 – 19.صرايرة منصور، مرجع سابق، ص صالعقد(، للمزيد من التفاصيل راجع: ال

 .24ص.مرجع سابق،  خالد ضيف الله، -3
ارن، بيروت، في القانون المقالماركات التجارية والصناعية: دراسة ، مغبغب نعيم، الماركات التجارية والصناعية -4

 .145ص. ،2005
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الدولية المعمول بها في الجزائر، تحدد مدة  الاتفاقاتق المساس بحق الأولوية المكتسب في إطار تطبي
 رجعي ابتداءا من تاريخ إيداع الطلب. بأثر( سنوات تسري 10تسجيل العلامة بعشر)

حددة في النصوص ( سنوات وفقا للأحكام الم10تقدر ب )يمكن تجديد التسجيل لفترات متتالية  
 .لتطبيق الأمر المتخذة

 .«لانقضاء التسجي اليوم الذي يلي تاريخ يسري التجديد ابتداء من 

فإن  ماعدا في حالة انتهاك الحق، » من نفس القانون على: 01الفقرة  06كما أكدت المادة        
العلامة ملك للشخص الأول الذي استوفى الشروط المحددة لصحة الإيداع أو الشخص الذي أثبت أقدم 

 على:من ذات القانون  01الفقرة  09المادة ، و«مذكورة أعلاهأولوية لإيداعه في مفهوم اتفاقية باريس ال
  .« الخدمات التي يعينها لهاو  ة لصاحبها حق ملكيتها على السلعيخول تسجيل العلام »

 إلا إذا قام بتسجيلها مالك للعلامةلا يعتبر المرخص يتضح أن  لمجمل هذه النصوصبتحليلي        
خيص التر كمن الحقوق مجموعة بموجب التسجيل يكتسب ، إذ انونالقوطبقا للإجراءات التي يقررها 

اع ن القطاع العام أو القطسواء م معنوي أو شخص طبيعيص إما يكون شخصا المرخو ، 1الاستغلال
 قيام الشركة بمنحكاستغلال العلامة التجارية للغير منح التراخيص بفإن  ي هذه الحالة الأخيرةوف. 2الخاص

ها قانونمتطلبات وفقا للصادر من الجمعية العامة للشركة و على قرار  ان إلا بناءلا يكو  تراخيص للغير
غيرها من و  دخل في معنى المرخص الشركات الوليدةيو  لأحكام القانون التجاري، تبعاالأساسي و 

 أن شخصية المرخص لها محلبما و  .3المشروعات التي يشرف عليها بطريق مباشر أو غير مباشر
 .4لعقدهذا افي وجود شرط  إلا في حال ورثتهإلى  نتقالهته لا يرتب اوفا فإن ترخيصد في عق اعتبار

الحق في  لكن لابد الإشارة إلى نقطة مهمة تتعلق بالطريقة التي اتبعها المشرع الجزائري لميلاد       
العلامة في  اكتساب ملكيةنجد أن  أعلاه 06الفقرة الأولى و 05المادتين العلامة التجارية؟. باستقراء 

لمن كانت له الأسبقية  ة التجاريةملكية العلامالإيداع، إذ تكون  ن طريق نظامالقانون الجزائري يكون ع

                                                           

 .238مرجع سابق، ص.، التجاري الجزائريالكامل في القانون فرحة زراوي صالح،  -1 
  .230المرجع نفسه، ص. -2
 ، مرجع سابق.59-75من الأمر رقم  01الفقرة  4مكرر  563أنظر المادة  -3 
 .58مالح زهرة، مرجع سابق، ص. -4 
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اتفاقية باريس لحماية الملكية من  06المادة خص الذي قدم أولوية لإيداعها حسب في إيداعها أو الش
المشرع الجزائري أورد لعلامة، غير أن ليس لاستعمال العلامة آثر في اكتساب ملكية ا، إذن فالصناعية
العلامات التجارية المشهورة التي ، وكذا نظام الاستعمالببأن ملكية العلامة يمكن اكتسابها يتعلق  استثناء

إمكانية إبطالها إذا تم تسجيلها رغم على كما نص ، 1جيلها أو إيداعهاتحمى تلقائيا بغض النص عن تس
بحيث يكون إبطالها ير، لك بطلب من المصلحة المختصة أو من الغالنص على عدم جواز تسجيلها وذ

 .2بأثر رجعي من تاريخ الإيداع من قبل الجهة المختصة

أي علامته باستغلال  اترخيص صاحب العلامة التجارية منحهيالشخص الذي  هو المرخص له: -ب 
يجب أن يكون و  ،3العلامة حق استغلال بموجب هذا العقديكون له الذي  الطرف أو ،افقةذن والمو الإ

 وسواء أكان من اأو معنوي افي العمليات ذات الطابع التجاري سواء أكان شخص طبيعيشخصا له قيمة 
نفس  فيه أنه يجب تتوافرمع الملاحظ  .شخصا واحدا أو عدة أشخاص أوالقطاع العام أو الخاص 

 على فكرة الاعتبار الشخصي يمبن لترخيصعقد ا طالما أنف ،المرخصفي  التي وجب توفرها الشروط
  .4يجيز ذلكوجود شرط الورثة إلا في حالة إلى  له يرتب عدم انتقال هذا العقد وفاة المرخص فإن

فرع من فروع الشركة أي  مرخص له قد يكون أحد فروع المرخصالطرف الأن  مع الإشارة       
أن يكون المرخص له أو  كل مباشريشرف عليها بشأو أحد شركائه أو أحد المشروعات التي  المرخصة

عقد الترخيص باستغلال المرخص لهم عندما يتخذ  يتعدد يمكن أنكما  ،5الدولة بقطاعيها العام والمختلط
عدد لتراخيص استغلال العلامة لمرخص منح ل بموجبه يجيزإذ  ،6الطابع غير الاستئثاري العلامة التجارية
 .7يمتد إلى أقاليم الدولة الأخرى بل احدة فحسبس في إقليم الدولة الو لهم لي من المرخص

                                                           

 ، مرجع سابق.06-03رقم مر الأمن  07و  06المادتين أنظر  -1 
 نفسه.من الأمر  10الفقرة  20أنظر المادة  -2 
 .06، مرجع سابق، ص.«ترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا» حسام الدين عبد الغني الصغير،  -3 
 .22قرماط أحمد الأمين، مرجع سابق، ص. -4 
 .198.عبد الله حمين الخشروم، مرجع سابق، ص -5
 ، مرجع سابق.06-03من الأمر رقم  16مادة أنظر ال -6
 .8، مرجع سابق، ص. «ترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا» الصغير، عبد الغني حسام الدين  -7
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أن تكون إرادة المرخص والمرخص له  شترط في عقد ترخيصي خلو الإرادة من عيوب التراضي: -2
مشوب بإحدى هذه كانت و  درت الإرادةص فلو ،1خالية من آية عيب من عيوب التراضيصحيحة و 

، البطلكنه قابل للإ عن هذه الإرادة صحيحا رف الصادرالتصإذ أن  موجودة لكنها معيبة، تكون العيوب
إذ ه براملإ عقد الترخيص لا تكفيوجود الإرادة في ف .2البطلان المطلق انعدم الإرادة فيترتبأما في حالة 

ذا حدث وشابها أي عارض من هاته ال التفاوض سليمة منذ بدء مرحلة أن تكونوجب  ، عوارضبينهما وا 
نحتى  من الناحية القانونية رارهايستحيل استمفإن هذه المفاوضات  استمرت فإنها لا ترتب أي أثر  وا 

 عاقد، وتكمن عيوب الرضا في:بالنسبة للت
سليمة عيب يشوب الإرادة ال ، فهوالتعاقد ي ذهن المتعاقد فيدفعه إلىاعتقاد خاطئ يقوم فو  وهم لط:الغ-أ

من  كلاهما لجانبأو  متعاقدينأحد ال مثلا يتصوركأن  هإلى إبطال يؤديمما  ترخيصال عقد لطرفي
بصفة خاصة و نلتمس هذا إذ  .الجوانب العملية والقانونية المراد تحقيقها عن طريق العقد على غير الحقيقة

لنشاطه العلامة التصور الخاطئ للربح الذي يهدف إليه الراغب في الحصول على حق استغلال  حال في
 أنهامن ورائها  له الذي تبينو اسة التي قام بها المرخص اس الدر تعاقده على أس في حال يظهرو  ،التجاري
مما ذي ينتظره لا تحقق له الربح الو دراسة خاطئة الهو أن هذه  الحقيقة لكن ،ركبيالربح الله حقق تسوف 

 . 3يؤدي إلى إبطال العقد
من  82و 81 للمادتين لابد علينا العودة لنص بسبب الغلطد الترخيص عقحتى يتم الطعن في و        

 لغلط الدافع الرئيسي إلى التعاقدا أي أن يكون الغلط جوهريا :هما شرطان قران بتوافراللتان تج  م. ق.
أو  هذا المعيار ذاتيفعلم بالحقيقة،  لعقد لوحيث يمتنع المتعاقد على إبرام الغ حدا من الجسامة ب الذي

أو في صفة من صفاته مادامت  لشيء ذاتهيستوي أن يقع الغلط في اإذ شخصي وليس معيار مادي، 
المشرع الجزائري لم ينص على هذا فهنا  اتصال الغلط بالمتعاقد الآخر، .4المتعاقد قادجوهرية في اعت

 .5ج أنه يلزم هذا الشرط م. ق. 82من نص المادة  فقطلنا  ضحالشرط صراحة غير أنه يت
                                                           

لما نتحدث عن عيوب التراضي، التي هي العيوب التي تطرأ على العقد والعقد فيه إرادتين)تمس طرفي العقد(، لكن  -1
لتصرفات القانونية بالإرادة المنفردة، لذلك فإن عيوب الرضا أشمل من عيوب التراضي لأن عيوب عيوب الرضا تظهر في ا

 التراضي تكون في العقود لكن عيوب الرضا تمس رضا أحد المتعاقدين، فالأفضل حسب رأيي هو عيوب الرضا.
 .56علي علي سليمان، مرجع سابق، ص. -2
 .115مرجع سابق، ص.ختور دليلة، م -3
 . 58ص.، مرجع سابق،  علامات في القانون الجزائري الجديدالشدي سعيدة، را -4
 .172ص. سابق،محمد صبري السعدي، مرجع  -5
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 ىإل تؤديمن شأنها أن  طرق احتياليةستعمال لاة بالالتجاء إيهام الشخص بغير الحقيق هو :التدليس-ب
استعمال الحيل ممثل في  ماديعنصر  توافر هذا العيبلقيام  يفترضلإبرام العقد، و  حملهو  متعاقدتظليل ال
حتى يكون لكن و  .لولاها لما أبرم المدلس عليه العقدو كون هذه الحيلة جسيمة  شخصيعنصر ، و والخداع

يجب أن يكون التدليس  ،التدليس وجود عيببسبب  قابلا للإبطالعقد ترخيص استغلال العلامة التجارية 
 .1اتصال التدليس بالمتعاقد الآخرو  تعاقدبالمرخص أو المرخص له لل دافعا

في نفسه  يولدسواء المرخص أو المرخص له  يقع على أحد المتعاقدين الذي ضغط الهو : الإكراه-ت
في حال وصول الإكراه لحد و  ،العقد مع الطرف الآخر أبرم لما ا من قبلعلم بهلو  رهبة تدفعه إلى التعاقد
في عقد ترخيص الإكراه الذي يعيب الإرادة لكن عقد باطلا بطلانا مطلقا لا نسبيا. إعدام الإرادة كان ال

عنصر عنصرين هما: على قوم ي، هو موجود في القواعد العامة مثله مثل ما استغلال العلامة التجارية
عنصر واء كانت الوسائل مادية أم نفسية، س وسائل ضاغطة على حرية الإرادةاستعمال أي  مادي

 عقد الترخيص كي يبطل. ول2في نفس المتعاقد بعث رهبة وخوفاشأن التهديد  يكون من أي  شخصي
الرهبة الدافعة إلى  ،التعاقد تحت سلطان رهبة الثلاث:ه توافر شروط لابد ،عيب الإكراهوجود بسبب 
 .ل الإكراه بالمتعاقد الآخراتصا، التعاقد

معه لكي يبرم  الأخرهو الطيش البين والهوى الجامح الذي يستغله المتعاقد في الطرف : ستغلالالا-ث
 ترخيص.البرام عقد لإ المرخص له يلمحه في طيش أو هوى جامحالمرخص  مثلا يستغلكأن  العقد،
 التزممع ما  لى التزامات لا تتعادل مطلقاعإلا  هطرفي  يحصللا و  إلى غبن فادح هذا التصرفمثل يؤذي 
مع إنقاص التزامات جاز العقد أ بل فقط قابلية العقد للإبطال في كل الأحوال لا يرتبالقانون و  .3به هو

ن كان  ،المرخص التزامات حتى تتعادل غبونالطرف الم مع التزامات الطرف  اتام غير التعادلوحتى وا 

                                                           

 بوجه عام، الجزء الأول، منشورات حلبي الالتزامالوسيط في شرح القانون المدني: نظرية السنهوري عبد الرزاق،  -1 
 .424، ص.1952الحقوقية ، مصر، 

 .196 -194لسعدي، مرجع سابق، ص ص.محمد صبري ا -2 
( هو عدم التعادل بين ما يأخذه العاقد وما يعطيه، أي الخسارة التي تلحق أحد العاقدين، فالغبن لا la lésionالغبن ) -3 

يمكن تصوره إلا في عقود المعارضة ولا يمكن الكلام عنه عند إنشاء العقد فينظر إلى تعادل الأداءات في هذا الوقت، 
انون المدني الجزائري يجعل الغبن المجرد عن الاستغلال عيبا من عيوب الإرادة في حالات معينة، وهي الغبن في بيع والق

 732ق. م. ج ( والقسمة بغبن بما يجاوز خمس نصيب المتقاسم ) م  358-358العقار بما يريد عن الخمس)المادتين 
 ق. م. ج(.
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عيب وجود بسبب  يبطل عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية فحتى وتبعا للقواعد العامة .1المستغل
أي  أن يوجد هناك تفاوت صارخ بين ما يأخذه المتعاقد وبين ما يعطيه :توافر شرطينمن  لابد الاستغلال
جة استغلال الطيش أن يكون هذا التفاوت نتي ،المادي في الاستغلال أو العنصر الموضوعي العنصر

 .2العنصر النفسيأي  غبونالمفي الطرف  البين

 :المحل ثانيا:

الشيء هو  أو 3 مثلا كالإيجار االتي تراضى الطرفان على تحقيقهة هو العملية القانونيد محل العق      
ر قانون الملكية قألقد و . 4إما ينقل حق عيني أو بعمل أو الامتناع عن عمل القيام به ينالذي يلتزم المد

 همحلأن  من خلال خصوصية هذا العقد تبرز إذ، ترخيصالد لعق موضوعارية تعد أن علامة التجاالفكرية 
ال منقول تعد بدورها م والتي العلامة التجاريةمتمثلة في ى إحدى عناصر الملكية الصناعية علالوارد 
مة أن يكون محل عقد ترخيص استغلال العلاتوجب في القواعد العامة به  هو معمولتطبيقا لما ف معنوي.

 شروط التالية:مستوفيا لللتجارية ا

ضرورة وجود العلامة  ي أوجبالمشرع الجزائر ذلك أن ، مة التجارية موجودة عند إبرامهأن تكون العلا -1
لا يمكن إبرام عقد ف ،المنصوص عليها في قانون العلاماتلإجراءات معظم اخضوعها لو التجارية 
الالتزامات لبها تتطتعيين الأعمال التي  مع، هاأي من دون وجود مستقبليةعلى علامة تجارية  الترخيص
 .5ل العقدوتعيين المنتجات المرسومة مح هالناشئة عن

إبراز العلامة التجارية على  هذا ما يستدعي، معينة تعيينا دقيقاة و ممكنأن تكون العلامة التجارية  -2
تكون  إذ المكونة لها، الألوانميع عناصرها سواء من حيث الشكل و رسمها مشتملة على جعقد الترخيص و 

                                                           
إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال، فهذا الشق »  :ىعل 58-75من الأمر رقم  410تنص المادة  -1

وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد الذي توفرت أركانه، إذا تبين أن ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا، أو 
 «.ابلا للإبطال فيبطل العقد كلهق
ت الإلتزامات أحد المتعاقدين متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما إذا كان »: علىنفسه من الأمر  90المادة  فصحتأ -2 

حصل هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع الإلتزامات المتعاقد الآخر، و تبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد 
متعاقد المغبون، أن يبطل إلا لأن المتعاقد الأخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب ال

 «. العقد أو ينقص إلتزامات هذا المتعاقد...
 . 204د صبري السعدي، مرجع سابق، ص.محم -3
 .451ص.، لسنهوري عبد الرزاق، مرجع سابقا -4

5 -HAROUN Ali, Op.Cit, P.113. 
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إذا كانت هذه الأعمال واردة على ف .1ممكنة عقد الترخيص الالتزامات الناشئة عن تفتضيهاالأعمال التي 
 سلعة لم تعد تنتج ولم تعد متواجدة فيحصول على لأن ال ،عيناشيء وجب أن يكون هذا الشيء م
مثل هذه  رظام العلامات التجارية بتوفيتعهد صاحب ن وأ ت التعاقدقالأسواق من الناحية الموضوعية و 

بطلان الإلى ه عرضتبالتالي و  ،ترخيص مستحيلاالموضوع عقد تجعل  ه الأحوالهذمثل السلعة، في 
 .2مطلقال

غير مخالفا للنظام العام و  مشروعامة التجارية استغلال العلابترخيص اليجب أن يكون محل عقد   -3
رفض على ذكر أسباب كان حريصا المشرع الجزائري و  ،3رةعامة والنصوص القانونية الآموالآداب ال

الرموز التي يحظر كذا مخالفة للنظام العام والآداب العامة و تسجيل العلامات التجارية التي تكون 
استعمالها بموجب القانون الوطني والاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف والتي تكون الجزائر طرفا 

 .4 دليلا على ذلك 06-03من الأمر رقم  07 المادةو  ،فيها

فهو يختلف من  يوجد معيار ثابت لتحديد النظام العام والآداب العامةأنه لا الشيء الملاحظ  لكن       
أو تخدش الحياء مس المشاعر الدينية تالتي  التجارية دولة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر، فالعلامة

ونذكر . 5للنظام العام والآداب العامة وفي الدول الأوروبية لا تعد كذلكمخالفة تكون  العام في الجزائر
، إذ التي رفضت أمام المحاكم الفرنسية «OPIUM»قضية العطور المسماة  في هذا المضمار لامثا

                                                           
1-HAROUN Ali, Op.Cit,  P.115. 

 .51– 48ص. مرجع سابق، ص، مالح زهرة -2 
 06تفاقية باريس نصت في مادتها ، فالاعتبارات وطنية وسياسية خاصة تكون محظورة إذ يأتي هذا التجريم بمعنى لا -3

التي تحمي الشعارات الأولمبية وهناك قائمة  1981سبتمبر 26وتلتها في هذا الخصوص اتفاقيات: منها اتفاقية نيروبي في 
ممها على الدول والمنظمات لمنع تسجيل أية علامة تحمل هذه رسمية مودعة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية تع

الشعارات والأوسمة والرايات الوطنية، وكما ألزمت اتفاقية باريس إرسال كافة الشعارات والرسمية والدمغات إلى المنظمة 
 . 296العالمية للملكية الصناعية، للمزيد من التفاصيل راجع: نوري حامد خاطر، مرجع سابق، ص.

 يستثنى من التسجيل:»  :على 07المادة  أفصحت - 4
 ،)الفقرة الأولى(،2الرموز التي لا تعد علامة في مفهوم المادة  -1
 الرموز الخاصة بالملك العام أو المجردة من صفة التمييز،-2
 .«....او وظيفة السلع و التغليف تفرضهالرموز التي تمثل شكل السلع أو غلافها إذا كانت الطبيعة أ-3
 .297نوري حامد خاطر، مرجع سابق، ص. -5
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المستهلك على  قضاة الدرجة الأولى لكون استخدامها يشجع اعتبرت هذه التسمية مشروعة بعدما رفضها
 .1تتعاطي المخدرا

والتي خصصت عنصر العلامات التجارية وارد على  ترخيصالمحل عقد أن من  رغمبالوبالتالي        
 ر كافية وللتوضيح أكثرإلا أن هذه الأحكام تظل غي 06- 03الأمر رقم بموجبخاصة بها أحكام لها 

 .للقواعد العامة ضرورة العودة الأمر يستلزم بنا 

 بب:الس ثالثا:

إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف  »على:  ج م. ق. 97ادة المتنص         
التزام كل  » على: أفصحتالتي  من نفس القانون 98المادة و ، «للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا

 .كعلى غير ذل أن له سببا مشرعا، ما لم يقم الدليل مفترض

بب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام السبب المذكور في العقد هو السويعتبر  
 .«أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه يدعيمن  ىعلف السببية الدليل على صور 

مقابل  من قبل المرخص له  السبب في عقد الترخيص هو استغلال العلامة التجارية المرخص بهاو       
أيضا  أخدهبالباعث الدافع للتعاقد مع  يأخذ ، وبالتالي فالمشرع2ليحصول المرخص على المقابل الما

أن  وجبأكما الالتزام بدون سبب، رخص أو المرخص له إذ لا يتصور أن يتحمل الم بالسبب القصدي
لا غير مخاو مشروعا هو الآخر يكون السبب  البطلان ، و العقد باطلا عدالفا للنظام العام والآداب العامة وا 

من  أن يثبت ما يدعيه أي على من يدعي عدم مشروعية السببف ،الفقه بالبطلان المطلق هنا يسميه
 . 3يدعي يقع عليه عبء الإثبات

استغلال العلامة  لعقد ترخيص عامة ركانأك المحلالتراضي والسبب و  منكل  بهذا يخضعو        
 .4مطلقالن بطلاالرتب تيأحدها تخلف  وفي حالالقانون المدني ا للقواعد التجارية

 
                                                           

1 - DOMINIQUE Vidal, Op.Cit, P.115. 

 .112.الصرايرة منصور، مرجع سابق، ص -2 
 .230 –229صبري السعدي، مرجع سابق، ص ص. محمد -3 
 .مرجع سابق، 58 – 75 من الأمر رقم 105إلى  99أنظر المواد من  -4 
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 ستغلال العلامة التجاريةاعقد الترخيص ب الفرع الثاني: الأركان الخاصة

أن يتضمن عقد  ،يجب، تحت طائلة البطلان »: ب 06-03من الأمر رقم  17المادة  قضت      
السلع  ،أعلاه، المبرم وفقا للقانون المنظم للعقد، العلامة، فترة الرخص 16الترخيص في مفهوم المادة 

الإقليم الذي يمكن استعمال العلامة في مجاله أو نوعية و  خدمات التي منحت من أجلها الرخصةالو 
توصلت هذه المادة  لمضمونباستقرائي ، ف«السلع المصنعة أو الخدمات المقدمة من قبل حامل الرخصة

 إلى:

 ة بالعلامةعبارة عن رخصة مرتبطما هو إلا من نفس الأمر  16في مفهوم المادة عقد الترخيص -1
أو استئثاري أو غير استئثاري  واء عن طريق ترخيص وحيديمنحها المرخص للمرخص له س التجارية

 وسواء لكل السلع والمنتجات أو لجزء منها فقط والتي تم تسجيل أو الإيداع العلامة بشأنها.

للنظرية  هعو ضخصراحة بيكون المشرع قد أقر وبهذا  المنظم للعقدللقانون يخضع عقد الترخيص  -2
 العامة للعقود.

 تي اعتبرتهاال عدة عناصر أساسية أعلاه بالإضافة للأركان العامة ترخيص يجب أن يتضمن عقد-3
دمات الخالسلع و و  فترة الرخصةو  باعتبارها محل العقد العلامةفي: أساسا المتمثلة به فقط و  أركان خاصة

 .هذه الرخصة لإقليم الذي تشغل فيهاالتي منحت من آجلها الرخصة و 
يجب  » والدليل على ذلك عبارةكان جاء على سبيل الحصر لا المثال، لأر هذه الذكر المشرع الجزائري -4
لا  ذه العناصريجب الالتزام بهإذ  ،«...أن يتضمن عقد الترخيص...  اعتبرفي مضمون ومحتوى العقد وا 

، فترة )أولا( العلامة :لى حدىكل علأركان الخاصة سوف نتولى دراسة هذه او . باطلا عقد الترخيص
 .)رابعا(، إقليم الترخيص)ثالثا( قائمة المنتجات والخدمات )ثانيا( الترخيص

 العلامة أولا:
التي من شأنها تمييز منتجات وخدمات شخص طبيعي أو كل الرموز والإشارات  هي تعريف العلامة:-1

، وعلامة 2المشهورة بالنسبة للسجائر «CAMEL»علامة ، ك1غيرهمعنوي عن منتجات أو خدمات 

                                                           

 .12ص.مرجع سابق، ن الجزائري الجديد، انو راشدي سعيدة، العلامات في الق -1 
2-MATHELY Paul, Le nouvel au droit français de marque, Edition J.N.A, Paris, 1994, P.10.  
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«Bright sum» 03من الأمر رقم  01الفقرة  02المادة بالرجوع و  .1لتمييز مستحضرات التجميل-
كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي والتي تستخدم  بأنها العلامة التجارية عرف نجد المشرع الجزائري 062

التي تحظى التجارية العلامة معنوي، وبذلك تكون ي أو بعة لشخص طبيعلتمييز السلع أو الخدمات التا
قام بأنه يلاحظ إذ ثيلها خطيا. هي العلامة المميزة والتي يمكن تمفي التشريع الجزائري بالحماية القانونية 

والدليل على  ،بسرد بعض الأشكال التي يمكن أن تشكل علامة والتي جاءت على سبيل المثال لا الحصر
 .3بعد أن أسهب بتعدادها في التشريع السابق في فحوى النص القانوني يما"لاس "رة ذاك عبا

وعليه فالعلامة في التشريع الجزائري هي كل إشارة كانت كلمة أو اسم أو صورة إلى غير ذلك من 
الأشكال التي يمكن اتخادها كعلامة شرط أن تكون مميزة حتى تؤذي وظيفتها في تمييز المنتجات 

، ومن أخرى يشترط أن تكون العلامة قابلة للتمثيل الخطي إذ أن 4لتها هذا من جهةوالخدمات عن مثي
الإشارات التي لا يمكن تمثيلها خطيا لا يمكن تسجيلها، وبالتالي لا تحظي بالحماية القانونية العلامات 

رموز في الحصرها سع للعلامة بل تعريف وا أنه لم يعطيمشرعنا ما يعاب على الخاصة بحاسة الشم، ف
. 5اعتبار أنه يمكن أن تشكل علامة صحيحة الرموز الخاصة بحاسة الشمالقابلة للتمثيل الخطي، على 
  وللعلامة عدة أنواع ننجزها في:

 : هناك العلامة محلمن حيث -أ
هي العلامة التي يتخذها الصانع أو المنتج على المنتجات التي يتولى صنعها  التيالعلامة الصناعية:  -

أي أن العلامة الصناعية تشير  ا وذلك بهدف تمييزها عن غيرها من المنتجات والسلع المماثلةأو إنتاجه
 . 6لمصدر الإنتاج

                                                           
1-CLAUDINE Salomon, CHAVANNE Albert,« Marque de fabrique de commerce ou de service», 

Répertoire Commercial Dalloz,  Sencyclopédie Dalloz , Paris, 2003, PP.02. 

ما فيها أسماء الأشخاص الرموز القابلة للتمثيل الخطي، لاسيما الكلمات ب كل »على:  01الفقرة  02تنص المادة  -2 
الأرقام، والرسومات أو الصور والأشكال  المميزة للسلع أو توضيبها، والألوان بمفردها أو مركبة، التي و   والأحرف

 « .ييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع و خدمات غيره تستعمل كلها لتم
 ، مرجع سابق.57-66من الأمر رقم  02أنظر المادة  -3 
 13لجزائري الجديد، مرجع سابق، ص.سعيدة، العلامات في القانون ا راشدي -4 
 .15المرجع نفسه، ص. -5 
 

6- CLAUDINE Salomon, CHAVANNE Albert, Op.Cit, p.05. 
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شارات التي يضعها التاجر على عرفها فقهاء قانون العلامة التجارية بأنها تلك الإ: العلامة التجارية -
ض تميزها عن غيرها من البضائع البضائع التي يقوم بتوزيعها ولا يساهم في إنتاجها أو وضعها بغر 

بغرض تصريفها دون أن  بائع بالجملةأو  بائع التجزئةك من طرف التاجر تتخذالسمة التي أو  المماثلة
منتج أن مع الملاحظ  .1أي أن العلامة التجارية تشير لمصدر البيع يتدخلوا في عملية إنتاجها أو صنعها

في  قد تحمل المنتجات، كما الحالة يستعمل علامة واحدةفي هذه و  سلعة هو نفسه من يقدم بتسويقهاال
المحل أي  وأخرى تبين المصدر التجاري واحدة تبين صانعها أو منتجها نفس الوقت علامتين مختلفتين

 .2الذي تباع فيه السلعة وتسوق فيه
دم إشارات تستخمجرد فهي ، وضع على المنتجات التي محلها تقديم خدمة للجمهورت علامة الخدمة -

نما ، لتميز خدمات معينة عن غيرها الشبيهة لها في أدائها لنفس الخدمة فلا تظهر على المنتجات وا 
 تلككتستعمل عادة لتمييز الخدمات التي تقدمها الفنادق ، و 3عتوضع على الأشياء التي يستخدمها المشرو 

علان وشركات بمهمة الإارتبط هذا ، و تستخدمها أصحاب الفنادق على حقائب المسافرين العلامات التي
 .4وغيرها السينما والسياحة

 قضت بالحماية الدولية 1883اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة  أن الشيء الملاحظو   
تحاد وذلك دون الالتزام وجوب حمايتها من طرف دول الأعضاء في الاأقرت ب، حيث علامة الخدمةل

. 5الخدمات بكل أنواعها بل يشمل تصر فقط على المنتجاتمة لا يقمجال استخدام العلاإذ أن  ،بتسجيلها
تتوقف على ما إذا كان  صحة العلامة لالأن ذاتها  دمحل العلامة مستقل عن العلامة بحالإشارة أن مع 

أن رغم  مة لكي توضع على التبغ والسجائرإيداع العلامثلا قد يتم ف ،المنتوج أو الخدمة مشروعة أم لا
جاء بصفة  06-03الأمر رقم  08المادة ك أن نص ، يضاف إلى ذلتع بالاحتكار عليهاالدولة تتم
 تسجيل علامة كحوليةكمخالفة للنظام العام تعني جواز تسجيل علامة سلعة  قد مطلقةالالإباحة ف العموم،

 الجزائري.هذا ما يعاب على مشرعنا و 

                                                           

، صادر عن كلية الحقوق والعلوم 01، عدد مجلة الأكاديمية للبحث القانوني، «ترخيص العلامة  »اشدي سعيدة، ر  -1 
 .199، ص.2010السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

2-MATHELY Paul, Op.Cit, P.12. 

 .54.مرجع سابق، ص باقدي دوجة، -3 
من 15الفقرة  03والمادة  ، مرجع سابق.06-03من الأمر رقم  04الفقرة  2لمادة في ا عرف المشرع الجزائري الخدمة -4 

 ، مرجع سابق.02-04القانون رقم 
 ، مرجع سابق.02-75من الأمر رقم  06أنظر المادة  -5 
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 هناك:  النظر إلى صاحب الحق عليهابو -ب
هي تلك التي تخص شخص واحد سواء أكان شخص طبيعي أو معنوي حيث يتولى العلامة الفردية  -

من قبل المنتج أو الصانع أو  استغلالها في نشاطه الصناعي أو التجاري، إذ تستغل بصفة شخصية
 . 1رالتاج
تلك المتخذة من قبل أشخاص معنوية ممثلة للمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة  :لعلامة الجماعيةا -

يستعملها بنفسه إنما عن التي لا ، سواء من القانون العام أو القانون الخاص معنويةأشخاص  فهي تخص
 .2قد يكون الهدف من ورائها تحقيق المصلحة العامة أو المصلحة الخاصة، فطريق أعضائها

المشرع الجزائري نظم نجد  مبدئياف ، 3مركبةوأخرى  علامات بسيطةإلى  اتيمكن تقسيم العلامو  
لنفس إجراءات تظل خاضعة  نهاأمما يؤدي بنا الفهم إلى ، 06-03الأمر رقم  هذه الأنواع فيجميع 

التي  العلامة الجماعيةلا ما تعلق بإأما كيفية انتقالها  التسجيل والإيداع وكسب الملكية وفقدانها
  .4استثنائها

ما عكس ن تتخذ كعلامة التي يمكن أ الأشكالإلى  06-03من الأمر رقم  02ت المادة أشار كما      
صنفين من  نيكو   التعدادومن هذا ، 5تجاريةلم يرد أي تعريف للعلامة الالذي  الملغى الأمرجاء به 

الحروف من اء العائلية، الأرقام، وهي تلك التي تكتب أو تنطق كالأسم العلامات الإسميةالعلامات: 
  .6أو الشكلية كالرسوم و الألوان موزالر وجد العلامات المكونة من الصور و جهة أخرى تمن و جهة. 
يجب تحديد العلامة من خلال الشكل والألوان التي تكونها سواء كانت هذه  تأسيسا على هذا       

من  17المادة لنص  لأن عدم التحديد يرتب عليها البطلان العلامة تجارية أو صناعية أو علامة الخدمة
شرط أن تكون مودعة لدى  في عقد الإيجار لشيء المؤجرا تمثل العلامةف ،أعلاه 06-03الأمر رقم 

 . 7المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية أو المسجلة لديه

                                                           
1 -CLAUDINE Salomon, CHAVANNE Albert, Op.Cit, P.04. 

 ع سابق.، مرج06-03من الأمر رقم  25إلى  22أنظر المواد من  -2 
 .200.ص مرجع سابق، ،«ترخيص العلامة » اشدي سعيدة، ر  -3 
 ، مرجع سابق.06-03من الأمر رقم  24أنظر المادة  -4 
 .284فاضلي إدريس، مرجع سابق، ص. -5 
والعلامات ( Marques sonoresلكن هناك فئة أخرى لم ينص عليها المشرع الجزائري وهي: العلامات الصوتية) -6 

 .(Marque olfactives)اسة الشمالخاصة بح
 .210مرجع  سابق، ص. ،«علامات المصنع في التشريع الجزائري»فرحة زراوي صالح،  -7
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لم يتبع التشريعات الأخرى المكرسة لمبدأ اختيار وضع  06-03بالذكر أن الأمر رقم  الجديرو  
السلعة أو  وضع علامةية إلزام بمبدأ ذأخ أي إلزامية مة بأنواعها الثلاثة العلا ، بل جعلالعلامة من عدمه
 باستثناء ،ع عبر أنحاء التراب الوطنيللبيعرضت  مقدمة بيعت أو اتأو الخدم السلعالخدمة على كل 

عكس ما  ع التي تحمل تسمية المنشأأو السلخصائصها بذلك السلع والخدمات التي لا تسمح طبيعتها و 
 .  571-66جاء به الأمر رقم 

أن قانون حماية المستهلك وقمع الغش هو الآخر نص على وجوب استعمال إلى ذلك يضاف  
وحمايته حة المستهلك مراعاة مصل الإلزامية من هذههدفه و ، 2العلامة كوسيلة لإعلام المستهلك بالمنتوج

تحديد ر وترجيحها على مصلحة الصانع أو التاجر أو مقدم الخدمة، فاقتناء سلع مجهولة المصدمن 
لمصالح المكلفة بمراقبة الجودة وقمع ا نيمك  بالتالي و ر، المسؤول عن الضر  معرفةيسهل  سلعةمصدر ال

 06-03الأمر رقم هذا يكون بو  ،الغير النزيهة والخطيرة الغش من ممارسة مهامها لوضع حدا للممارسات
 ك.بالقواعد العامة لحماية المستهليساهم في تكملة ودعم القانون المتعلق 

كمحل لعقد الترخيص يجب أن تجتمع  حتى تصلح العلامة التجارية: ة التجاريةالعلامشروط  -2
طها فر شرو يترتب على تو إذ  الموضوعية،و أشكلية الشروط مجموعة من الشروط سواء ما تعلق بال

 يترتب على توفر شروطها الموضوعية وجودها الواقعي.الشكلية الوجود القانوني لها و 

                                                           
تعتبر علامة السلعة أو الخدمة إلزامية لكل سلعة أو خدمة مقدمة، » على:  06-03من الأمر رقم  03نصت المادة  -1

 بيعت أو عرضت للبيع عبر التراب الوطني.
لعلامة على الغلاف، أو على الحاوية عند استحالة ذلك، إذا لم تسمح طبيعتها أو خصائص السلع من يجب وضع ا

 وضع العلامة عليها مباشرة.
لا يطبق هذا الإلزام على السلع أو الخدمات التي لا تسمح طبيعتها و خصائصها من وضع العلامة عليها و كذلك السلع 

 التي تحمل تسمية المنشأ
 «.ذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم توضح أحكام ه

  يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ،2009فيفري  25مؤرخ في مؤرخ  03-09من القانون رقم  17أنظر المادة  -2
 .08/03/2009، صادر في 15ج ر عدد 
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القانونية، العلامة التجارية  حمايةالقانونية لالإجراءات  روط الشكليةبالشنقصد  الشروط الشكلية: -أ
الشروط المحدد قانونا، والممثلة في إجراء إيداع العلامة  يستوجب اتخاد كافة فاكتساب ملكية العلامة

 وقيد رخصة الاستغلال. 1والتسجيل والنشر
رسال ملف يتضمن نموذج العلامة ال هيالإيداع:  - مطلوب حمايتها مرفقا بتعداد عملية تسليم وا 

الإجراء الذي بموجبه يطلب شخص طبيعي أو ، أي لخدمات التي تنطبق عليها العلامةالمنتجات أو ا
   .2العلامة التي يختارها معنوي من الإدارة بتسجيل

صرهم لم يحدد الأشخاص الذين يحق لهم إيداع العلامة ولم يح 06-03الأمر رقم مع الإشارة أن  
وعليه يمكن لأي  ،لم ينص على شروط خاصة متعلقة بطالب التسجيلمعينة دون فئة أخرى  كما في فئة 

شخص طبيعي أو معنوي اتخاد علامة لتمييز منتجاته وخدماته عن غيرها، والقيام بإيداعها لدى الجهة 
أن  يحق كذلك لأي شخص معنوية، فيما يخص العلامات الجماعيحمايتها قانونا. أما  المختصة بغرض
ة جماعية أمام نفس الجهة المختصة، وسواء أكان الشخص المعنوي خاضعا للقانون يقوم بإيداع علام

كما يجيز القانون أن يتم  ،العام أو الخاص وذلك للاستعمال العلامة الجماعية وفق لما خصصت له
و الهيئة خارج في حال تواجد الشخص أو  .3إيداع العلامة من قبل صاحبها شخصيا أو بواسطة وكيل عنه

الجزائر فإن طلب تسجيل علاماتهم يجب أن يودع من قبل وكيل معتمد من قبل الوزير المكلف بالملكية 
 .4الصناعية يمثلهم لدى المصلحة المختصة

من  02المادة بحسب لدى المصلحة المختصة  يتم إيداع طلب تسجيل العلامة التجارية مباشرة 
مؤسسة الذي يعد  (ONPIمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية )الوالممثلة في  06-03الأمر رقم 

بمهامه تحت  يقومي خصية القانونية والاستقلال المالعمومية ذات طابع صناعي وتجاري يتمتع بالش
في أنشطته  الصناعي والملكية الصناعية حيدالمعهد الجزائري للتو  محلحل . 5وصاية وزارة التجارة

                                                           
كيفيات وا جراءات فحصها تحدد شكليات إيداع العلامة و » على:  06-03من الأمر رقم  01الفقرة   13تنص المادة  -1

 .«وتسجيلها ونشرها لدى المصلحة المختصة، عن طريق التنظيم
2 - CLAUDINE Salomon, CHAVANNE Albert, Op.Cit,  P.06. 

، يحدد كيفيات إيداع 2005أوث سنة  02مؤرخ في  277-05التنفيذي رقم  من المرسوم 22و  03ادتين الم رنظأ -3 

 .07/08/2005،  صادر في 11د العلامات وتسجيلها، ج ر عد

 ، مرجع سابق.06-03من الأمر رقم  02أنظر المادة  -4 
 ، مرجع سابق.68-98من المرسوم رقم  05و  02أنظر المادتين  -5
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إلى نص التشريعي   هأساسيرجع . 2تسميات المنشأ ،لنماذج الصناعيةا ،الرسوم ،1المتعلقة بالعلامة
تتعهد كل دولة من دول الاتحاد حيث  متعلقة بحقوق الملكية الصناعيةمن اتفاقية باريس ال 12المادة 

بالعلامات رسمية تتعلق  دورية نشرةتصدر عن هذه الهيئة  ،3شاء مصلحة خاصة للملكية الصناعيةبإن
 .02-75رقمالجزائر من بين الدول المنظمة بموجب الأمر ، و 4ارية المسجلةالتج

رقم  بموجب المرسوم 1963شهد هذا المعهد العديد من التغيرات طرأت عليه منذ إنشائه سنة لقد        
المعهد الجزائري للتوحيد بعد ذلك أنشئ ، المكتب الوطني للملكية الصناعيةب المسمى آنذاك 63-248

بقي و ، 1973نوفمبر  21المؤرخ في  62-73على المرسوم رقم  بناء ي والملكية الصناعيةالصناع
. الأساسيويحدد قانونه  ئهالذي يتضمن إنشا 68-98فيذي رقم إلى غاية صدور المرسوم التن حاله الأمر

لدى يجب على كل من يرغب في إيداع علامة أن يستكمل الإجراءات المطلوبة قانونا على هذا  تأسيساو 
 الملكية الصناعية ما عدا عناصر اعتباره الهيئة المكلفة بكافةب المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية

 . 5التقييس

كل من يريد إيداع علامة أن يسلم أو يوجه طلب بواسطة رسالة موصى عليها مع العلم وعليه ف 
لب الإيداع تقوم المصلحة المختصة ، وبعد تسلم ملف طبالوصول أو بآية وسيلة أخرى تثبت الاستلام

بتسليم أو إرسال إلى المودع أو وكيله نسخة من طلب التسجيل تحمل تأشيرتها وتتضمن تاريخ وساعة 
 في حال وجود أخطاء مادية واردة في الوثائق المودعة فإن المودع يمكن له قبل تسجيل العلامة. فالإيداع

                                                           

، يتضمن إحداث المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية 1973نوفمبر سنة  21مؤرخ في  62-73أمر رقم  -1 
 )ملغى(.27/11/1973صادر في ، 95الصناعية، ج ر عدد 

يحل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية محل المعهد : » على 68-98 من المرسوم رقم 3تنص المادة  -2
الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية في أنشطته المتعلقة بالاختراعات، ومحل المركز الوطني لسجل التجاري 

 مات والرسومات والنماذج الصناعية والتسميات.في أنشطته المتعلقة بالعلا
 س تحول إلى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية:..ى هذا الأساوعل
الأنشطة الرئيسية والثانوية المرتبطة بالعلامات والرسومات والنماذج الصناعية وتسميات المنشأ التي يحوزها أو  -ب

 .«.يشتريها المركز الوطني للسجل التجاري..
 .135صلاح زين الدين، المدخل للملكية الفكرية، مرجع سابق، ص. -3 
 ، مرجع سابق.277-05المرسوم التنفيذي رقم من  29أنظر المادة  -4 
، 68-98من المرسوم التنفيذي رقم  21إلى  01للمواد من ة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية تخضع تشكيل -5 

       مرجع سابق.
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ودع أو الوكيل سحب طلب تسجيل العلامة في أي وقت وقبل ويمكن للم ،1طلب استدراك الأخطاء المادية
ذا قدم طلب السحب من طرف الوكيل فيجب ارفاق هذا الطلب بوكالة خاصة مؤرخة و  التسجيل لكن وا 

 .2ممضاة تحمل إسم الوكيل وعنوانه

يكون من هنا  الفحصو من قبل مدير المعهد الوطني للملكية الصناعية،  التسجيل طلب فحصي 
. 277-05من المرسوم التنفيذي رقم  10طبقا لما تنص عليه المادة وتكون  الشكليةالناحية من  :نناحيتي

من المرسوم  12و 11طبقا لما تنص عليه المادتين تكون هي الأخرى  الموضوعيةالناحية أما من 
قرار يمكن الهذا فإن على التسجيل عدم الموافقة تبين و  الأوليالفحص  ، في حالة277-05التنفيذي رقم 

 ،الموافقة الأولية فإن الرخصة تسجل ما في حالةالطعن فيه أمام المجالس القضائية المعينة بالمرسوم، أ
اعة استلام طلب الإيداع تاريخ وس إدارة المركز إيصالا إلى طالب الإيداع تحدد فيه تقدم بذلكو 

ال يتم الرجوع إليه لمعرفة تاريخ تاريخ الإيص، صنف العلامة المطلوب إيداع الترخيص بشأنها، ومضمونه
 .3نشوء الحق والأسبقية

مع الإشارة أنه قبل إيداع العلامة يمكن للشخص الذي يرغب في إيداعها تقديم طلب للبحث عن  
الأسبقية إلى المصلحة المختصة، حتى لا يفاجأ المودع بعد ذلك بالرفض أو بدعوى قضائية ترفع ضده 

ذا تبين أن العلامة المودعة مستثناة من التسجيل لسبب  في حالة المساس بحقوق الغير. من أسباب وا 
فإن المصلحة المختصة تبلغ المودع وتطلب منه ، 06-03من الأمر رقم  07في المادة الرفض الوارد 

بناءا  تقديم ملاحظاته في آجل أقصاه شهران ابتداءا من تاريخ التبليغ مع إمكانية تمديد الآجل لنفس المدة
 .ب معلل من صاحب الطلبعلى طل
وبالنسبة لفحص العلامات الدولية، فتخضع التسجيلات الدولية للعلامات الممتدة حمايتها إلى  

الجزائر في إطار الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها الجزائر إلى الفحص التلقائي من قبل المصلحة 
، الرموز المستثناة من التسجيلضمن المختصة من آجل التحقق من مدى صحتها وأنها غير مدرجة 
 .4وبالتالي فهي تخضع لنفس القواعد المطبقة على العلامات الوطنية

                                                           

 ، مرجع سابق.277-05من المرسوم التنفيذي رقم  08و 02الفقرة  03تين أنظر الماد -1 
 من المرسوم نفسه. 09أنظر المادة  -2 
 .115، الماركات التجارية والصناعية، مرجع سابق، ص.مغبغب نعيم -3 

 ، مرجع سابق.277-05المرسوم رقم  من 13و  12تين الماد أنظر -4 
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إذا تبين للمصلحة المختصة بأن العلامة التجارية محل الإيداع مستوفية شكلا  التسجيل والنشر: -
الذي يتخذه مدير القرار هو  لتسجيلاو .فإنها تتولى تسجيلهاومضمونا للشروط الواجب توافرها قانونا، 

، 1مة في فهرس خاص يملكه المعهدي إلى قيد العلاذالذي يؤ ، و زائري للملكية الصناعيةالمعهد الوطني الج
 حسب الأصولبتم تسجيلها  العلامات وحقوق الملكية الصناعية والتجارية الأخرى التي ذكر فيه كافةيو 

. وبعد القيام بعملية التسجيل تسلم لصاحب 2الحماية القانونيةتكتسب فبمجرد تسجيل العلامة التجارية 
 .3التسجيل أو لوكيله شهادة تسجيل

أن المشرع الجزائري اعتبر تاريخ التسجيل هو تاريخ الإيداع وذلك بالنص على أن والملاحظ  
هو الإيداع فإذا كان لتسجيل آثر رجعي علما بأن عملية إيداع العلامة مختلفة عن عملية تسجيلها، 

القرار الذي يتخذه مدير هو  التسجيلفإن  لتي تتضمن تسليم الملف حضوريا أو عن طريق البريد،العملية ا
حماية مصلحة المودع ضد تصرفات الغير من ذلك . والعبرة زائري للملكية الصناعيةالمعهد الوطني الج

ة لأول من قام سيء النية، لكن يجب تمييز إيداع العلامة عن تاريخ استعمالها نتيجة لمنح حق الأولوي
 . 5سلم للمودع يعد بمثابة شهادة تسجيلتنسخة المحضر التي وبذلك تعتبر ، 4بالإيداع
المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية  قيد العلامة التجارية في سجل خاص يتولى بعدو  
، حيث تنشر عملية شهر إيداع العلامة التجارية في النشرة الرسمية للعلامات بالنشر، ويقصد 6نشرها

النشرة الرسمية كل ما يتعلق بتسجيلات العلامات وتجديداتها، بالإضافة إلى كل ما يطرأ عليها من تغيرات 
لغائها     .7كإبطالها وا 

أن محل العلامة سواء كان منتجات أو خدمات مستقل عن العلامة بحد ذاتها، إذ  والجدير بالذكر 
وعية المنتوج التي توضع عليه العلامة، بحيث نصت المادة أن صحة هذه الأخيرة مستقلة تماما عن مشر 

لا يجوز بأي حال أن تكون طبيعة المنتج الذي يتعين أن توضع عليه  » :من اتفاقية باريس على 07
 .«العلامة الصناعية أو التجارية حائلا دون تسجيل العلامة 

                                                           

 .238 -236ص ص. مرجع سابق، لكامل في القانون التجاري الجزائري، افرحة زراوي صالح،   -1 
 ، مرجع سابق.06-03من الأمر رقم  01الفقرة  5أنظر المادة  -2 
 ، مرجع سابق.277-05من المرسوم التنفيذي رقم  16أنظر المادة  -3 
 ، مرجع سابق.06-03رقم  من الأمر 02الفقرة  5أنظر المادة  -4 
 .01رقم  أنظر الملحق -5 
 ، مرجع سابق.227-05من المرسوم التنفيذي رقم  30و 29أنظر المادتين  -6 
 .923ص ص. مرجع سابق، الكامل في القانون التجاري الجزائري، فرحة زراوي صالح،  -7 
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رفض تسجيل علامة على أساس ، وعليه لا يجوز 06-03من الأمر رقم  08 ا ما أكدته المادةهذ  
أن الخدمة أو طبيعة المنتوج يعتبر غير مشروع، فالعلامة مستقلة عن الخدمات والمنتجات المعنية بها، 

ولعل  المخصص لها يحظر صنعه في الدولة. كما لا يجوز رفض تسجيل علامة على أساس أن المنتوج
ة هو تفادي رفض تسجيل العلامة كلما كان السبب في إقرار استقلالية المنتوج أو الخدمة عن العلام

ومبدأ استقلال . 1غير مشروع وحتى لا تؤثر على طبيعة المنتوج أو الخدمة على صحة العلامةمحلها 
نما أيضا عن مالكها، ويقصد بذلك أن صحة  العلامة لا يقتصر فقط على المنتوج المعني بالعلامة وا 

 .2هلا لاستغلال المنتوج أو الخدمة المعنية بالعلامةالعلامة لا تتوقف على ما إذا كان مالكها أ

العناصر احدى التي تعد التجارية العلامة  على عقد الترخيص يرد محل :رخصة الاستغلال قيد -
 .3لذلك الهيئة المختصة ىلدو  عليها لجميع العمليات التي ترد يوجب الشهر القانونملكية الصناعية ال

يتفقان في بنوده على تقيد اتفاقية استخدام هذه العلامة لدى المعهد  وعمليا نجد أن طرفي عقد الترخيص
الوطني الجزائري لحماية الملكية الصناعية، ولا يخل عدم تسجيلها أو التأخر فيه لأي سبب بحقوق 

، أو يتفقان على أن المؤسسة المرخص لها وبسعي منها القيام 4الطرفين وبسائر الأحكام المقررة فيها
 . 5لإيداع والتسجيل لديه ويعفى الموثق من هذا الإجراءبإجراءات ا

يجب قيد الرخصة في سجل  »: على 06-03من الأمر  02الفقرة  17المادة  نصتلقد و    
 تحدد كيفيات مسك السجل عن طريق التنظيم. العلامات التجارية الذي تمسكه المصلحة المختصة.

 لمضمون هذه المادة نستنتج بأن  بتحليلي .«ؤشرلسجل مرقم و م تمسك المصلحة المختصة مستخرجاو 
وجوبية قيد الرخصة في سجل العلامات الذي تملكه المصلحة مبدأ بالجزائري أقر صراحة  المشرع

                                                           

 .15د، مرجع سابق، ص.العلامات في القانون الجزائري الجديراشدي سعيدة،  -1 

 .17المرجع نفسه، ص. -2 
يتم إجراء القيد و البيانات طبقا للتشريع الساري المفعول إذا  » على: 59-75من الأمر رقم  147المادة  تنص -3 

كانت البيوع أو التنازلات عن المحلات التجارية تشمل على علامات المصنع أو التجارة أو الرسوم أو النماذج الصناعية، 
 «.أو رخص أو علامات...و كانت رهون هذه المحلات تشمل على براءات الاختراع 

 .02أنظر الملحق رقم اعية، المعهد الوطني الجزائري للملكية الصن اتفاقية استخدام العلامة التجارية، -4 
 .03أنظر الملحق رقم  جزائري للملكية الصناعية،المعهد الوطني الترخيص باستغلال العلامات التجارية  -5 
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عقد تقيد جميع العقود الواردة على العلامة التجارية بما فيها وجب أكما  ،تحت جزاء البطلان المختصة
 .1هااستغلالبترخيص 

يتم قيد الحقوق المتعلقة  » :قضت ب 277-05المرسوم التنفيذي رقم  من 22 المادةا أن كم       
 ة المختصة بناء على طلب الأطراف المعنية،ية في سجل العلامات من قبل المصلحبالعلامة التجار 

 الغير منذ تسجيله في يكون النقل نافذا في مواجهة يرفق طلب القيد بكل وثيقة أو عقد يثبت النقل،
يقيد عقد الترخيص و  ،...تطبيقا » :علىنصت من نفس المرسوم  23المادة  كذاو  ،«العلاماتسجل 

 .«تجديده و تعديله في سجل العلامات مقابل دفع الرسوم المستحقة

استغلال بترخيص التجديد أو تعديل يطرأ على عقد أن كل أستنتج من مجمل هذه النصوص         
لب إيداع طمن بدءا تخضع لها العلامة عند تسجيلها جراءات التي خضع لنفس الإيالعلامة التجارية 

كل تغيير في البيانات المتعلقة بعقد الترخيص يستوجب بأي أن ، وفقا للقانونه التسجيل وانتهاء بنشر 
ون رخصة لا تكف يجب أن يرفق طلب القيد بعقد الترخيص أو مستخرج مطابق له،و ، تسجيلا جديدا للعقد

  .إلا بعد تسجيلها في سجل العلاماتذة ناف الاستغلال

لعدول عن تسجيل العلامة سجلت المصلحة المختصة عقد الترخيص فلا يجوز اأما إذا حدث و   
جب التنويه ما يو  .2ن الرخصة المسجلة على هذا العدولمعلى موافقة المستفيد  تقديم تصريح ينصإلا ب

نه رغم وجوب تسجيل عقد الترخيص، فيمكن أن يكون لا يجب الأخذ بهذا الحكم على إطلاقه لأ إليه أنه
وفي هذه الحالة يتم العدول دون ، ع والخدمات غير المعنية بالترخيصهناك عدول على جزء من السل

  .3حاجة إلى موافقة صاحب رخصة الاستغلال

مجموعة من البيانات التي يمكن اشترطها لغرض تقييد عقد الترخيص رخصة القيد يتضمن طلب   
قائمة السلع والخدمات الموضوعة تحت  ،اسم وعنوان وموطن طرفي عقد الترخيصفي: المتمثلة و 

توقيع  ،مدة العقد ،رقم تسجيل العلامة ،الإقليم الذي يمارس فيه الترخيص ،نوع الترخيص ،الترخيص
كما  .يرفق طلب تسجيل القيد الرخصة بعقد الترخيص أو مستخرج مطابق له. و الأطراف على طلب القيد

                                                           

 ، مرجع سابق.277 – 05ي رقم من المرسوم التنفيذ 14أنظر المادة  -1 
 من المرسوم نفسه. 26تين دأنظر الما -2 
 .30، ص.مرجع سابق، «علامات المصنع في التشريع الجزائري»فرحة زراوي صالح،  -3
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وكيله نسخة من طلب التسجيل يحمل تأشيره المصلحة  ترسل إلى المودع أو تسلم إدارة المركز أو
تماما و  بعد ذلك ،1ويتضمن تاريخ وساعة الإيداع المختصة جراءات قيد رخصة استغلال العلامة لإا 
وم التنفيذي رقم من المرس 30و 29 طبقا لنص المادتين نشر طلب الإيداع في النشرة الرسميةي التجارية 

05-277. 

تتمتع شكلا من الأشكال السابقة حتى  علامة التجاريةلا يكفي أن تتخذ ال الموضوعية: الشروط -ب
 ممثلة في:وال لقانونا لها لبعض الشروط التي يقررها الاستجابة  لابدبل  المقررة لها قانونابالحماية 

 أن المشرع الجزائري لم 06-03جوع للأمر رقم يلاحظ بالر  :أن تكون العلامة التجارية مميزةيجب  -
يعطي تعريفا للطابع التمييزي، إنما نص فقط على توافر الصفة في السمة أو الإشارة المتخذة للمنتجات 

 . 2والخدمات حتى يتمكن المستهلك من أن يميزها عن غيرها المعروضة من المنافسين

فر الطابع التمييزي في السمة أو الإشارة على ضرورة تواأكدت  من نفس الأمر 02لكن المادة 
المتخذة كعلامة حتى تؤذي دورها في تمييز سلع وخدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات 

وعليه لا تصلح كعلامة الإشارة التي لا تتوفر على صفة التمييز، فلا تعد للتسجيل الرموز المجردة  غيره.
الرموز الخاصة بالملك العام أي  كل علامة، يضاف إلى ذلكأن تشمن صفة التمييز، فهي إذن لا تصلح 

 . 3 وسيلة لتمييز السلع والمنتجات لا تصلح هي الأخرى أن تشكلك التي سقطت في المجال العام فتل

ضرورة توافر الصفة التمييزية في العلامة المتخذة لتمييز السلع كما أقرت اتفاقية باريس ب
جوهر نظام العلامات إذ . ويعد مبدأ التخصيص 4النوعية أو الوصفيةوالخدمات، ورفضت تسجيل الرموز 

                                                           

 ، مرجع سابق.277-05من المرسوم التنفيذي رقم  09إلى  04أنظر المواد من  -1 
 .119جع سابق، ص.راشدي سعيدة، النظام القانوني للعلامات، مر  -2 
 ، مرجع سابق.06-03من الأمر رقم  07أنظر المادة  -3 
لا يجوز رفض تسجيل » : على 1883من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة  05الفقرة  06نصت المادة  -4 

 .....العلامات الصناعية والتجارية التي تشملها هذه المادة أو إبطالها إلا في الحالات التالية:.
إذا كانت مجردة من آية صفة مميزة أو كان تكوينها قاصرا على إشارات أو بيانات يمكن أن تستعمل في التجارة  -2

للدلالة على نوع المنتجات وجودتها أو كميتها أو الغرض منها أو محا منشأ المنتجات أو زمن الإنتاج، أو كانت قذ 
 «.التجارية المشروعة و المستقرة في الدولة التي تطلب الحمايةأبحت شائعة في اللغة الجارية أو في العادات 
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تحدد بالرجوع إلى ميدان السلع أو الخدمات المعنية لأن حماية العلامة  ،1له علاقة وثيقة بعنصر التمييز
حسب الميدان التجاري الذي اكتسبت و إذا تعلق الأمر بعلامة مشهورة بالعلامة والمعينة في التسجيل أ

  .2مة شهرة فيهالعلا

يقصد من اشتراط تمييز العلامة أن تتخذ شكلا مبتكرا كما هو مطلوب مثلا  لامع الإشارة أنه 
إنما كل ما يقصد هو تمييز العلامة عن غيرها من العلامات التي النماذج الصناعية، بة للرسوم و بالنس

المستهلك من التعرف على تمكين و  ،3توضع على نفس السلعة لمنع حصول لبس لدى المستهلك العادي
من جانب آخر توفير الحماية لصاحب السلعة أو ا تحمله هذه العلامة من تمييز، السلع التي يفضلها بم

لا تتمتع بالحماية العلامات  على هذا بناءاو . 4الخذمة من منافسة الذين يبيعون أو ينتجون سلعا مماثلة
 صورة عادية في التجارة للدلالة على نوعية المنتجاتالتي من كلمات أو الرسوم الشائعة التي تستعمل ب

و المشابهة التي تحدث لبسا أو كافة الرموز المطابقة أ كذلك استعمالي يمنع المشرع الجزائر و ، كعلامة
 .5تجاري اسملة أو علامة مشهورة أو علامة سابقة مسج كاستعمالتمس بحقوق سابقة 

ينظر الذي عدمها إلى اختصاص قاضي الموضوع مميزة من  يرجع تقدير ما إذا كانت العلامةو         
هي الصورة العامة التي ترسخ في ذهن ا من خلال العناصر المكونة لها و إلى العلامة في مجموعه

بل فقط، لا تقتصر على العلامات الوطنية صفة التمييز . ف6الرموزتيجة تركيب هذه الأشكال و المستهلك ن

                                                           

بناء على هذا المبدأ يقتصر احتكار الاستغلال الممنوح لصاحب العلامة على المنتوجات أو الخدمات المعينة في  -1 
بالنسبة للأنشطة  التسجيل، يترتب على ذلك أنه يجوز للغير استنادا إلى مبدأ حرية الصناعة والتجارة استعمال العلامة

 أخرى.
 .30، مرجع سابق، ص.«علامات المصنع في التشريع الجزائري»فرحة زراوي صالح،  -2
 .287فاضلي إدريس، مرجع سابق، ص. -3 
حمادي زوبير، حماية  العلامة التجارية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية -4

 .98ص.، 2004مولود معمري، تيزي وزو، معة الحقوق، جا

، عدد خاص، مجلة المحكمة العليا، «العلامة التجارية على ضوء القانون والإجتهاد القضائي»البوعمري بوشعيب،  -5 
 .97.، ص2012قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية، المحكمة العليا، الجزائر، 

 .24، مرجع سابق، ص.«في التشريع الجزائري علامات المصنع»فرحة زراوي صالح،   -6 
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 06باريس متى طلب صاحبها الحماية خلال  اتفاقيةالتي تعتبر أطرافا في  حتى تلك الموجودة في الدولو 
 .1أشهر من تاريخ تسجيلها في دولته

هو اختلافها عن علامات المنافسين أي يقصد بشرط الجدة  جديدة:التجارية أن تكون العلامة  يجب -
رة التمييز. واعتبار العلامة تكون مميزة تمييز كافيا عن غيرها من العلامات بما تتضمنه من عناصر ظاه

جديدة أو شاغرة يعني أنها وقت إيداعها لم تكن محل طلب تسجيل أو تسجيل من قبل الغير وفي نفس 
القطاع، والأمر هنا لا يتعلق بالجدة المطلقة كتلك التي تفرض في الابتكارات الجديدة كما هو الحال في 

نما يتعلق بالجدة النسبية بما أننا بصدد إشارات مميزةبراءات الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية   .2وا 

أنها تكون جديدة في إطار قطاع ب الجزائري على مبدأ تخصيص العلامة يعنيالمشرع وتأكيد 
حيث أنه نص على عدم تسجيل الرموز المطابقة والمشابهة لعلامة كانت محل طلب  ،النشاط المعني

مطابقة أو متشابهة لتلك التي سجلت من آجلها العلامة إذا كان  تسجيل أو تسجيل يشمل سلعا أو خدمات
من شأن ذلك إحداث لبس، ونفس الحكم يطبق على العلامات التي انتهت فترة  حمايتها منذ سنة على 

فالعلامة لا تكون محمية إلا في حدود المنتجات أو الخدمات . 3الأكثر قبل تاريخ إيداع طلب تسجيلها
لتمييزها عن غيرها، والتي تم تحديدها أثناء ايداع العلامة وذلك تطبيقا لمبدأ لامة لها الع التي خضعت

التي  تخصيص العلامة، وعليه فإن مودع العلامة لا يكون محتكرا لها إلا في حدود المنتجات والخدمات
         حددها أثناء إيداع العلامة

قانون، إذ أن هناك بعض الرموز لا ها للأي عدم مخالفت :العلامة التجارية مشروعة يجب أن تكون  -
علامة لتمييز المنتجات يمكن اتخادها كعلامة لوجود نصوص خاصة وطنية أو دولية تمنع من اتخادها ك

إلى جانب ذلك لا يمكن أيضا أن تشكل كعلامة الرموز المخالفة للنظام العام أو الآداب والخدمات. 
ودة التي من طبيعتها تظليل الجمهور حول طبيعة أو ج، كما تعتبر غير مشروعة العلامات 4العامة

مع الإشارة أن العلامة حتى تكون باطلة لعدم مشروعيتها يجب أن تتضمن المنتوج أو الخدمة المعروضة. 

                                                           
 .مرجع سابق ،2-75من الأمر رقم  جالفقرة  04أنظر المادة  -1

2 -CHAVANNE Albert, BURST Jean jaques,  Op.Cit, P. 397. 

 .127راشدي سعيدة، النظام القانوني للعلامات، مرجع سابق، ص. -3 
 ع سابق.، مرج06-03من الأمر رقم  07أنظر المادة  -4 
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عناصر مستقلة عن موضوع العلامة أ المنتجات والخدمات المعنية بهذه الأخيرة وهو ما يعرف باستقلالية 
 .1العلامة عن موضوعها

 الترخيصفترة  ثانيا:

 زمنيةمحدد بمدة مؤقت و  حق الحق في العلامة التجارية لأن من العقود الزمنيةترخيص  عقد اعتبر      
تسقط بمرور  ناقانو المقررة لها أن الحماية إلى  بخاصية التأقيت العلامةويرجع سبب اتسام . مدائ لا معينة
 القانونية أو للحماية المجال الزمني محدوديةلسبب  يداعمن تاريخ الإ ان ذلك ابتداءيبدأ سري، سنوات 10

 لمدة المتفق عليها لسقوط الحمايةالعقد ولو لم تنتهي ا بذلك ينقضيف. لأسباب واقعية العلامةط سقو بسبب 
 .2سقوط القيمة التبادلية لمحل العقدمما يؤدي إلى 

سلطان الإرادة إذ يحدث ويوافق المرخص تبقى فترة الترخيص خاضعة لمبدأ  ومن الناحية الواقعية      
سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد مثل العقد  05ويجيز للمرخص له استغلال علامته التجارية لمدة 

الشركة ذات المسؤولية المحدودة العقد المبرم بين ، كذا 3الأردنية جزائرية والشركةالمبرم بين الشركة 
باستغلال العلامات المبينة في الجدول البياني  في نفس المجال ى عاملةأخر بازيكوس ألجيري" والشركة "

مدة أن نجد تفاقية تريبس استنادا إلى او  .4من تاريخ إبرام هذا العقد سنوات ابتداء 01تفق عليه  وبمدة الم
عقد  مصير فما ،5الترخيص لا يجوز أن تزيد عن المدة المحددة لها قانونا لحمايتها وفقا لتسجيلها

 .6؟الترخيص الذي يمكن أن يتضمن مدة أطول من المدة المقررة قانونا لحماية العلامة التجارية

خطأ المرخص ف التعويض،و  مرخص له طلب الفسخللسقوط العلامة التجارية يقيم بديهي أن  شيء      
 فسخ العقدبالضرورة إلى  يأن ذلك لا يؤد غير تقوم مسؤوليته بمجرد تحقق السقوط،ض إذ في ذلك مفتر 

                                                           

 .139مرجع سابق، ص. ات في القانون الجزائري الجديد،راشدي سعيدة، العلام -1 
 ، مرجع سابق.06-03رقم من الأمر  5المادة أنظر  -2 
 .02أنظر الملحق رقم  للملكية الصناعية، المعهد الوطني الجزائري اتفاقية استخدام العلامة التجارية، -3 
 .03أنظر الملحق رقم  طني الجزائري للملكية الصناعية،المعهد الو التجارية، ترخيص باستغلال العلامات  -4 
 تريبس(، أنظر الموقع الإلكتروني: اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية )اتفاقية -5 

www.tas.gov.eg/nr/rdonlyres//trips arabic.pdf. 

 .118حسام الدين عبد الغني الصغير، الترخيص باستعمال العلامة التجارية، مرجع سابق، ص. - 6 

http://www.tas.gov.eg/nr/rdonlyres/trips
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سقوط العلامة يصعب حالات الفي أنه المشكل  سقوط الحق في العلامة يمكن تداركهعلى أساس أن 
 .1الحماية القانونية التي تستمدها بمجرد التسجيلأو  شهرةالإلى  لاستنادهاالتجارية نتيجة 

 الاتفاقالة غياب في حف يحضر على المرخص له تجاوز المدة المحددة في عقد الترخيص،بالتالي        
من تاريخ  سنوات ابتداء 10مة التجارية أي تكون المدة هي مدة صلاحية الحق في العلا بين الطرفين

بعد انتهاء مدة الترخيص أو فسخ عقد له في استغلال العلامة  لكن إذا استمر المرخص. 2الإيداع
علامة مقاضاته طالبا منعه صاحب الل فيحقعلى حقوق صاحب العلامة  الترخيص، فإنه يعتبر متعديا

 .3من الاستمرار باستعمال العلامة

إنما يشترط أن تتجه إرادة كلا من  لا تفترض في عقد ترخيص استغلال العلامة التجاريةالتجديد و        
يقصد بتجديد العقد الاتفاق على إبقاء الرابطة التعاقدية ف سبق عليه،المرخص والمرخص له إلى الاتفاق الم

تهاء مدتها وسواء أكان الاتفاق صريح أو ضمني، وما دام الاتفاق صريح على تجديد العقد لا يؤدي بعد ان
، لكن التجديد الضمني غالبا ما يؤدي إلى الخلط بينه وبين المراكز 4إلى أي لبس بين طرفي العقد

 .6وتجديده 5القانونية الأخرى، إذ يجب التمييز بين امتداد العقد

جديد عقد الترخيص إلا هناك رأي فقهي يقر عدم أحقية مالك العلامة التجارية بعدم ت علما بأن        
والحكمة من وضع هذا القيد على حق المرخص إنهاء العقد أو تجديده عن طريق اشتراط ، لسبب مشروع

حماية المرخص له من إساءة استعمال المرخص  يع يبرر الإنهاء أو عدم التجديد هوجود سبب مشرو 
ه المستمدة من عقد الترخيص، فالمرخص له يعمل عادة من خلال مدة الترخيص على جذب لحقوق

 .7العملاء وترغيبهم في المنتجات التي توضع عليها العلامة محل عقد الترخيص

                                                           

 .   305، ص.مرجع سابقالنجار،  محمد ابراهيم محسن -1 
 .194، مرجع سابق، ص.«ترخيص العلامة » راشدي سعيدة،  -2
 .502عدنان غسان برانبو، مرجع سابق، ص.-3 
 .122ص.، 1998النهضة العربية، القاهرة،  الملكية الصناعية، دار القيلوبي سميحة، -4 
يعني سحب آثار عقد الترخيص إلى ما بعد انقضاء المدة المعينة له بنفس الشروط والتأمينات المتفق  امتداد العقد -5 

 .عقدعليها مسبقا في ال
 .ق عليهالاتفا أما التجديد فهو إيجاد عقد جديد يحل محل ما سبق -6 
 .84مرجع سابق، ص.  ،ر، الجديد في العلامات التجاريةحسام الدين عبد الغني الصغي -7 
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كما يستخدم العلامة في الدعاية والإعلان، وبفضل ما يبدله المرخص له من جهد وما ينفقه من       
لامة وتزيد  قدرتها على جدب العملاء، وقد يقيم المرخص له إنشاءات ويعد تجهيزات مال ترتفع قيمة الع

تكلفه مبالغ طائلة لتصنيع المنتجات التي توضع عليها العلامة بموجب عقد الترخيص، وليس من العدل 
أن يرفض المرخص تجديد العقد ويستأثر بثمار ما بذله المرخص له من جهد وما أنفقه من مال دون 

يبرر  عقد الترخيص دون وجود سبب مشروع ابل، بل يتركه معرضا للدمار والخراب بسبب عدم تجديدمق
 .1عدم التجديد

 : قائمة المنتجات والخدمات المرخص بهاثالثا

تحت موضوع الوالخدمات المنتجات و أسماء السلع هي الخدمات المرخص بها قائمة المنتجات و  
على أن تكون كل مجموعة مسبوقة برقم  ،2« تصنيف نيس » صنافوفقا لمجموعة الأالترخيص الممنوح 
نتمي إليه تلك المجموعة من السلع والخدمات في ذلك التصنيف، ومقدمة بحسب ترتيب تالتصنيف الذي 

 التي على أساسها هذه القائمةعلى  لترخيصعقد اأن يحتوي  لذلك يجبر، أصناف التصنيف المذكو 
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن . 3بطلان العقد طائلةتحت  ت رخصة باستغلال العلامةمنح

والذي تم مراجعته  1957جوان  15للمنتجات والخدمات وطبقا لاتفاقية نيس المبرم في  التصنيف الدولي
لية تسجيل يعتبر ملحق ضروري لقانون العلامات ومن شأنه تسهيل عم، 1967جويلية  14في 

 . 2774 -05من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  انطلاقا من نصالعلامات، إذ تبنته الجزائر 

استغلال العلامة أطراف عقد ترخيص يتفقان في بنوده على اقتصار والمعمول به واقعيا أن 
التجارية على كافة المنتجات المبينة في الفئة من الفئات المبينة في محضر إيداع العلامة وفي كامل 

                                                           

 .85ص.  ، مرجع سابق،ر، الجديد في العلامات التجاريةحسام الدين عبد الغني الصغي -1 
 .7195لأغراض تسجيل العلامات لعام اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات   -2

www.wipo.treaties/ar/nice. 
 . 28مرجع سابق، ص. قرماط أحمد الأمين، -3
يتم تعيين السلع والخدمات عند إيداع العلامات، طبقا للتصنيف »  على: 06-03من الأمر رقم  02تنص المادة  - 4 

 .«الدولي للسلع والخدمات لغرض تسجيل العلامات المحددة بموجب اتفاق نيس
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والمسجلة  باستغلالهاالمرخص  التجارية ان العلاماتمعين بتبيجدول ل قان وفقاأو يتف ،1القطر الجزائري
 .2المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية والمفصلة بجدول بياني واضحلدى 

  : إقليم الترخيصرابعا

تجاوز من على المرخص له  يمنعحيث ممارسة الترخيص بدقة ودائرة  كانمتحديد  هوالإقليم 
لا قاضاه المرخص بدعوى التقليد والمنافسة غير المشروعة الذي منح له  ترخيصدد لالمحنطاق  وا 

بمثابة استغلال  المرخص بها التجارية استغلال المرخص له للعلامةالعلامة التجارية، حيث أن باستغلال 
لاستغلال به هذا التصرف بمقابل أو بدونه عدم سقوط العلامة بعدم انبالتالي يج ،3صاحب العلامة نفسه

 .لكن هذه تبقى مجرد حيلة يلجؤون إليها حسب اعتقادي

 العلامة الترخيص باستغلالتحديد الإقليم الذي سمح في إطاره  ضرورة المشرع الجزائري ألزمولقد         
مطلقا أو  يكون يمكن أنعقد الترخيص و له أو نوعية الخدمات المقدمة، جامسواء من حيث  التجارية
طوال و لمرخص له حق الاستغلال على جميع الإقليم امنح بالاستغلال إما كليا  بذلك يكونف لالمجامحدد 

يكون محددا بمنطقة معينة حسب ما جاء في  ما قدحسب شروط العقد، كبمدة الحماية أو جزئيا يتحدد 
 . 4اتفاق الترخيص

على استخدام العلامة  يتفق المرخص والمرخص لهأن  وما يجري به العمل من الناحية العملية        
التجارية المرخصة على قائمة المنتجات والسلع المبينة طبقا لتصنيف نيس وفي كامل القطر الجزائري، 
ومثال ذلك العقد المبرم بين شركتان ذات المسؤولية المحددة في الجزائر، والعقد المبرم بين الشركة 

على استغلال العلامات التجارية المرخص به على ة والجزائرية والذي تم الاتفاق بين كل منهما الأردني
 .5كامل التراب الوطني

 
                                                           

 .02أنظر الملحق رقم  طني الجزائري للملكية الصناعية،المعهد الو خدام العلامة التجارية، اتفاقية است -1 
 .03أنظر الملحق رقم  طني الجزائري للملكية الصناعية،المعهد الو ترخيص باستغلال العلامات التجارية،  -2 
، دار الحامد، الطبعة الثانيةدراسة مقارنة، ملكية الصناعية: زينة غانم عبد الجبار الصفار، المنافسة غير المشروعة لل -3 

 .76-74، ص ص.2007، عمان
 .195مرجع سابق، ص.، «ترخيص العلامة » راشدي سعيدة،  -4
 .03رقم  الملحقأنظر وطني الجزائري للملكية الصناعية، المعهد الص باستغلال العلامات التجارية، ترخي -5 
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 المطلب الثاني: مراحل إبرام عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية

منهما كل واحد  حتى يتمكنالمفاوضات بين أطرافه إجراء عملية يمر عقد الترخيص قبل إبرامه ب        
مرحلة الإبرام النهائي أن إذ  ،الواقعة على عاتقه فيذ الالتزاماتوتن لإبرامهعداده الوقوف على مدى است

اتفاقيات أولية وتمهيدية تؤدي بوجه محقق أو غير محقق إلى التي هي ، و تسبقها مرحلة المفاوضات عادة
إبرام عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية لا يمكن الإلمام به إلا فإن  هذا المنطلق من ،المرحلة النهائية

 وأخيرا الأول(، )الفرع من خلال التعرف على مرحلتين: الأولى تتعلق بالمرحلة التمهيدية)مرحلة التفاوض(
 .)الفرع الثاني(تليها مرحلة الإبرام النهائي

 مرحلة التفاوض الفرع الأول:

الإيجاب  بمجرد تطابقيتم ص باستغلال العلامة التجارية عقد الترخيأن إلى سبقت الإشارة        
 طرفي العقدإرادتي  التقاءبيدا أن  ،يصبح ملزما لهماتوقيعه من قبل طرفيه حتى و  رهتحري يتم، لوالقبول

وروده على عنصر من العناصر كيتسم بسمات أساسية أن محله و  خاصةر يسي لليس بأمر سهل ب
ليها بالمفاوضات أو ما يصطلح ع المفاوضات ببدء  مراحله دراسة لذا سنتولى ،المعنوية للملكية الصناعية

 .(ثانيا) الاتفاقاتمثل هذه عرج إلى الأثر القانوني الذي تنتجه نثم  (أولا)الأولية )التمهيدية( 

 المفاوضات التمهيدية: أولا:

تدور حول في عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية  أن المفاوضات التمهيدية غالبال       
 ذيالعلامة التجارية ال في الحقتدور حول  إذ بصفة خاصة، الدوليةبصفة عامة و المفاوضات التجارية 

يلتزم المرخص بإعلام المرشح في  بهذاو ، استغلالهاجل أمن  طرف الثانيلل هينوي المرخص ترخيص
إلى  لتعاقدأساس الالتزام بالإدلاء بالمعلومات قبل اويرجع  ة،على حق استغلال العلامة التجاريالحصول 

 .1 الثقة مسألةقواعد الأخلاق و 

تحديد سواء تعلق الأمر ب د الترخيصبعق المرتبطة المسائل كافة تشمل المفاوضات التمهيدية       
وية تس طرق ،هإثبات كيفية، 2لمسؤولية المترتبة عن الإخلال بهاا، هالملقاة على عاتق طرفي الالتزامات

                                                           

 .35.سابق، صاهيم النجار، المرجع المحمد محسن ابر  -1 
 .196، مرجع سابق، ص. «ترخيص العلامة » راشدي سعيدة،  -2 
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وجب التي بين المعلومات ومن  ا، كذاوغيره عليهالقانون الواجب التطبيق أو  كيفية انقضائه،، همنازعات
 بهمتعلقة المعلومات ال :1ما يلي حتى يستطيع المرخص له معرفتها ومناقشتها على المرخص الإعلام بها

شخص طبيعي إن كان  الصيغة القانونية وهوية رئيسها المؤسسة وطبيعة نشاطها مع تحديد رعنوان مقك
الرقم التسجيل في لائحة الحرف، تاريخ  سجل الشركات أوي السجل التجاري و رقم التسجيل ف، معنويأو 

المتعلقة معلومات الوغيرها،  مؤسسةلالتوطينات البنكية ل ،ورقم التسجيل في السجل الوطني للعلامات
بيان السلع والخدمات  ،الشخص الطبيعي ،المسيرين، الخبرة المهنية لصاحب المؤسسةمعرفة : بالنشاط

الإقليم الذي يتم فيه استغلال العلامة  مدة الترخيص، :العقد عناصربيان  ،2الموضوعة تحت الترخيص
 .3المقابل المالي لهذا الاستغلالو  تحت الترخيصوسومة والسلع الم قائمة المنتجات التجارية،

وثيقة مطبوعة  تقديم إثر مرحلة بدء المفاوضات علىو  للمرخص في عقد الترخيص يمكن وعمليا       
قبول العقد  إما :حالاتيكون بيد المرخص له ثلاث حتى ، تي هي عبارة عن عقد نموذجيالو  لمرخص لهل

شروط العقد مع المرخص بهدف التوصل إلى حل وسطي الدخول في مناقشة  ،رفض العقد بأكمله ،بأكمله
 لعقدتحرير امسألة إلى  جميع المسائل حتى يصلا بمناقشةو  المتعاقدانباجتماع  التعاقد يتم، إذ 4ومعقول

 .5الأخرىالعقود  عن إطار هذا العقد بهذا يخرج و 

لذلك على بارزة أهمية  في عقد ترخيص استغلال العلامة التجاريةالمفاوضات التمهيدية  يتكتس       
ع الطرف م بما يجب عليه أن يتفاوض به كون ملماأن يخلفية قانونية وفنية فائقة و ب أن يتمتع لمتفاوضا

طبق ندوبين والوكلاء أو الوسطاء وهنا واحد أو بين المنعقد جلس في مإما فاوضات تتم هذه المر، و الآخ
بين يص ارام عقد الترخيتم ابغالبا ما ، مع الإشارة أنه كالة والمقررة في القواعد العامةالأحكام الخاصة بالو 

خصوصا  مراسلةل الوسطاء والوكلاء والبرم من خلابل كثيرا ما يطراف لا تتواجد في مجلس عقد واحد أ
تتجسد في إعلان موجة إما من  ما تكون هناك دعوة إلى التعاقد غالبا، و إذا تعلق الأمر بالمجال الدولي

                                                           

 . 53.مالح زهرة، مرجع سابق، ص -1 
 .03المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، أنظر الملحق رقم  التجارية،ترخيص باستغلال العلامات  -2 
 زائري لم يفصح على مسألة المقابل المالي للاستغلال. المشرع الج 06-03من الأمر رقم  17انطلاقا من نص المادة  -3 
من هنا تظهر لنا صفة الإذعان في هذا العقد وخاصة إذا كان الطرف الثاني في حاجة ملحة لوضع العلامة التجارية   -4 

 .117 -115.عبد الدايم، مرجع سابق، ص ص على منتجاته وخدماته، للمزيد من التفاصيل راجع: حسني محمود
 .97-95.ص مرجع سابق، صدعاء طارق بكر البشتاوي،  -5 
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المقررة في القانون د إلى القواعخضع هذه الدعوة إلى التعاقد بحيث ت قبل المرخص أو المرخص له
 .1نيالمد

ما إذا  النسبة لتقريروب، ات يصبح إيجابا باتالمفاوضمن مرحلة ا عندما يخرج الإيجابعلما بأن        
هو من مسائل  ،2كان الإيجاب الصادر من طرف أحد المتعاقدين قد وصل إلى المرحلة النهائية من عدمه

ي قطع المفاوضات في أن المتفاوض حر ف مع التنويه يمكن إثباتها كل طرق الإثبات إذ القانون الواقع لا
 على أساس أن العدول عن التفاوض قد يرتب المسؤولية على من يعدل، يجوز له العدولف أي وقت كان
  .3عقديةالتقصيرية لا المسؤولية تقوم ، فالمرتب للضرر في حالة اقتران العدول بالخطأوهذا يكون 

ذا كان  بما يريدانه وبإمكانيات كل منهمايصبح الطرفان على علم  إثر المرحلة التمهيديةلى عف  تفاقالاوا 
طالما أن عقد  باطلا، االشكل المطلوب عد الاتفاقهذا  لم يستوفيو  ي ينصب على عقد شكليالمبدئ

 .4الترخيص لا يستوجب الكتابة فإن الاتفاق المبدئي لا يستوجب أن يكون كذلك

 ر القانوني للاتفاقات التمهيدية:الأثثانيا: 

يلتزمان بكل و  نهائي يوقعه الطرفانإلى اتفاق إما يتم التوصل  ت التمهيديةالمفاوضامن خلال         
أو  ،العقدية بالمسؤولية يثير ما يعرف الاتفاقأي خرق لهذا و  عقد الترخيص الواردة في البنودو  بالشروط

متعسفا في  طرفي العقدأحد  كانسحاب اتفاق بشأن الموضوع الذي تدور حولهأي دون التوصل إلى من 
من هنا ، و إبرام العقدجل الاتفاق النهائي لآلم يتم و  5مثلا استعمال حقه بالانسحاب من هذه المفاوضات

 للنفاذ؟ ةليقابالمن حيث تمهيدية الأثر القانوني للاتفاقات الحول  التساؤليثور 

                                                           

 .125سابق، ص. علي علي سليمان، مرجع -1 
 .119حسام الدين عبد الغني الصغير، الترخيص باستعمال العلامة التجارية، مرجع سابق، ص. -2 
 .267السنهوري عبد الرزاق، مرجع سابق، ص. -3 
ل شهادة الماجستير، تخصص: قانون العقود، كلية النهرين للحقوق، عقد الترخيص، رسالة لنيعلاء عزيز حميد،  -4 

 .112، ص.1999العراق، 
 .115ص.، المرجع نفسه -5 
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يعطي تبقى مرتبطة بالتكييف القانوني الذي  أثناء المفاوضات هاالمتوصل إليولية إن الاتفاقات الأ        
مثل فهل تنطوي  ،لغرض تنفيذها ايد الوصف القانوني لهمن خلال تحد ، وذلكذلها من حيث قابليتها للنفا

 .1؟ابتدائيد الوعد بالتعاقد أم أنها مجرد عق حت صفةالتمهيدية ت لاتفاقاتاهذه 

 وسط بين مجرد الإيجاب والتعاقد الصورة هذهو  ،2وعد بالتعاقد التمهيدية الاتفاقات يمكن أن تكون        
هذا أكثر من إيجاب لأنه  ،في إتمام العقد رغبته ن الواعد ملتزما إذا ما أبدى الطرف الثانييكو  إذ النهائي
نصب على مجرد اكل من الإيجاب والقبول  أنمع العلم  ،عقد كامل اقتران الإيجاب بالقبول فهو في حال

بها في انتظار رد بقاء الواعد ملتزما  الوعد بالتعاقد من جانب واحديترتب على ، كما 3الوعد بالترخيص
بينما لا يلتزم الموعود له بشيء لأن  ،لا يجوز له الرجوع فيهو  حيث يبقى ملتزما الموعود له بالترخيص

 االجدير بالملاحظة أن الوعد بالترخيص يعتبر تطور ، 4هذا الوعد ملزم لجانب واحد وهو الوعد بالترخيص
يبقى الاتفاقات التمهيدية بالتالي و مة القانونية طار القانوني التجاري تختلف بشأنه الأنظالإفي  احديث

 .القانون الذي يرعاهامحكومة بقواعد 

نتيجة هذا العقد يكون  بحيث  بتدائيةالاعقود ال وصف تمهيديةكما يمكن أن تتخذ الاتفاقات ال        
نهائي لأسباب تأجيل العقد البومع ذلك يرغبان  ،إرادة حقيقية بالتعاقدالمرخص له المرخص و توفر لدى 

 الأساسية للعقد النهائي البنودو  تتحدد فيه شروط والعناصر عقد ابتدائي، فيجريان غيرهاو  مالية أو إدارية
عتمد على مدى الالتزام ت عقد ابتدائي وصفإطلاق  يةإمكان، ف5نهائي غيرلكنه عقد تام مثل ال همثل

وتأسيسا  ام عقد الترخيص في المستقبل،للطرفين ومدى احتفاظ كل من الطرفين بحقهما في إبر  هوشمول
جب أن تحتوي على و  ،عقود ابتدائية الاتفاقات التمهيدية إذا ما أريد لها أن توصف بأنهافإن  على هذا

أن تتضمن مدة معينة  جبو ومن جهة أخرى  ن جهةم جوهرية لما يراد الاتفاق عليهجميع المسائل ال
 .6لإبرام عقد الترخيص

                                                           

 .71حسن علي كاظم، مرجع سابق، ص. -1 
 هو عقد كامل لا مجرد إيجاب لكنه يبقى عقدا تمهيديا لا عقد نهائيا. -2 
 .147عبد الله الخشروم، مرجع سابق، ص. -3 
 .133 -132صبري السعدي، مرجع سابق، ص ص. محمد -4 
 .113علاء عزيز حميد، مرجع سابق، ص. -5 
 .123الصرايرة منصور، مرجع سابق، ص.-6 
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تضمنه في طيتها م ابتدائية اتفاقات الأولية هو أنها مجرد الاتفاقاتعلى هذه  الغالبع الطابيبقى         
آيا كان الأمر فإن الغرض من هذه رخيص استغلال العلامة التجارية، و بين طرفي عقد تمتبادلة ال التزامات
 .1هو أنها مجرد وسيلة مفسرة لإرادة المتعاقدين الاتفاقات

تطيع يس لاحيث واعد لتكون ملزمة ل وعد بالتعاقدالأضفي عليها طابع ما  ية إذاالأول فالاتفاقات        
 ،2فإنها تكون ملزمة لكلا طرفي العقد بالعقد الابتدائيبينما لو تم وصفها  الرجوع عنها خلال مدة معينة

ولا صية لعقد التمهيدي إلا حقوقا شخقبل حلول الآجل أو ظهور الرغبة لا يكتسب او أنه  زد على ذاك
بحلول الميعاد المحدد لإبرام العقد النهائي يلتزم كل من الطرفين لإجراء العقد النهائي التزامات، و يرتب 

 .3التنفيذ يجوز الإجبار على تنفيذه موفي حالة عد

إثر مرحلة التفاوض يكون لمالك العلامة التجارية في أغلب الحالات الجدير بالملاحظة أنه على        
التي لا علاقة لها بحماية العلامة الموقف الأضعف و  ر مشروعة على المرخص له ذيفرض بنودا غي

لكة)المرخصة( الأحيان تكون الشركات الماعلى الحقوق الناشئة عن تسجيلها، وأغلب التجارية أو الحفاظ 
تطيع وسيلة تسباستغلال العلامات التجارية  تتخذ من عقد الترخيص الدوليمن الدول المتقدمة التي قد 

فيها كل هذا يؤذي  افسةتقييدها للمنو النامية وفرض رقابة مشددة  من خلالها إحكام سيطرتها على الدول
لا علاقة لها  هذا من خلال تضمين شروط، نقل التكنولوجيا ةعرقلو  التجارةب سلبيةإلحاق أثار إلى 

 .4محل الترخيص بالمحافظة على العلامة التجارية

ها للحفاظ وحده تقدير مدى ضرورة القيود التي تدرج في عقد الترخيص من عدملقاضي الموضوع و        
مرخص له لحماية للا فرض المشرع الجزائري التدخل قصدمن  نرجولذا  ،على حقوق صاحب العلامة
يحقق  حتى اأو دولي اخيص سواء أكان محليهذه الشروط في عقد التر مثل والإقرار بعدم جواز تضمين 

تكون هذه الشروط والقيود تعسفية وتمنع المرخص له من استعمال  ئدة المرجوة منه، إذله الفا مرخصلل
الشروط التي تحد من قدرة المرخص له على  أمثلتها تلك بين العلامة التجارية على الوجه الأمثل، ومن

رخص له أو التي تتيح لمالك العلامة التدخل في أعمال الإدارة، كما لو فرض على الم البحث والتطوير
                                                           

 .73-72حسن علي كاظم، مرجع سابق، ص ص . -1 
 .75، ص.المرجع نفسه -2 
 .120ص. حسام الدين عبد الغني الصغير، الترخيص باستعمال العلامة التجارية، مرجع سابق، -3 
 .496-495عدنان غسان برانبو، مرجع سابق، ص ص. -4 
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العمل في أيام أو ساعات محددة، أو استعمال عمال معنيين، أو التي تلزمه بشراء المعدات و المواد الخام 
  وقطع الغيار من مصدر معين أو من المرخص ذاته.

 : مرحلة الإبرام النهائيالثانيالفرع  

 تتطلب كفاءة قانونيةها لأنصعبة ومعقدة الناحية الواقعية من  الإبرام النهائي مرحلةتعتبر        
غالبا ما  أن المفاوضات التمهيدية ابيد ،ليس بأمر سهل الإحاطة بكل جوانب العقدف ،عالية اقتصاديةو 

 علىذ يقف من خلال مرحلة المفاوضات إ على القانوني مهمته في الإعداد المطلوب لهذا العقد، تيسر
 .1جل البناء القانوني لهذا العقدآالتي يحتاجها من التقنية و كثير من الأمور التفصيلية 

، 2القانوني الأثرالقانوني والزمن الذي تنتج فيه الإرادة  القالب قالاتفاذاك كيفية إعطاء  معرفةإن         
وتطابقهما  يجاب والقبولالطرفان للإم بتبادل يتالترخيص  عقدف ،قتران الإيجاب بالقبولخلال ايكون من 

كما في طريق  حقيقة أو حكما نحاضريبين يكون التعاقد  وبذلك ،3د واحدإما أن يتم ذلك في مجلس عق
 .بين غائبين أو التعاقد عبر الهاتف

أما في  ،لالعامة أن يصدر القبول فورا بعد الإيجاب مادام الموجب لم يحدد أجلا للقبو  القاعدة       
مراسلة بالبريد أو بطريق رسول غير بل بطريق ال ،يتعاقدان بطريق الهاتفلا التعاقد بين غائبين و  ةحال
 67المادة  عليه أفصحت ، تبعا لماتبع لنظرية العلم بالقبولالمشرع الجزائري بالمذهب الملقد أخد و . 4نائب
 .5ج م. ق.

القبول  وصول يعتبرإذ  ،ي يعلم فيهما الموجب بقبول القابلاما في المكان والزمان الذالعقد يكون تف       
عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية فإن في و ، 6بالقبول حتى يثبت العكس من ذلك قرينه على علمه

                                                           

 .121حسام الدين عبد الغني الصغير، الترخيص باستعمال العلامة التجارية، مرجع سابق، ص. -1 
 .55حسن علي كاظم، مرجع سابق، ص. -2 
 ، مرجع سابق.58-75من الأمر رقم  64أنظر المادة  -3 
 .112-111ق، ص ص. محمد صبري السعدي، مرجع ساب -4 
يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب  »: تنص على 67فالمادة   -5 

بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك، ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان 
 .« قبولاللذين وصل إليه فيهما ال

 .34علي علي سليمان، مرجع سابق، ص. -6 
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منح المرخص حق الاستغلال المرخص  هو، بين أطرافه يتعلق بعنصر أساسي   تبادل الإيجاب والقبول
قائمة البضائع والسلع والخدمات من  نكا اأي ،1بالاستغلالمتعلقة بممارسة الحق ال بنودله وكافة ال

والمعرفة الفنية  المرخص بها والمدة والإقليم وبيان العلامة الذي على أساسها تم الترخيص والمقابل المالي
 .2وغيرها

تحديد مضمون عقد ترخيص استغلال العلامة أساسها يتم  على الاتفاقات التمهيدية التيحتل تو        
 تم الاتفاق عليه، لماالركيزة الأساسية ه ب رتبطةالمسائل الموجل  عناصرهتحديد بنوده و سواء ب التجارية

، 3عليه جليا في التحديد الذي يتم توضيحه أثناء صياغة العقد وتنظيم المضمونات المتفقبرز يهذا و 
لإفراغ ما اتفق  المرخص لهمرخص و الكيفية التي يتبعها ال لهذا العقد:  عني بتنظيم المضمون العقديون

حيث تكون هذه الأخيرة مكملة لما تم ب، في مرحلة الإبرام النهائيةأو  سواء في مرحلة التفاوض عليه
ترخيص استغلال  عقدالمرخص له بتنفيذ المرخص و  التزام ، يترتب على ذاك4الاتفاق عليه في التفاوض

 العقد شريعة المتعاقدين،تطبيقا لمبدأ وما اشتمل عليه و  بحسبو  لما تم الاتفاق عليه تبعاو العلامة التجارية 
 ،تحديد النطاق التعاقدي لهذا العقد لا يقتصر فقط على ما تتفق عليه الإرادة المشتركة للمتعاقدينأن  إذ
يجب أن يكون هذا التنفيذ ام، كما وفقا للقانون والعرف التجاري وقواعد العدالة وبحسب طبيعة الالتز  بل

 .5حسن النية مبدأ يستوجبمتطابقا مع ما 

 هوتثبيت مضمون هالتي يتم تحرير الكيفية هي ستغلال العلامة التجارية اعقد ترخيص تحرير           
الملقاة على عاتق واجبات و  حقوقالمترتبة عنه أي  بالالتزامات سواء تعلق الأمر قولبتهو  هوعناصر 

أن تكون هذه الصياغة خالية من الخطأ والغموض ، يجب هالتي تصاغ في بنودو  ،المرخص لهالمرخص و 
اللجوء  من دونو  شاملةو  عبارات واضحة ودقيقةعلى يجب أن ترد  لعقدصياغة بنود ا أن ، أي6والغش

                                                           

 .56حسن علي كاظم، مرجع سابق، ص.-1 
 .124حسام الدين عبد الغني الصغير، الترخيص باستعمال العلامة التجارية، مرجع سابق، ص. -2 
 .39قرماط أحمد الأمين، مرجع سابق، ص. -3 
 .237ص. السنهوري عبد الرزاق، مرجع سابق، -4 
 ، مرجع سابق.  58-75من الأمر رقم  02و  01الفقرة  107المادة  أنظر -5 
 .9، مرجع سابق، ص.«ترخيص الملكية الفكرية و نقل التكنولوجيا »  حسام الدين عبد الغني الصعير، -6 



يةعقد ترخيص استغلال العلامة التجار مفهوم                         الفصل الأول       

 

84 
 

وسوء ؤدي إلى تظليل المرخص له ها تلأن، غير مفهومة المعنىالمبهمة و إلى المصطلحات الغامضة و 
 .1فهمه

 :كالتاليالتجاري الجزائري  في الواقع عقد ترخيص استغلال العلامة التجاريةيحرر        

 ف العقد: أطرا -1

 .صاحب العلامة التجارية وجميع بيانات تعريفه -أ

  .2المرخص له وجميع البيانات المتعلقة به -ب

هنا يتم تبيان بأن الطرفان قد اتفقا وهما بكامل : الترخيص باستخدام العلامة التجارية اتفاقموضوع  -2
 يكون علىفي أغلب الأحيان  م التحرير هنايترضائهما المعتبر شرعا وقانونا، مع الإشارة بأن أهليتهما و 
 :وعلى ما يلي شكل مواد

ما غالبا فأن عقد الترخيص باستغلال العلامة التجارية من العقود التجارية  باعتبار : الديباجة:01المادة 
، 3وحاجة المرخص له صالخبرة التي يتمتع بها المرخمقاصده وأهدافه وتوضح حدد الديباجة التي تيبدأ ب

من الناحية الواقعية  لأنه .تفسير بنود العقدو  نية وقصد المتعاقدين إظهارهام في  دورتتمتع الديباجة ب
التعرف على نية المتعاقدين من خلال في  عدم قدرتهم أكدوا لنا أنه في حال المحكمة العلياالقضاة ف

إلى الديباجة  نرجعو ي هم، فإنأوجهالعقد بسبب احتمال تفسير العديد من العبارات بعدة الواردة في عبارات 
 .طيعون تفسير العقد والنطق بالحكمحتى يست

توضيح إجراءات التنفيذ وتحديد إذ تعمل على للديباجة الوظيفة المهمة تظهر لنا جليا من هنا و         
بخطأ  الاحتجاج المرخص له وأالمرخص من  تترك لأيفلا  ،مرحلة من مراحل التنفيذالقيمة الحقيقية لكل 

رخيص باستغلال العلامة ديباجة عقد التما مدى إلزامية  لكن ،هذا العقدي إلى إعاقة تنفيذ ذيؤ  قد يرتكبه
  .4؟مرخص والمرخص لهللالتجارية 

                                                           

 .10ص. ،المرجع نفسه -1 
2- Contrat de concession de licence de marque, Institut  National Algérien  de la Propriété Industrielle, Voir 

annexe N 04. 
 .253فرحة  زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري، مرجع سابق، ص. -3 
 .87مالح زهرة، مرجع سابق، ص. -4 
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التجارية  الديباجة ومدى اعتبرها جزءا لا يتجزأ من عقد الترخيص باستغلال العلامة إن إلزامية       
ديباجة العقد حسب  تظلوعليه  ،1رادة الأطرافإمبدأ حرية أي  متروك لإرادة المرخص والمرخص له

بالذات أن يكون على درجة  له لإرادة المتعاقدين، وعلى المرخص الانعكاس الدقيق والحقيقي تمثل يتقدير 
 .2عالية من الكفاءة والخبرة وأخذ الحذر عند تثبيت هذه الديباجة

 .3وتحديد نطاقه ومجاله بالاستغلال: الترخيص 02المادة 

 .4التعاقدية الالتزامات: 03 المادة

 .5: المسؤولية عن الإخلال بالتزامات العقد04المادة 

 :الولاية القانونية والعناوين المختارة وطرق فض المنازعات05المادة

 : الأحكام الختامية:06المادة 

وم مبدأ حسن يتم إبراز بأن مواد اتفاقية ملزمة ووحدة واحدة غير قابلة للتجزئة وتنفذ وتفسر طبقا لمفه  -أ
 النية.

نسخة للمرخص، ونسخة للمرخص له، والنسخة ، الاتفاقية في شكل مواد ومن ثلاث نسختحرر   -ب
 الأخيرة تودع لدى مسجل العلامات التجارية في الجزائر.

 .6وعلى ذلك يوقع الطرفان في مجلس العقد مع تحديد اليوم والشهر والسنة  -ت

                                                           

 .02، أنظر الملحق رقم للملكية الصناعية معهد الوطني الجزائري، الاتفاقية ترخيص العلامة التجارية -1 
ستاذان بون وجوفن أن الديباجة إلزامية لأطراف العقد على أساس أنه لا شيء في عقد ترخيص استغلال حسب رأي الأ -2 

العلامة التجارية خال من الأهمية، خاصة و أن الديباجة بالرغم من أنها ليست من مضمونه إلا أنها ذات أثر كبير في 
يباجة توضح إجراءات التنفيذ بما يعطيه لكل مرحلة القيمة تحديد موقع اتفاق الأطراف بالنسبة للأعمال التحضيرية، أن الد

، للمزيد من الرضاالحقيقية والصحيحة لها وهي لا تترك لطرف في العقد أن يتمسك بخطأ ارتكبه الآخر ويبطل معه 
 . 58حسن علي كاظم، مرجع سابق، صالتفاصيل: راجع 

 .02م أنظر الملحق رقللملكية الصناعية،  جزائريد الوطني الالمعه، العلامة التجارية استخداماتفاقية  -3 
 .30أنظر الملحق رقم للملكية الصناعية،  الوطني الجزائري المعهد ترخيص باستغلال العلامة التجارية، -4 

5-Contrat de concession de licence de marque, Institut  National Algérien  de la Propriété Industrielle, Voir 

annexe N 04. 
 .03أنظر الملحق رقم ،للملكية الصناعية المعهد الوطني الجزائري ،التجاريةات العلامترخيص باستغلال  -6
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ذ لحظة من انطلاقهحيث يبدأ في ترتيب إشارة  ميلادهلبمثابة شهادة  عقد يعد إبرام أيمسألة إن        
طبقا للإرادة المتفق عليها واستوفى جميع أركانه وشروطه  ن و القانو  وفقا لما تطلبه نشؤهي حال فو  ،إبرامه

 وبحسن نية التنفيذمة للعقد فيصبح واجب توافرت له القوة الملز القانونية، و  همرتبا لكافة آثار كان صحيحا و 
 . ج م. من ق. 107و 106المادتين  طبقا لما أقرت به

حيث تكون إرادة كل طرف حرة في أن تتجه  في هذا الإطار يلعب مبدأ سلطان الإرادة دورا هاماو        
في و  أو التقصير فيها،أو عدمها  كما هو متفق عليه إما بتنفيذه  ،القانونية إلى إحداث أي آثر من الآثار

بالتالي يدفع و  يكون التصرف موجبا للمسؤولية، عدم التنفيذ أو التقصير في التنفيذحالة العكسية أي 
 الطرف المتضرر بطلب فرض الجزاء على ذلك.

العديد من عنها برام عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية يرتب إفمسألة  ا على هذاتأسيسو        
كخصوصية في لكن و  طرفي عقد الإيجار، التزامات تمثل في مجملهاتقع على عاتق طرفيه و ر التي الآثا

عنصر  وروده علىإما لطبيعة محله أو نتيجة عود ت الالتزاماتمن بالعديد  ينفردأنه هذا النوع من العقود 
 الأول(. )المبحث وارتباطه بالعلامات المشهورة من العناصر الملكية الصناعية

تجعل طرفيه دائنا للأخر ومدينا  عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية التزامات أن ذاك على زد       
فتبقى مستمرة إلى أن يتم تنفيذها جميعا خلال  الالتزاماتفي نفس الوقت ارتباطا بين هذه  ينشئله، كما 

بقا لما نص عليه القانون ط ينتهيو بل  ،طوال حياة المتعاقدو  أبديفترة العقد، لكن هذا لا يعني أن العقد 
 .)المبحث الثاني(أو بسب ظروف لم تكن متوقعة من قبل  للاتفاقأو طبقا 
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 عقد ترخيص استغلال العلامة التجاريةناشئة عن الأول: الالتزامات الالمبحث 

 ينشئ بذلكلعقود الملزمة للجانبين فهو اأن عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية من اعتبار ب        
منها ما تقع على عاتق تقع على عاتق المرخص و  ما منها متبادلة بذمة طرفية،متقابلة و  التزامات

لذا فعند  لها طبيعة خاصة تختلف من عقد لآخر، الالتزاماتأن مضمون هذه مع الإشارة . المرخص له
ف الاقتصادية الأهدامراعاة بوضوح و و ة بدق يجب تحديد حقوق وواجبات كل طرفتحرير هذه العقود 

 المالية لكلا الطرفين لتحقيق النتائج المرجوة.والاجتماعية و 

إنما تمتد إلى  فحسب، ر على أطرافه لا تقتص د ترخيصالناشئة عن عق الالتزاماتغير أن         
أنه يتعامل مع العلامة الأصلية  وفي بالهلعة تحمل علامة مرخص باستغلالها سشتري يالذي  مستهلكال

يل صحاول التفسألهذا  .تحت الترخيصة منتجة التي بين يديه هي من دون أن يعلم بأن السلع للمرخص
ثم  )المطلب الأول( طرف في العلاقة التعاقديةالخاصة بكل  الالتزاماتمعرفة ب الالتزاماتهذه في  أكثر
 ني(.)المطلب الثا عامة التراخيص عقودفي  ةالمشتركالتي تكون و  تبعيةال للالتزاماتنعرج 

 ترخيص استغلال العلامة التجارية  عقدتعلقة بصلية المالأ الالتزاماتلمطلب الأول: ا

 أحدتقتصر على الالتزامات لا من يرتب عقد الترخيص باستغلال العلامة التجارية مجموعة         
تمثل  تالالتزاماهذه  .على حد سواء المرخص لهالمرخص و ين دون الآخر، بل تكون متبادلة ب الأطراف

ه للقواعد العامة، لكن قد أحكامعقدا يخضع في  الخاصة بعقد الإيجار باعتباره الالتزاماتفي مجملها 
 هلكونو التي يقوم عليها  . فنظرا للاعتباراتذات طابع خاص الالتزاماتبمجموعة من العقد هذا  يستأثر

عان ليمس ما يتعدى حد الإذ منها جدن، فغير متوازنة عند إبرامه تزاماتالفي طيته من العقود التي تحمل 
دراسة حاول أسلذا الأسعار، حرية المنافسة و قائمة على مبدأ  الأخيرةذه التجارة طالما أن ه مبادئببعض 

 . الفرع الثاني() ص لهخالمر التزامات و  )الفرع الأول( باعتباره الطرف القوي المرخصالتزامات الخاصة ب

 المرخص لتزاماتإالفرع الأول: 

وجود بنود وشروط قد يمليها لنا إبرام عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية يتجلى مراحل خلال         
غير  ح وضعية قانونيةنتفي مواجهة الطرف الثاني، مما ي القوية الاقتصاديةالمرخص مستغلا وضعيته 
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إلى العديد من  لعقودفي هذا النوع من االظاهرة ستمد هذه تالتوازن، و في  اختلالتؤذي إلى متوازنة 
 . والاقتصاديةالعوامل القانونية 

قع ي لذلك ترخيصالفي عقد الطرف القوي المرخص هو  أن الأحوال أغلب يعتقد البعض في لذلك        
الالتزام ، )أولا( بالإعلام في الفترة السابقة للتعاقد الالتزام نلخصها في: ه مجموعة من الالتزاماتعلى عاتق
، )رابعا( بإيداع العلامة بالخارج الالتزام )ثالثا(، الالتزام بنقل المساعدة الفنية )ثانيا(، لضمانوا بالتسليم

 .)خامسا( الإقليمية الالتزام باحترام شرط الحصرية

 رة السابقة للتعاقدالالتزام بالإعلام في الفت أولا:

حماية رضا هو ترة السابقة للتعاقد الفبالإعلام في  الالتزامإذا كان الهدف الذي وجد من أجله         
يلتزم المرخص عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية فإن باره المتعاقد الضعيف في المرخص له باعت

 .فترة التي تسبق التعاقدال فيو  الترخيصم المنوطة بنظا شبكته عنالمعلومات الكاملة  كافةب بالإدلاء

إلا بوجود معلومات كاملة  لا يتجسد 1من العقود الرضائية عقد ترخيصالسائد بأن  فالاعتقاد        
عن طريق وثيقة تضم معلومات مفصلة عن العلامة المزمع الإفصاح أي  التجارية يقدمها صاحب العلامة

 وغيرها. ...رة وسمعة العلامة لدى الزبائنتوقعات السوق، شه دمية وخبرة المؤسسة،قأك 2الترخيص بها
 مساواة مع الطرف الآخرالمن  مليس على قد هنا غير مباشرة  أن المرخص بصفةو لي  يتضحمن هنا و 

ينة محترفا ومحتكرا لمعرفة فنية مع بسبب كونه أو ه بالشيء محل العقدأو خبرت ذرياتهسواء بسبب عدم 
  .3تجعله في مركز متفوق

زن في العلاقة على علاقته بالمرخص له مما يؤذي إلى عدم التوا يؤثرللمرخص  الاقتصاديالواقع ف
الطرف الضعيف  المرخص له باعتبارهضرورة إعلام تنادي بنجدها ب تشريعات الدول أغلو  ،4التعاقدية

 ، بحيث يبقى المرخص ملزمكالتشريع الأردني مثلا علقة بموضوع العقدبكافة المعلومات الأساسية المت
                                                           

نداء كاظم محمد المولى، الآثار القانونية لعقود التجارة الدولية لنقل التكنولوجيا، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة  -1 
 .11، ص.1996الأردن، 

 .95، ص.2000الإسكندرية،  وفاء جلال محمدين، الحماية القانونية للملكية الصناعية، دار الجامعة الجديدة، -2
 .12نداء كاظم محمد المولى، مرجع سابق، ص. -3
 

4- CHAVANNE Albert, BURST Jean jaques, Op.Cit, p.665. 
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ق بالسلعة أو الخدمة محل ما يتعل ووثيقة استعلامات مادية تظهر أن كل تقديم وثيقة معلومات أساسيةب
والتي من شأنها أن تساهم في إيجاد رضا كامل بكافة تفصيلات هذا العقد سواء كان ذلك في  ،1الترخيص

 .2خلال مرحلة المفاوضات السابقة عليهمرحلة التعاقد أو 

يق الهدف الذي وعدم تكريسه في القواعد العامة فقد عجز عن تحق الالتزاملكن ولعدم وضوح هذا        
في عقود التراخيص بعد ظهور علاقات عقدية  اختلالذي  ،وجد من أجله ألا وهو إقامة التوازن العقدي

بالإعلام عامة في قواعد حماية  الالتزام، هذا ما جعل المشرع ينظم أحكام تقوم على مصالح متعارضة
 .3المستهلك

 الضمانو  الالتزام بالتسليمثانيا:  

 هو بهذه الصفةو القانونية،  إنتاج آثارإيجار في لتجارية عقد ترخيص استغلال العلامة ا عقديعد         
نفس الواجبات التقليدية  المانح للرخصةبذلك يتحمل ف ،يخضع إلى القواعد العامة المنظمة لعقد الإيجار

 عقدعلى هي الأخرى التي تسري و  سليم وواجب الضمانوهما: واجب الت في عقد الإيجار لمؤجرا
 : 4ترخيصال

تلتزم الشركة المرخصة بتسليم وتزويد المؤسسة المرخص لها بكل وثيقة مطلوبة   التسليم: الالتزام -1
تمكين المرخص له من ، و 5من الجهات الرسمية تخص الترخيص باستعمال العلامة التجارية وفقا للقانون

الكامل  الاستغلالئل التي تضمن كل الوساوضع و ها وضعوالانتفاع من العلامة التجارية بالتصرف حق 
خص له وفي حدود النصوص كل أعمال الاستغلال التي يقوم به المر به وقبول، 6بيد المرخص له لها

العقد بأي تطوير أو تغيير على شكل العلامة التجارية  في حال قيام المرخص وطيلة فترة، أما التعاقدية

                                                           
بوجمعة نصيرة سعدي، عقود نقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي، رسالة لنيل درجة الدكتوراه، كلية القانون، جامعة  -1

 .55.، ص1978الإسكندرية، 
2 - SCHMIDT Szalewski - Joanne,  Droit des marques, Edition Dalloz, Paris, 2001, P. 59. 

، قسم الوثائق والدراسات القانونية 02، العدد مجلة المحكمة العليا، «بالإعلام في العقود الالتزام»حامق ذهبية،  -3
 .82، ص ص.2011والقضائية، المحكمة العليا، الجزائر، 

4- SCHMIDT Szalewski – Joanne, Op.Cit, p.59. 

 .03أنظر الملحق رقم  طني الجزائري للملكية الصناعية،المعهد الو  ترخيص باستغلال العلامات التجارية،-5 
6- SCHMIDT Szalewski - Joanne Op.Cit, P.60. 
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من و التغيير  إخطار المرخص له بهذا التطوير أو من بدلاف اس بقدرتها على تمييز البضاعةسمن دون الم
 .1دون تماطل أو تأخير

طريقة استخدامه للعلامة لإجراءات المعقولة لأجل ملائمة يقوم المرخص له با في مقابل ذاك       
بحق  أن المرخص له يعترفب هذا ما يبررو  ،2الذي أدخله المرخص عليها التجارية مع التطوير الحديث

بل  للغير نقل ملكية العلامة التجاريةلا يترخيص  عقد على أساس أن، صاحبهالالتجارية العلامة  الملكية
وبالتالي  ،3وهي حالة وجود اتفاق بين الأطراف يخالف ذلكإلا في حالة واحدة  تبقى لمالكها الأصلي

 فصاحب العلامة يحتفظ بحق الاستمرار في الاستغلال الشخصي لعلامته التجارية.

لتي تميز سلعه وخدماته إن إلتزام المرخص بتمكين المرخص له من إستغلال العلامات التجارية ا       
الترخيص يرجع إلى أن العلامة التجارية تلعب دورا كبيرا في جذب الزبائن مع بقاء هذه العلامات موضوع 

 .4خاضعة للحماية المقررة لها
واستخدام العلامات ة المرخص لها باستغلال تضمن الشركة المرخصة للمؤسس الإلتزام بالضمان: -2

عدم التعرض لها أو الرجوع عليها أو الطعن في هذا الاستخدام ما لم ترتكب آية مخالفة مقررة و التجارية 
وفي هذا الإطار تلتزم الشركة المرخصة بتجديد تسجيل العلامات التجارية لدى المعهد  ،5القانون ببموج

 .6سنوات 10ية كل صناعالوطني الجزائري للملكية ال

نها لا ها بأاليست مغز ات في باب عقد البيع فإذا كانت أحكام الضمان قد أوردتها مختلف التشريعف       
الأحكام تاريخية في وضع هذه فكرة شريعات تأثروا بلأن واضعي هذه التو بل  تطبق على غيرها من العقود

طار عام يتعين الرجوع  عقد البيع تعتبرالحقيقة أن أحكام الضمان في و . في باب عقد البيع قواعد عامة وا 
الملقى على  انواجب الضمف، 7التي تستوجب طبيعتها ذلكالعقود تطبيقها على  كلما اقتضى الأمر إليه

                                                           

يل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع استغلال حقوق الملكية الصناعية والنمو الاقتصادي، مذكرة لن نعمان وهيبة، -1 
 .58، ص.2010، 01الملكية الفكرية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر 

 .110ص. ظم، مرجع سابق،حسن على كا -2 
  .49، ص.2011ايز، دار الثقافة، عمان، مصطفى سلمان حبيب، الاستثمار في الترخيص الامتيازي: الفرانش -3
 .98ص. ،حسام الدين خليل فرج محمد، مرجع سابق -4
 .03أنظر الملحق رقم وطني الجزائري للملكية الصناعية، المعهد الترخيص باستغلال العلامات التجارية،  -5 
 ، مرجع سابق.06-03من الأمر رقم  05أنظر المادة -6 
 .112حسن على كاظم، مرجع سابق، ص. -7



 ترخيص استغلال العلامة التجارية عقدعن  المترتبةالآثار القانونية                      الفصل الثاني 

 

93 
 

ضمان العيوب في: متمثلا و  ر لنا بصورة جلية في عقد الإيجارعاتق المرخص هو التزام تقليدي يظه
 .1قاق، ضمان تحقيق النتيجةوالاستح ضمان التعرض الخفية،

نافع أو أقل نفعا بحيث لو يجعله غير ترخيص  عيب في محل عقدوجود أي العيوب الخفية: ضمان  -أ
التي يقدم فيها المرخص مثلا الحالة ك ،لما أقدم على التعاقد أو لكان دفع به مقابلا أقل عرفه المرخص له

خلال  الأخيرهذا علم من دون  رخصها للمرخص لهجارية التي قد تراخيص بشأن نفس العلامة التعدة 
 .2إبرام العقدفترة مرحلة 

يعتبر التزام المانح بتسليم العلامة التجارية  الترخيصبضمان العيوب الخفية في عقد  والالتزام       
المخصص  للاستعمالتجعلها غير صالحة خالية من أي عيوب و  بكامل عناصرها العقد افي هذ كمحل

 في العقد. تحقيقها الطرفان قصدا النتيجة التي لا تؤذي العلامة التجارية الحالة العكسية فيو ها، ل

إذ  لعيب الخفي في العلامة التجارية ليس بأمر سهل،تحديد اف على غرار ما هو مطبق في البيعف        
طالها، إلى إبي تؤذالحق في العلامة و بتمس تلحق العلامة التجارية هي عيوب  التيالعيوب مجمل أن 

 .3صلاحية العلامة التجارية الموضوعة تحت الترخيصالمرخص أن يضمن نتيجة لذلك فعلى 

على أنه  ييتضح ل ج م. ق. 378و 371المادتين طبقا لما أقرت به ضمان التعرض والاستحقاق:  -ب
من عدم لا الترخيص وأن يض في عقد ستقرة للعلامة التجاريةالمرخص أن يضمن الحيازة الهادئة والم

 .للمرخص له الغير تعرض

يكون بذلك من آثاره التزام ة المعارض استغلال العلامة التجارية عقدعقد ترخيص فباعتبار أن        
لتعاقد أن العلامة التجارية التي تم ابمرخص له يضمن للإذ  ،4ضمان التعرض والاستحقاقالمرخص ب

 المرخص عدم استحقاق له استغلالها إذا لم يضمن لا يجوز للمرخص له، فبشأنها خالية من أي نزاع

                                                           
1- CLAUDINE Salomon, CHAVANNE Albert, Op.Cit, P.05. 

، 1995، لفكر العربي، القاهرةالكيلاني محمود، عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا، الطبعة الثانية، دار ا -2
 .18ص.

3- CLAUDINE Salomon, CHAVANNE Albert, Op.Cit, p.59. 
 .97، ص.1984اهرة، جامعة القمحمد شفيق، نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية، مطبعة  -4
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سؤولية مدينة وجنائية نتيجة شكل معلى هذا النحو يللعلامة ستغلال المرخص له لأن ا لها الغير
 .1أو مزورا لهذه العلامة التجارية سارقا أو مقلدا يعد أو حقا مملوكا للغير دون رضا لاستعماله

ضمان ضررا مع  ي يلحق بالمرخص لهى أي إزعاج شخصعل الامتناع يجب على المرخصو        
الدفاع عنه في كل  وأإبطال أعمال التقليد  عن طريقسواء ، عن الغيرته من  كل إزعاج صادر حماي

ها خلال عن استعمالامتناع صاحب العلامة  ذلك ، زد علىرتقليد المرفوعة ضده من طرف الغيدعاوى ال
  .2وجود ينص على خلاف ذلك مدة سريان عقد الترخيص إلا في حالة

تحت ت موضوع منتجات والخدمالبالنسبة ل التجارية المرخص على تسجيل العلامةإن حفاظ        
المسجلة  نتفاع بالعلامةالمرخص له من الاغير مباشرة صفة يمكن بس الترخيص وتجديد التسجيلأسلوب 

لضمان  ة ضمان من صاحب العلامةبمثاب الشرط يعد هذا إذ. 3الاتفاقبحسب و  طيلة فترة العقدو 
 تسجيلل خلايتنازل عن حقوقه التي اكتسبها أن لا يمكن للمرخص و  ،به والانتفاع الترخيص يةاستمرار 
 .4طرفهالعدول عن التسجيل الذي يمكن أن يحصل من  صورةك حماية للمرخص لهعلامته 
 المرخص أن رغمأنه  277-05قم ر مرسوم التنفيذي الفي  26المادة  نصاستقراء  مني ل يتضحو        

لعدول من انعه الترخيص إلا أن عملية الترخيص باستغلالها تم تحت ةموضوعالمالك للعلامة التجارية 
 التسجيل الصادر من المرخص إلا بعدعن ن قبول طلب العدول عتمتنع الهيئة المختصة ف. عن تسجيلها

 حفاظأن المشرع الجزائري يريد  يوحسب اعتقاد ،5من عملية الترخيصالموافقة الصريحة من المستفيد 
 صورة من صور الضمان.هذا  يمثل إذ في مواجهة الغير المرخص له  هاعلى الحقوق التي اكتسب

ضمان تحقيق نتيجة وضمان بدل العناية، لكن  :هما الضمان نوعان ضمان تحقيق النتيجة: -ت
 طرفيه يحرصا لأن التجارية تغلال العلامةضمان بتحقيق نتيجة ذو أهمية بالغة في عقد ترخيص اسال

                                                           
 .98.ص ،محمد شفيق، مرجع سابق -1
 .58نعمان وهيبة، مرجع سابق، ص. -2 
 .03أنظر الملحق رقم  وطني الجزائري للملكية الصناعية،المعهد ال، ترخيص باستغلال علامات التجارية -3 
، ندوة الويبو «لأغراض عقود التراخيص والامتيازالانتفاع بالمعلومات المتعلقة بالعلامات التجارية »كنعان الأحمر،  -4 

الوطنية عن الملكية الصناعية من آجل زيادة الأعمال والبحث والتطوير، من تنظيم المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
 .05.، ص2004ماي  12و 11بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة التجارة الدولية السورية، دمشق، سوريا، يومي 

إذا سجلت المصلحة المختصة عقد الترخيص، لا يجوز لها قبول العدول عن تسجيل » على:  26تنص المادة  -5 
 «.العلامة إلا بتقديم تصريح ينص على موافقة المستفيد من الرخصة المسجلة على هذا العدول



 ترخيص استغلال العلامة التجارية عقدعن  المترتبةالآثار القانونية                      الفصل الثاني 

 

95 
 

والسلع محل على توضيح شروط هذا الضمان من حيث الوفاء به ونوعية النتائج ونوعية الخدمات 
 .الترخيص وظروف العمل

إجحاف يعتبر  له  مية هذا الالتزام بالنسبة للمرخصأثبتت الممارسة العملية أن التقليل من أهإذ          
ضعاففي حقه و   . 1الشروط التي يفرضها عليه المرخص لقيمته عن طريق ا 
يتعين على المرخص أن يتحمل مسؤولية عدم تحقيق النتيجة إذا كان هدفه من ذلك التعرض ف       

عند حدود التزامه وفقا للقواعد هنا  إذنمسؤوليته إذ تقف والاستحقاق أو العيوب الخفية للمرخص له، 
اق يجوز في حالة إثبات المرخص حسن نيته في مسألة التعرض والاستحقو  2العامة ومراعاة شروط العقد

التي يتحملها من الالتزامات التقليدية في عقد الترخيص  يعد الالتزام بالتسليم والضمانبهذا و . 3هاإعفائه من
 المؤجر في عقد الإيجار.

 الفنية الالتزام بنقل المساعدة :ثالثا

ية للمؤسسة المرخص لها التجارية بتقديم المعرفة الفن ةحبة العلامزم الشركة المرخصة صاتلت       
بما أن ف، 4السمعة التجارية والجودة وتعزيزالرقابة المستمرة لضمان النوعية في  هاتحتفظ بحق وبالمقابل
هذا لا فإن ، توصلا مستمراتتطلب العلامة التجارية  عقد ترخيص استغلالبين أطراف التعاقدية العلاقة 

ه على مساعدة المرخص لب زمبل يل .5المعرفة الفنية عناصربمجرد نقل المرخص ما عليه من قق يتح
من وذلك ، هتنفيذمدة الحديثة والمعارف واستخدامها استخداما أمثل طوال استيعاب مختلف التكنولوجيات 

والقانونية  لاقتصاديةواصائح والآراء الفنية والتقنية النأساليب العمل الناجعة ومختلف كافة خلال تقديم 
إلى أهل  الفنية معرفةلل هتطبيقالمرخص له في كلما احتاج ف، ساعدته على تنظيم شؤونه الخاصةمو 

                                                           
 .113حسن على كاظم، مرجع سابق، ص. -1
 .101ص. نداء كاظم محمد المولى، مرجع سابق، -2
 .332خاطر نوري محمد، مرجع سابق، ص. -3
 .03المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، أنظر الملحق رقم ترخيص باستغلال العلامات التجارية،  -4 
التي تعني في مدلولها اللغوي تعرف كيف أو كما  Know-Howيتجلى المدلول اللغوي للمعرفة الفنية في ترجمة لعبارة  -5

، وهي كلمة من أصل أمريكي وعلى وجه التحديد كانت شائعة هناك في لهجة الدراجة  Le savoir Faire الفرنسيون يقول
في معنى معرفة كيف تعمل ذلك أو يؤذي ذلك، من ثم راح هذا التغيير ينتقل إلى Know how do it كاقتصار لعبارة 

فكرة المعرفة الفنية والأساس » جلال وفاء محمدين،  راجع: رجال الأعمال إذ تحمل معاني متعددة، للمزيد من التفاصيل
 ،1993، مصر، 03، العدد مجلة الحقوق والبحوث القانونية والأمريكية، «القانوني لحمايتها: دراسة في القانون الأمريكي

 .32-31ص ص.
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 ،1تعمال المعرفة الفنية محل العقدزم المرخص بتزويده بعدد منهم لتدريب عماله على اسيل الاختصاص
التي تهدف  سير العمل وتقديم التوجيهات الإشراف علىو ة المانح لمراكز عمل المرخص له زيار لضافة بالإ

 .2التجاري لنجاح المرخص له هامركز و إلى المحافظة على العلامة التجارية وشهرتها 

واجهة مظهر يشمل إعداد ة للمرخص له أيضا في تقديم دليل كامل تتجسد تقديم المساعدة الفنيو        
عداد المحل المنوط بعقد ترخيص بالمنتجات وأن يفرض المرخص شكل معين لت ةالعرض الخاص هيئة وا 

 .3استعمال العلامة التجارية

في شروط البيع التي يفرضها ممثلة صر من عناصر المعرفة الفنية كما تعد طريقة البيع عن        
المرتبطة بمعرفة كيفية البيع إلى العملاء باستعمال طرق بيع لامة التجارية على المرخص له و صاحب الع

وكذا كيفية تقديم البضائع على الرفوف وعرضها على العملاء وبصفة  ،استقبال العملاء خاص وطريقة
 4خاصة إدارة المحل التجاري المنوط بعقد ترخيص استعمال العلامة التجارية.

أو استبعاده بنص  عدم النص عليهانوني ومن ثمة فيعد الالتزام بتقديم المساعدة الفنية التزام ق       
المساعدة الفنية هو أن يقوم بله المرخص  إمدادإذ أن  ،منه تحللالي إلى لا يؤذ ذا العقدهقدي في تعا

مع الإشارة . ى كيفية استغلال المعرفة الفنيةبكافة المعلومات التطبيقية وتدريبه عله بتزويدصاحب العلامة 
ف بالتبعية حدوث ما يعر ل يؤذيالمرخص له و  إلى أنه لا يجب أن يتعدى المرخص على استقلالية

ز للمرخص له طلب الفسخ أو البطلان يجو  في عقد الترخيص الالتزامهذا  تخلفحال لأنه في  الاقتصادية
  .5لعيب في محل العقد

تعلق سواء  مراحل معينةمجموعة من  علىلمرخص يمكن أن تأتي المساعدة الفنية التي يقدمها ا       
يقوم إذ  أنسب الأماكن لممارسة الترخيص سة السوق واختياردراو المرحلة السابقة عن بدء النشاط الأمر ب

حتى و  النشاط لممارسة نيةأما بالنسبة للمرحلة الثاالمرخص بالإشراف على عناصر دعاية المرخص له، 
بين عن علاقة زمنية فنية تجمع  تعبرحيث المألوفة للمساعدة الفنية الصورة ي تبرز ل فيهاف العقد، نهاية

                                                           

 .08كنعان الأحمر، مرجع سابق، ص. -1 
 .58محمد محسن إبراهيم النجار، مرجع سابق، ص. -2 
 .19الكيلاني محمود، مرجع سابق، ص. -3 
 .279عبد الهادي كاظم ناصر، نظام جبار طالب، مرجع سابق، ص. -4
 .280ص. المرجع نفسه، -5 
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 نوع يدخله المرخص وآخر: نيةا ويمكن إضافة نوعين من التحسينات إلى المعرفة الفهذ ،قدطرفي الع
 .1المرخص له يدخله

د الحفاظ على سمعة العلامة التجارية موضوع عق أهميته في بالمساعدة الفنية الالتزام يجد       
ل نفس العلامة قد ج الذي يحمو نفس المنتفي مواصفات ال لأن اختلاف الترخيص لدى جمهور المستهلكين

 .2ي إلى عزوف المستهلك عن اقتنائهايؤد

 الالتزام بإيداع العلامة في الخارج  رابعا:

يكون و  تجاريةأن عقد الترخيص الذي يكون موضوعه رخصة استغلال علامة  الالتزامهذا ب يقصد
العلامة  إيداع عليهيستوجب مما  محل العقد خارج الإقليم الجغرافي لبلد صاحب تسجيل العلامة

مثلة والم الحقوق الناتجة عن تسجيلهابغرض ضمان  الترخيص في بلد المرخص له،تحت  ةموضوعال
إلا أن  .3الغير للمرخص له عن طريق أعمال التقليدالصادر من في عدم تعرض  على وجه الخصوص

تجارية علامات يتعلق ب ما اغالب نسبي خاصة وأن عقد ترخيص باستغلال العلامة التجارية الالتزام يظل
ليس لها  التسجيل عمليةلأن  تسجيلها تلقائيا بغض النظر عن التي تكتسب الحماية القانونيةمشهورة، 

 .4ذات سمعة عالمية اتذا كانت العلامإ أهمية

 للعلامة الحماية الدولية جالاولت متن المتعلقة بالعلامات التجارية الدولية الاتفاقياتأغلب و  
 .5التجارية المشهورة تحمى تلقائيا بالرغم من عدم تسجيلهابأن العلامة  كدتأو 

                                                           
 . 65، ص.مرجع سابق قرماط أحمد الأمين، -1
اية وما شابه كما يمكن للمرخص أن يقدم نماذج من المواد التي تحمل العلامة مثل ورق أو علب التغليف ومواد الدع -2

من المواد التي تحمل العلامة، ويتوجب عليه أنه في حال عدم موافقته على أي طريقة من طرق العلامات بحسب هذه 
لا يعتبر موافقا على طريقة استعمال العلامات بحسب النماذج،  النماذج أن يعلم المرخص له بذلك خلال مدة معقولة، وا 

فكرة المعرفة الفنية والأساس القانوني لحمايتها: دراسة في القانون » محمدين،  جلال وفاء للمزيد من التفاصيل راجع:
 .34، مرجع سابق، ص.«الأمريكي

 .59حمادي زوبير، مرجع سابق، ص. -3
 .32مرجع سابق، ص.، «علامات المصنع في التشريع الجزائري»فرحة زراوي صالح،  -4 
، ندوة الويبو الإقليمية عن «ي للحماية في مجال العلامات التجاريةالإطار الدول»حسام الدين عبد الغني الصغير، -5 

العلامات التجارية واتفاقية مدريد، من تنظيم المنظمة العالمية للملكية الفكرية وبالتعاون مع  المكتب المغربي للملكية 
 .13، ص ص.2004ديسمبر  8و  7الصناعية، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، مصر، يومي 
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 13المادة نصت ذ إ فحص العلامات التجارية الدوليةكيفية بأقر هو الآخر  الجزائريوالمشرع  
تخضع التسجيلات الدولية للعلامات الممتدة حمايتها إلى  » : على 277-05من المرسوم التنفيذي رقم 

إلى الفحص التلقائي بهدف التحقق  الدولية التي انضمت إليها الجزائر، اتالاتفاقيفي إطار  الجزائر،
من  7من أنها غير مستثناة من التسجيل لسبب أو عدة أسباب من أسباب الرفض المذكورة في المادة 

 .... 06-03الأمر رقم 

يم تمنح مهلة شهرين لصاحب التسجيل الدولي لتقد في حالة الرفض للأسباب المذكورة أعلاه،
 ملاحظاته.

 .«ن تمديد هذا الأجل عند الضرورة لنفس المدة على طلب معلل من صاحب الطلب...ويمك

 الإقليمي باحترام شرط الحصرية الالتزام خامسا:

خارج نطاقه  نعني بالحصرية الإقليمية حظر مباشرة كل سياسة تجارية نشطة يقوم بها المرخص       
 يعد، إذ 1يع أو أداء داخل النطاق الإقليمي المخصص للمرخص لهعن كل عملية ب امتناعهكمي الإقلي

في التعامل مع  أطراف عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية لاقتصارمحلا شرط القصر الإقليمي 
أي منهم تابعا أو نائبا دون أن يكون من و  في منطقة جغرافية محدودة ولفترة زمنية معينة بعضهم البعض

 .2عن الآخر

 المرخص بهاالعلامة ستفيد من في مواجهة المالإقليمي  شرط القصر باحترام ملزما المرخصف       
في نقطة بيع له في  أكان ذلك سواءو  الاستغلالنشاط له ل في الإقليم المحددعن منافسته  بامتناعه وذلك

له عقود تعيين أشخاص آخرين بمقتضى إنشائه لهم في إقليم اختصاص المرخص أو في ، ذات الإقليم
اخيص استعمال علامات إطار عقود تر  جات المرسومة بعلامته التجارية ضمننفس المنتموضوعها توزيع 

 :تيةالنقاط الآمجمل الإقليمية في  التزام المرخص بشرط الحصرية يظهركما  .3تجارية أخرى

                                                           

 .58محمد محسن ابراهيم النجار، مرجع سابق، ص. -1 
 .10 -09ص ص. ر، مرجع سابق،كنعان الأحم -2
 .41، مرجع سابق، ص.«الإطار الدولي للحماية في مجال العلامات التجارية » حسام الدين عبد الغني الصغير،  -3
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 الامتيازلقي الممنوح لمتعن كل عملية بيع أو أداء خدمة داخل النطاق الإقليمي  امتناع المرخص  -1
الشروط المنصوص عليها في  ي المنتجات التي يطلبها منه ضمنحق العمل فيه، كما يلتزم بتسليم المتلق

 .1لغيره الامتيازويمتنع عليه توريد المنتجات والخدمات اللازمة لممارسة نشاط  العقد
تجاوز أي حكما بين المرخص لهم دون بجعل المرخص  ضبط الحصرية داخل شبكة المرخص لهم   -2

 .2م نطاقه الإقليمي على حساب الآخرمنه
المرخص بالعمل على منع كل منافسة سواء أكانت منافسة  التزامأيضا  الالتزاموينتج عن هذا  -3

يحق للمرخص مانح  طار المنطقة المتفق عليها، إذخارج إه عاقدون معشخصية أم منافسة الغير الذين يت
شخاص آخرين في مناطق أخرى شرط ألا يمارسوا أعمالا تنافسية بحق التعامل مع أ الاحتفاظ الامتياز

 .3ضد بعضهم

إلا أن هذا  في إقليم محددالتجارية منح امتياز استغلال العلامة  يجيز المشرع الجزائريرغم أن        
قد أن اقتصار أطراف الع على أساس. المنافسةقانون  منظورانطلاقا من  يد المنافسةقيت من شأنه الالتزام

منع المرخص من التعامل مع الغير في ، و 4محدودةفي تعامل مع بعضهم البعض في منطقة جغرافية 
  .5لإرادتهبمثابة تقييد  عدا الإقليمي الذي يختص به المرخص لهمنطقة القصر 

 ية المرخص بهامن بيع المنتجات الموسومة بالعلامة التجار  أن منع المرخص له يضاف إلى ذلك
الذي و  من دون مبرر مشروع للبيع رفضي يعتبر في نظر ، عليه رصو مقالقليم الإرج نطاق خاإلى الغير 

ل أن الإقليم الذي يمكن استغلابصريح العبارة قر يالمشرع الجزائري  لكن. 6منافيا للمنافسة اتفاقا يعد
 .7البطلان جزاءذلك تحت ترخيص و عقد مهم وجب أن يتضمنه  العلامة التجارية فيه يعد عنصر

                                                           

 .81حسام الدين خليل فرج محمد، مرجع سابق، ص. -1 
 .62-60نشايز، مرجع سابق، ص ص.مغبغب نعيم، عقد الفرا -2
 .82-81فرج محمد، مرجع سابق، ص ص. حسام الدين خليل -3 
 ، مرجع سابق.57-66من الأمر رقم  3الفقرة  25ادة أنظر الم -4
الجزائري، رسالة لنيل درجة الدكتوراه دولة في القانون  للعقود الدولية في القانون زروتي الطيب، النظام القانوني -5

 .98، ص.1991كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الخاص، 

 .100ص. المرجع نفسه، -6
 ، مرجع سابق.06-03من الأمر رقم  71أنظر المادة  -7
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الالتزام بالحصرية يختلف أثره من عقد لآخر بحسب نوع الترخيص الممنوح من أن  ذكرجدير بالالف      
في  الترخيص الحصري أو الترخيص الاستئثاري وتقل أهميتهفي عقود ته حيث تبرز أهميمالك العلامة، 

متياز التجاري التي تمثل كبيرا في عقود الاالحصرية الإقليمية تلعب دورا ف عقد الترخيص غير الاستئثاري،
 .1خيص استغلال العلامة أحد محوريهاعقد تر 

 التزامات المرخص له الفرع الثاني:

يبقى مرتبا  يرتبفإنه  عقد ترخيص استغلال العلامة من العقود الملزمة للجانبينأن اعتبار على        
رغم ، بالوفاء بما تعهد به املزمخر هو الآلمرخص له ابذلك ظل يو  بين طرفيه،ومتبادلة  متقابلة لتزاماتلا
طرف الالمرخص بالطرف الضعيف نتيجة للشروط التعسفية التي يمكن أن يفرضها ه صور البعض  أن

 ،)أولا(الالتزام بأداء المقابل المالي  التي نلخصها في: مجموعة من الواجباتمقيد ب يبقى ومع ذلك ،القوي
أو ما يعرف  الالتزام الجبائي ،ثالثا() ، الالتزام بالشروط التقييديةيا(ثان) باستغلال العلامة التجارية الالتزام

 .(رابعا) بالعبء الضريبي

 الالتزام بأداء المقابل المالي ولا:أ

من حق استغلال العلامة  ستفادتهالمالي لامقابل ال تسديدواجب المرخص له  يقع على عاتق       
، 2تحقيق الربحالتجارية عقد ترخيص استغلال العلامة وراء من يهدف  دائما الامتياز مانح، فالتجارية

. وظيفته الاقتصاديةيقوم  يجعلهإذ عقد الترخيص من عناصر  مهماصرا عنالمالي مقابل البذلك  يشكلف
إحدى قرارات في لأنه  عقدا الهذيمثل أداء المقابل من طرف المرخص له الطابع الاقتصادي لبالتالي و 

 .3بسبب عدم تحديد المقابل المالي فيه طلتهأب المحكمة الفرنسية

من ترخيص  الاستفادةفي العقد حتى يمكن له واجب دفع الثمن المقدر له ملتزما ب المرخص لهإن         
شكل على أو جزافيا  عسواء كان الدفدفعها  وكيفية لية التي يدفعها حدد المبالغ الما، كما تالاستغلال

                                                           
 .12كنعان الأحمر، مرجع سابق، ص. -1
 .115مرجع سابق، ص.نداء كاظم محمد المولى،  -2

3 -DOMINIQUEVidal, Op.cit, P.112. 



 ترخيص استغلال العلامة التجارية عقدعن  المترتبةالآثار القانونية                      الفصل الثاني 

 

101 
 

دفع الأغلب الأحوال في يكون لى وع، 1بقا لما تم الاتفاق عليهطأو مقايضة عينا أو نقدا إن كان  أقساط
المبرم مثلا الترخيص عقد ك، اح المتأتية من استغلال العلامةجزافي أو إتاوات التي تمثل نسبة من الأرب

اء الطرفان لق احددو ى المقابل المالي وطرق الدفع، فيه عل الاتفاقالذي تم ن في بين شركتان جزائريتا
استخدام العلامات المبينة على الجدول مقابل سنوي قدره مبلغ مائة ألف دينار 

  .2دج( تؤديه المؤسسة المرخص لها عند نهاية كل سنة100.000.00جزائري)

على دفع مثلا  يتفقاأن ك 3الترخيصحق بحسب مقابل  للمرخص الثمندفع فالمرخص له يقوم ب       
دفع المبلغ مقدما سواء  أو ية بشرط أن لا تقل هذه النسبة عن مبلغ معينالسنو  نسبة مئوية من المبيعات

 .4نويةضمانة لدفع الفوائد السوهذا يعد أو خلال فترة بسيطة ذلك يص عند توقيع عقد ترخ

يدفع أثناء توقيع عقد إلى قسمين: إما يكون ثابت ففي عقد الترخيص ينقسم الثمن مكن أن ي       
ل رسم الدخو لهذا يطلق عليه  بشكل ثابت مة التجارية، بحيث يجب أن يكون محددترخيص استغلال العلا

حجم المبيعات أو الأرباح، ويجري دفعه خلال مدة تنفيذ العقد لمئوية ال نسبةالحسب ب نسبيأو  الإتاوةأو 
 .5في مهلة التي يتفق عليها الطرفان

لحساب العوائد المتفق عليها ويمكن للمرخص يتعهد المرخص له بمسك الدفاتر اللازمة والضرورية        
للمرخص من مراقبة حسابات المرخص ما يسمح هذا ، 6لى نسخ منهاعإن طلب هذه الدفاتر أن يحصل 

أن يكون و قد يحدث كما  حيث العدد والكمية، له للتأكد من مصداقية التصريح عن مشاريع الاستغلال من
أن يكون إتاوة حسب نسبة الاستغلال، و  الإضافة إلىمباشرة لاتفاق على حد أدنى يدفع الثمن مختلطا با

                                                           
1 - L’incencité doit évidemment payer le prix convenu pour bénéficier de l’autorisation d’exploiter. 

Ces montants et modalités sont définis par contrat, il consistée plus souvent, en un versement 

forfaitaire et de redevance (royalties(.SCHMIDT Szalewski - Joanne, Op.cit , P. 59. 

 .03المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، أنظر الملحق رقم ص باستغلال العلامات التجارية، ترخي -2 
3- KAPFERER Noël Jean, Les marques Capital de l’entreprise, 3éme  édition, Las éditions organisation, 

Paris, 2001,P.122. 

 .12كنعان الأحمر، مرجع سابق، ص. -4 
 .55-54سلمان حبيب، مرجع سابق، ص ص.مصطفى  -5
 .124، ص.2011علاء عزيز الجبوري، عقد الترخيص: دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان،  -6
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لمسألة   أما بالنسبة، 1تفاق الطرفين على ذلكتبعا لا الحق أو سقوطه انقضاءالدفع مستمرا إلى غاية 
 .2بالملاحق المعتمدة وثيقة التعاقدية أوفي ال إماها تخضع للاتفاق فجرت العادة أنكيفية دفع الثمن 

مع الآخذ بعين  افع التي يستفيد منها المرخص لهدفع المقابل هو مقابل المنالالتزام بى بقبهذا ي       
المنطقة الجغرافية المنتشرة فيها وتلك المسموح شهرة العلامة التجارية، الخدمة موضوع العقد،  الاعتبار

من عناصر  كعنصرأنه لم يشير لعنصر الثمن  ى المشرع الجزائرييعاب علوما ، 3نطاقهاالعمل ضمن 
 .06-03من الأمر رقم  17نص المادة  عقد الترخيص والمنصوص عليها

 الالتزام باستغلال العلامة التجارية ثانيا:

غير قابل  تعهدا نهائيا وناجزا ل العلامة التجاريةيتعهد الطرف الثاني في عقد ترخيص استغلا       
غلال العلامة التجارية استغلالا مشروعا وفي للمعارضة أو الإنكار أو الدفع بما يخالف استخدام واست

 .4ونطاقه ومدته وبدله بالاستخدامالحدود والأغراض المقررة وسواء من حيث الترخيص 

تلتزم المؤسسة المرخص لها بالاستعمال الجدي والمتتالي والمشروع للعلامات المرخصة لها حيث        
لمدة تفوق ص، ولا يجوز لها الانقطاع عن استعمالها وفي الأغراض والحدود المقررة بموجب عقد الترخي

ولا يجوز للمؤسسة  .أو ما يسمح بها القانون 06-03من الأمر رقم   11 سنوات  بحسب المادة 03
واستغلال كل أو جزء من العلامات التجارية المرخصة لها إلى طرف  استعمالالمرخص لها التنازل عن 

رخيص حق منع منافسيها من استغلالها بدون ترخيص من مالكها وبالمقابل يخول لها هذا الت ،ثالث
 .   5الأصلي

يعتبر استعمال العلامة من قبل حامل  » :نصت على 06-03من الأمر رقم  12المادة و        
: على ه تنصمن 11المادة كما أن ، « الرخصة بمثابة استعمال من قبل المودع أو مالك العلامة نفسه

المخول عن تسجيل العلامة مرتبط بالاستعمال الجدي للعلامة على السلع إن ممارسة الحق  »
 وتوضيبها أو على صلة مع الخدمات المعرفة بالعلامة.

                                                           
 .59-58نعمان وهيبة، مرجع سابق، ص. -1
 .203الكيلاني محمود، مرجع سابق، ص. -2

3- KAPFERER Noël Jean, Op.Cit, P.124. 

 .02أنظر الملحق رقم  المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية،ية، اتفاقية استخدام علامة تجار  -4 
 .03أنظر الملحق رقم  ية،المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعترخيص باستغلال العلامات التجارية،  -5 
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 ما عدا في الحالات التالية: إبطالهايترتب على عدم استعمال العلامة 

 ( سنوات دون انقطاع.3ر من ثلاث )إذا لم يستغرق عدم الاستعمال أكث -1

ك العلامة قبل انتهاء هذا الأجل بتقديم الحجة بأن ظروف عسيرة حالت دون إذا لم يقم مال -2
 «.استعمالها، ففي هذه الحالة يسمح بتمديد الأجل إلى سنتين على الأكثر

في  جوهريالتزام  استغلال العلامة التجاريةب الالتزام أنهاتين المادتين نستنتج  مضمونل يبتحليل      
ن أثبتت الأحكام القضائية أ. ولقد بنفسه ل العلامةلأصلي هو من يستغكأن المالك ا عقد الترخيص

وحيد أو الحصري إلا في حالة في الترخيص الأكان ذلك سواء و  ضروريو  واجبايكون  استغلال العلامة
أن يستعمل فلا يمكن للمرخص له  في فقرتها الثانية، أعلاه 11المادة دليل ذلك و مبررة قوة قاهرة وجود 

كسب عون اقتصادي أو تقليد لمنتوجاته أو ضرر بارية في منطقة جغرافية معينة بغرض إلحاق علامة تج
 .1غير ذلكما تلك العلامة التجارية و ى وهام علأزرع شكوك و يولأنه  هزبائن

ليس  أو بكيفية متفق عليها من الناحية الواقعية مستبعدقد يكون استغلال العلامة التجارية  عدمإن        
 على أن لا يستعمل أي من العلاماتكأن يغير في العلامة أو في شكلها ، ريقة أخرى مختلفةبأية ط

أجل تحقيق هذا يتعهد  من ،2كجزء من اسمه التجاري أو اسم شركته أو شعار مجلة أو متجره المرخصة
اد المرخص بأن يقدم للمرخص له نماذج من المفردات تحمل العلامة مثل ورق أو علب التغليف أو مو 

 يه الأطراف في الوثيقة التعاقديةالحق في الاستغلال يبقى خاضع لما تم الاتفاق عل مع العلم أن .3الدعاية
سقوط هذا الحق من  افاستغلال المرخص له للعلامة التجارية كاف لتجنيب صاحبه أو ملاحق العقد،
 .4بعدم الاستغلال

 لأن عدمالترخيص د عقات أهم التزام مة التجاريةوبالتالي يعد التزام المرخص له باستغلال العلا       
، وفي هااستعماللعدم من سجل العلامات نتيجة الأصلي إلى شطب علامته مالك يعرض  حصول ذلك

إن لحقه مع التعويض  الك العلامة المطالبة بفسخ العقدامتناع المرخص له عن استغلالها يجوز لم حال

                                                           
1 - MATHELY Paul, Op.Cit, P.668. 

 .53مصطفى سلمان حبيب، مرجع سابق، ص . -2
3 - MATHELY Paul, Op.Cit, p.669. 

صلاح زين الدين، عقود نقل التكنولوجيا: دراسة في إطار القانون الدولي الخاص أو القانون التجاري الدولي، دار  -4 
 .153 - 152،  ص ص.2005الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
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استغلال علامة تجارية أو يمنع  من المرخص له  أن لملاحظةبا الجدير. 1ضرر من جراء عملية الفسخ
 .2ممارسة تجارية غير نزيهة يعدلأن ذلك تجارية دون ترخيص صاحبها الأصلي أي ميزة 

 يديةيالالتزام بالشروط التق ثالثا:

 التعليمات المقدمة من طرف مالك العلامة بتنفيذ كل في عقد الترخيصيلتزم المرخص له         
الالتزام ضروري لاستيعاب تقنية، فهذا و مالية و  كانت تجاريةسواء و العقد بنود عليها في نصوص والم

ومن جهة أخرى يعتبر وسيلة من وسائل التي يستعملها المرخص  ،من جهةالترخيص  المرخص له لنظام
 .3أجل حماية صورة علامته التجارية من

يقع عليه  جاوزهاتحدث و  إذابالشروط الحصرية لأنه المرخص له التقيد و بات من واجب بالتالي         
بالحصر ضمن بضائع وخدمات غير عديدة على  علامة التجاريةلل هستخدملا، نتيجة التقليد مسؤولية
فلا يتحمل المرخص  كحتى ولو ألحقت هذه المنتجات الحاملة لهذه العلامة ضررا بالمستهل، فالاتفاق

خلالا بالعقد في آن واحد قليدتالة جريم من قبيل لأن هذا مسؤولية ذلك مثل هذه فرض المرخص للكن  .4وا 
 في:تتمثل أغلبها فصحيحة من الناحية القانونية  تبرتععلى عاتق المرخص له الشروط 

 الاتفاقعقد الترخيص  ينبغي لطرفي صر التعامل لا يخرج عن كونه أداءق: الالتزام بقصر التعامل -1
منع  هو فالقصر ،خلال به يرتب المسؤولية العقديةلإلأن ا ث تنفيذه،به من حي والالتزامعلى مضمونه 

بمعنى آخر أن ، 5لممارسة نشاطه الإقليمي طاقمباشرة كل سياسة تجارية يقوم بها المرخص له خارج ن
في ظلها إلا في حالة الاتفاق على خلاف ذلك  ةالمرخص له لا يستطيع تجاوز حدوده الإقليمية المرخص

ذلك لمواجهة طلب طارئ تعرض له المرخص له دون أن يكون هذا الأخير قادرا على أو حين يكون 
 .6مواجهته

                                                           

 .333.خاطر نوري محمد، مرجع سابق، ص -1 
 ع سابق.، مرج02-04قانون رقم  03الفقرة  27أنظر المادة  -2
 .13.كنعان الأحمر، مرجع سابق، ص -3

4 - Contrat de concession de licence de marque, Institut  National Algérien  de la Propriété Industrielle, 

Voir annexe N 04. 

ون الفرنسي، أطروحة لنيل كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة بالقان -5 
 .182، ص.2005درجة دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 .136علاء عزيز حميد الجبوري، مرجع سابق، ص. -6
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تزم به سواء منه شخصيا أو من بيدا أن الهدف من هذا التحديد يكمن عادة في منع منافسة المل        
ومع  عدم التعامل باستغلال العلامة التجارية إلا للغرض الذي خصصت لهكل من يتعامل معه، خلا

 .معينة معين بالذات يحدده العقد بالذات كالتعامل مع مؤسسة صناعية شخص
أو  الجغرافية المحددة لهداخل حدود المنطقة  عملهبالشروط التقييدية  المرخص له  التزامب يرادو  

هذا النوع من  غالبا ما تتضمن عقود التراخيص. فليها في عقد الترخيص دون غيرهاع في الحدود المتفق
يجاد نوع من التكامل الاقتصادي  ،منافسة المرخص له لغيره من المرخصين لهم حد منال بهدف لالتزاما وا 

ومدى كل من أعضاء الشبكة  بين المرخصين لهم ووضع حدود للمسؤولية عن الالتزامات المترتبة على
 .1وفائه ونجاحه في ذلك

أقر  حيث،  06-03من الأمر رقم 17و 16 المادتيننص في  صريحاالمشرع الجزائري لقد كان        
بإضافة  تعهدأن يإذن  على المرخص لهوفر عنصر الإقليم في عقد الترخيص، فعلى عدم ت جزاء البطلانب

بموجب على المنتجات أو الخدمات المرخص بها تابة أو إشارة تدل على أنه يستغل تلك العلامة كل ك
 .2المنتجات في المنطقة المقيد بها يوزعوالقيام بالجهود المعقولة كي  تقنية الترخيص

ار التي يحددها هو ويراها مناسبة ما يكون من حقه أن يبيع هذه المنتجات بحسب الشروط والأسعك       
والتي اعتبرها عسف في وضعية التبعية الاقتصادية، قبيل الت يعد منالبيع بسعر محدد  إجباره على لأن

في . ف3من قانون المنافسة 11دة لماا لنصطبقا  ات المنافية للمنافسةالممارسقبيل المشرع الجزائري من 
المرخص له أن يتعهد بأن لا يقوم بأي شيء من شأنه أن يضر بحق ملكية مقابل ذلك وجب على 

نتيجة التجارية لعلامة عليها احصل يالتي الفوائد أن خاصة و  ص للعلامة التجارية أو ينتقص منه،المرخ
 .4الفوائد هاتهلن يدع لنفسه أيا من عود لمالكها وبأنه التي تالتجارية  سمعتها يفزيادة  دتع هذا الاستغلال

 رةشيوعا وخطو من أخطر أنواع الشروط التقييدية وأكثرها يعد أن شرط القصر بالملاحظة مع        
ي لدولة قتصاد الوطنلارته لا تقتصر على مشروع المرخص له بل تمتد إلى او أن خطإلى راجع والسبب 

أن الدولة المرخص لها لا و خاصة  ،قليم المتفق عليهالإالتصدير خارج بموجبه يمنع فالمرخص له، 

                                                           
 . 154صلاح زين الدين، عقود نقل التكنولوجيا، مرجع سابق، ص. -1

2- KAPFERER Noël Jean, Op.Cit, P.125. 
 .185ص.، كتو محمد الشريف، مرجع سابق - 3
 .114مرجع سابق، ص.داء كاظم محمد المولى، ن -4
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ن ، لأبالمنفعة العامةعليها  عودمثل أو على الشكل الذي يكل طاقتها الإنتاجية على الشكل الأتستعمل 
 هيما ، وهذه النتيجة لناميةإذا تعلق الدور بالدول ا صوصاخ مجال معينب لدولة يكون محدودسوق تلك ا

 .1سلبية من سلبيات عقد ترخيص استغلال العلامة التجاريةإلا 

ذا الشرط إلزامية بمقتضى ه على المرخص لهالمرخص يفرض قد يحدث و  شرط الشراء الإجباري: -2
ما يعرف هذا الشرط يدخل ضمن ، 2إحدى الشركات التابعة للمرخص من أو من مصدر معين الشراء

يفرضها المرخص على المرخص له من خلال القيام بشراء مواد أولية منه  الاقتصادية التي التبعيةب
المبرر الحقيقي لهذه إلا أن  ،3ه يريد المحافظة له جودة المنتوجبصورة مباشرة أو غير مباشرة بحجة أن

ية والاحتياطية على أسعار المواد الأول يفرض مبالغ باهظةفقد . و زيادة وتكثير أرباح المرخصالحجية ه
لمشروع أو يقوم ببيع المواد الأولية للمرخص له بسعر متفق عليه مع بيع معها مادة أخرى حتى يتجنب 

  .4كسادها أي ما يعرف بالبيع المتلازم
ية ديتقيالشروط  شرط من يلأعقد الترخيص  عدم تضمين هو القاعدة العامة :شرط رقابة الجودة -3

الحقوق المترتبة عن  قيود غير ضرورية للحفاظ علىب الاستعانةأو من إرادة المرخص له تحد  التي
والسلع  مراقبة جودة المنتجات لمالك العلامةحيث يكفل في حالات استثنائية،  تسجيل العلامة التجارية إلا

حرية المرخص له في شرط أن لا يتعارض هذا و الترخيص على أسلوب الموضوعة تحت  الخدماتو 
 نوني يجد مصدره ضمنشرط قاإذن الجودة بالالتزام ف .5صلاحياتهته و  يحد من سلطالارة والتشغيل و الإدا

 .أو العرفالنصوص الصريحة للقانون 
من الجودة،  يةإنما تعني جودة متساوية أو متواز  ةولا نعني بالجودة بكل تأكيد جودة عالي       

، فإذا تغيرت هذه الجودة يكون الجودة فالمستهلكون يربطون العلامة التجارية بمستوى معين من
وفقا لجودة المنتجات أو  ةيتم تحديد هذه الجودة المتوازي. قد وقعوا في شيء من التظليلالمستهلكون 

 وفي الحقيقة، 6الخدمات الخاصة بالمرخص مالك العلامة سواء أكان متوسطا أو مرتفعا أو منخفضا

                                                           

 .186كتو محمد الشريف، مرجع سابق، ص. -1 
 .67مرجع سابق، ص. قرماط أحمد الأمين، -2 
 .137علاء عزيز حميد الجبوري، مرجع سابق، ص. -3 
 ، مرجع سابق.03-30من الأمر رقم  11أنظر المادة  -4 
 .86حسام الدين عبد الغني الصغير، الجديد في العلامات التجارية، مرجع سابق، ص. -5
 .504عدنان غسان برانبو، مرجع سابق، ص. -6 
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يعود إلى أن  على جميع عقود التراخيص، ذلكه لا يمكن فرض مستوى رقابة ثابت يمكن تطبيقالأمر 
 .1مستوى رقابة الجودة وكيفيتها يختلفان باختلاف أسلوب الاستعمال المرخص به

 ينصيحدث و فقد  ،دائما ما ينص على شروط رقابة الجودة صلترخيعقد اأن ة الملاحظجدير بال      
جودة المنتجات التي  من نفسله من قبل المرخص جودة منتجات العلامة المصنعة  مثلا كأن تكون

أن يولي اهتمام  وجب على المرخص لهومن ثمة . ينتجها المرخص نفسه ويوزعها تحت ذات العلامة
تزم يل كما، 2لقانونية وللتنظيمات المقررة لهابنوعية وتصميم المواد جيدا وبطرق وكيفيات خاضعة للأحكام ا

ة التجارية تسيء لشهرة وسمعة العلاملا مستهلكين أو ضر بصحة الالتي لا ت منتجاتالبالتعهد بتصنيع 
 تطلبهوكل ما تقديم كل المعلومات والنماذج من المواد المستعملة في التصنيع ف، التي منح الترخيص بها

عليماته المعطاة رقابة المرخص على التصنيع ليصل لقناعة بجودة المنتجات وبأنها مصنعة وفقا لت
 .3للمرخص له

، بحيث تكون 4عقد الترخيص أو في أحد ملاحقهبنود إما ضمن  تضمين مثل هذه التعليماتيتم و        
وأن تلتزم الشركة المنتجة بالمعايير الدولية والوطنية ، ومتكررةبصورة دورية  والسلع جودة المنتجاترقابة 

من الظروف ج تحت أية ظرف و ولا ينبغي أن تسمح بانخفاض جودتها في المنت ،لجودة مختلف المنتجات
 .5ريةلتتمكن من المحافظة على سمعة وشهرة العلامة التجا

يمتد إلى مختلف السلع و لأمر الذي لا يقتصر على المنتجات الاستهلاكية والعادية فقط بل ا       
لأضرار الواقعة عليه وبات من الصعب إثبات المستهلك لكافة  ،هذا الأمر يلمسه المستهلك كالأدوية مثل

عايير عدم وجود ميرجع ل، كل هذا سببه الرئيسي 6مستهلك عادي ليس له دراية بمجال الأدويةه يظل لأن
  .7التجارية المنتجات الحاملة للعلامةسلع و رية لفرض رقابته على جودة الالعلامة التجا يضعها مالك

                                                           

 .505، ص.، مرجع سابقعدنان غسان برانبو -1 
ة الماجستير في القانون الخاص، بوروبة ربيعة، حماية المستهلك في ظل النظام القانوني للعلامات، مذكرة لنيل شهاد -2

 .96 -95، ص ص.2008الجزائر،  يوسف بن خدة، كلية الحقوق، جامعة
  .63 - 62.ص ص المرجع نفسه، -3

4- CLAUDINE Salomon, CHAVANNE Albert, Op.Cit, P.111. 
 .220.ارية وطنيا ودوليا، مرجع سابق، صصلاح زين الدين، العلامات التج -5

6 - Contrat de concession de licence de marque, Institut  National Algérien  de la Propriété Industrielle, 

Voir annexe N 04. 
 .240.سن إبراهيم النجار، مرجع سابق، صمحمد مح -7
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مطلب يتطلع إليه المستهلك في كل منشأة تحمل العلامة المنتجات و  جودة السلعأن ب علما
، برز لنا الطابع المشترك للالتزامهنا ي لهوية المنشأ مرخصة أو مرخص لها،دون تمييز من التجارية 

 .1التزاما مفترضا لحماية المستهلك ترتيبا على ذلك يصبح الالتزام برقابة الجودةف

ضمن علامة التجارية فإن عقود التراخيص في أغلبها تتللالاقتصادية الحفاظ على قيمة  بهدفو        
يحتفظ ف المميزات الأساسية للمنتجات،د يحدتم تالشروط لي بدفتر نوعية المنتجات وترفقشروط خاصة ب

 .2من مراقبة تنفيذ أمثل هذه الشروطالمرخص لنفسه بالوسائل التي تمكنه 

 لمرخص له بالنفع والشهرةيتضح بأن الالتزام برقابة الجودة يرجع على كلا المرخص وامن كل هذا        
  .3والمال.

وذلك إلى التحكيم  بينهما نزاع وجو في حالغالبا ما يلجأ أطراف العلاقة القانونية  شرط التحكيم: -4
في إطار عقود  مل من الناحية الواقعيةليه العما يجري عهذا و ، غرض المحافظة على السريةب

 .5ود نقل التقنيات، إذ أن هذه العقود تعد حسب رأي جانب من الفقه نوعا من أنواع عق4التراخيص

ن حيث أطرافه ص باستغلال العلامة التجارية وكان العقد دوليا إما ميإذا تعلق الأمر بعقد الترخف       
بعيدا على اشترط التحكيم كوسيلة لفض المنازعات فإن المرخص دائما يحرص ، أو محله أو غير ذلك

  .6انين الوطنية الوضعيةية على القو ضاء الوطني وذلك بتغليب القواعد العقدقعلى ال

قانون الداخلي إلى ال الخضوعض فر ا دائما يأو معنوي اطبيعي اشخص مع الإشارة أن المرخص  
مام شهرته حاجزا أمامه وأ ا منه أن تطبيق القواعد الوضعية لدولة المرخص له يعدظن ،دولة المرخص لهل

 .7ويعرقل مصالحه المادية

                                                           
1- CHAVANNE Albert, BURST Jean jaques, Op.Cit, p .668. 

 .55بوروبة ربيعة، مرجع سابق، ص. - 2
 .35-34، ص ص.2006دار هومة، الجزائر،  بلقاسم، التحكيم الدولي، الطبعة الثانية،أحمد  - 3
 .03المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، أنظر الملحق رقم  ة،ترخيص باستغلال العلامات تجاري -4 

5- BERTHOLD Goldman, L’arbitrage international, Litec, Paris, 1998, p.44. 
 . 36ص بلقاسم، مرجع سابق،أحمد  - 6

7- BERTHOLD Goldman, Op.Cit, PP.45-46.  
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الاتفاق فيما بينهم أنه في حالة وجود نزاع يتم اللجوء إلى التحكيم بحجة يتم  فالحل الوحيد له أن        
طول إجراءات القضاء الوطني وتعقيدها وتغليب الطرف الوطني على الأجنبي في حين أن حجتها 

 .1ية هي تعطيل مصالح الطرف الأجنبيالحقيق

 عبء الضريبيبتحمل الالالتزام  :رابعا

لها جميع المصاريف والرسوم المترتبة عن عقد ترخيص استغلال تتحمل المؤسسة المرخص        
ينفرد  إذ ،2رادة المرخصلا يخضع لإفالمرخص له علاقة تطبيقا لاستقلالية  العلامة التجارية وهذا

 مات خاصة بمشروعهيجنب المرخص بالإدلاء بمعلو بذلك و  ،يبتحمل العبء الضريبالمرخص له 
 .3 نطوي على قدر من المخاطرةلخاصة يبالمعلومات ا الإدلاءف، المشاركة في الخسائرو 

قد يتخذ رف في عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية طكالمرخص له  أنبالإشارة سبقت لقد و        
ما شركة من الشركات الت: الصورتين ىحدا بالنسبة ف ،4ج ت. جارية المنصوص في ق.إما تاجرا فردا وا 
الخاصة بالأرباح الصناعية  تخضع مداخله ل العلامةز ترخيص استغلاامتياالذي لديه  الطبيعي شخصل
 .5هذا من ناحية ى الضريبة على الدخل الإجماليإل التجاريةو 

الدليل و  ،الأرباح غير التجارية ائيا لصنفجبأو ورثته العلامة  صاحبيخضع من ناحية أخرى و        
 فتعد شخاص المعنويةالأ، أما 6سوم المماثلةالر رائب المباشرة و من قانون الض 22 على ذلك المادة

جبائيا للقواعد  المؤسسات الصناعية والتجارية خاضعةعن العلامة الصادرة استغلال امتيازات ترخيص 
 .7المطبقة على الأرباح الصناعية والتجارية

                                                           
 .50.ي نادية، مرجع سابق، صزوان -1
 .03، أنظر الملحق رقم وطني الجزائري للملكية الصناعيةالمعهد الترخيص باستغلال العلامة التجارية،  -2 
الطبيعيين والمعنويين، الجزء الأول، دار هومة،  خلاصي رضا، النظام الجبائي الجزائري الحديث: جباية الأشخاص - 3

 .36-35ص. ، ص2005الجزائر، 
 ، مرجع سابق.59 -75من الأمر رقم  544أنظر المادة  -4
تضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ج ر ، ي1976-12-09، صادر في 101-76قم الأمر ر  -5 

 ، معدل ومتمم.22/12/1975صادر في ، 101عدد
الريوع التي يتقاضاها المخترعون من منح رخصة استغلال شهاداتهم أو بيع  -... »على:  22المادة تنص  -6 

 «.مات صنع أو طرق أو صي  أو التنازل عنهاعلا
 .38ص. خلاصي رضا، مرجع سابق، -7
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علما بأن  ،الرسوم المماثلةالمباشرة و  رائبمن قانون الض 148و 136و 135 المواد كل هذا أكدته       
حيث تطبق على ب العلامة استغلالكل الشركة المرخص لها بشاختلاف نوع الضريبة يختلف بحسب 

إذا تعلق ، إجباريةريبة تكون الضأي أن  بشكل إجباريموال الضريبة على أرباح الشركات و شركات الأ
ذات  هيئات العموميةالو  شركات التوصية بالأسهمو حدودة شركات المسؤولية المو  شركات الأسهمالأمر ب

 .1شكل شركات أسهمالشركات المدنية المنشأة في و الصناعي الطابع التجاري و 

 أنعلى ، 2شركات التوصية البسيطةالتضامن و تعلق الأمر بشركات ي اختياري عندمابشكل و        
لرسوم امن قانون الضرائب المباشرة و  150في نص المادة  المقدرو  يخضع المرخص له للمعدل المخفض

تياز استغلال العلامة التجارية أو طالما يخضع للحاصلات المدفوعة بموجب منح ام، ٪ 24 بالمماثلة 
، 3بالخارج االحالة التي يكون فيها الشخص مقيموهي  إلا في حالة وحيدةيكون لا هذا  ،علامات الصنع

 .4 ٪30من القاعدة العامة المقدرة ب استثناءا يعدف

عامة  عناصر الملكية الصناعية مجال في لجزائري وبهدف تشجيع الاستثمارالمشرع اإن         
من خلال تجارية المشاريع التي تقوم بعملية استغلال علامة جل  أخضع  ،العلامات التجارية خاصةو 

أن يكون صاحب التسجيل أو المرخص واحد وهو بشرط ، 5وب ترخيص العلامة إلى المعدل المخفضأسل
التجارية التي  اخيص استغلال العلاماتعقود تر هذا يقودنا لمعرفة أن  كافة  أن أي، ائرلجز غير مقيم في ا

نما يخضع ،الاستثناء السالف الذكرخضع لهذا ت تم في إطار الإقليم الوطني لات المقدر  للمعدل العادي وا 
 .المدفوعة لأصحاب العلامات ( من الحواصل% 30بنسبة )

العلامة تؤذي استغلال عقد ترخيص الالتزامات الملقاة على عاتق طرفي  الجدير بالملاحظة أنو         
أساس نفي وجود علاقة الاستقلالية  ظهور فكرة الإذعانو ، إلى خلق مراكز قانونية غير متوازنة التزامات

باعتباره الطرف  المرخص لهمشروع المرخص وهيمنته على مشروع مبدأ سيطرة  تكريسو بينهما،  الفعلية
 .في العلاقة التعاقديةالضعيف 

                                                           

 ، مرجع سابق.من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 136أنظر المادة -1 
 . 42 - 40.ا، مرجع سابق، ص صخلاصي رض -2
للحواص المدفوعة للمخترعين المقيمين بالخارج، إما بموجب امتياز رخصة استغلال »...*  على: 150المادة تنص  -3 

ما بموجب التنازل عن علامة الصنع أو أسلوب  .«ه، أو صيغته، أو منح امتياز ذلك...براءتهم، وا 
 المماثلة، مرجع سابق. مباشرة والرسومالرائب من قانون الض 23أنظر المادة  -4
 .39خلاصي رضا، مرجع سابق، ص. -5



 ترخيص استغلال العلامة التجارية عقدعن  المترتبةالآثار القانونية                      الفصل الثاني 

 

111 
 

 بمبدأ حرية المنافسة المكرس في قانون المنافسةالإخلال حد ل إذ يمكن للتبعية والهيمنة الوصول      
 ل الشروط التقييدية التي تفرض علىمن خلا هذا أكثر ييتضح لالسوق، التجارة و  حرية الجزائري ومبادئ

 .1شرط الشراء الجبري ة،شرط الحصرية الإقليميكله في عقد الترخيص  المرخص

في تحقيق التوازن بين  أكثر بدل جهدالجزائري التدخل في العلاقة التعاقدية و  من المشرع  أمللذا ن      
فرض نصوص قانونية تجسد الحماية الفعلية للمرخص له كطرف ضعيف في ب ،طرفي عقد الترخيص

للقانون  ضوعهارغم خ عقود التراخيص نلك .من القواعد العامة أو بموجب أحكام خاصةسواء ض العلاقة
قانوني خاصة إذا ال اترسم إطاره التي خاصةالقواعد ليبقى في حاجة ماسة ل اإلا أنه المنظم للعقد العامة

 المستوى الدولي.بتعلق الأمر 

 عقد ترخيص استغلال العلامة التجاريةالمتعلقة ب تبعيةال الالتزامات المطلب الثاني:

مشتركة  تكونأخرى التزامات  بالإضافة للالتزامات الفردية ينشئأنه عقد الترخيص ية في كخصوص      
بصفة مشتركة كل منهما و بتنفيذها  يلتزم إذ ،دوليالترخيص الإذا تعلق الأمر بعقد  خصوصا طرفيه بين
 . عقدلبنود الطبقا و 

 بل، أطرافه فحسبعلى لا يمكن قصرها التي و هذا العقد  آثارب مرتبطة نقطة جد مهمةهناك لكن 
موضوع تحت التجارية العلامة  سلعهو  الذي يتعامل مع المشروع الذي تحمل منتجاته غيرتمتد إلى الو 

أنه يتعامل باستغلالها ظنا منه ب علامة تجارية مرخصل حاملةسلعة  مستهلك الذي يشتريالالترخيص، ك
على ، يه منتجة تحت أسلوب الترخيصسلعة التي بين يدأن المن دون علمه  أصليةالتجارية مع العلامة 
 . التجارية بين جمهور المستهلكين السلع يرجع إلى الثقة التي اكتسبتها العلامة شرائه لمثل هذهأساس أن 

 ،يكتشف في كثير من الحالات الفرق في جودة السلعة الأصلية والسلعة المنتجة تحت الترخيصقد ف      
أم صاحب العلامة التجارية  ان في هذه الحالة؟ هل هومومن هنا نتساءل عن المسؤول عن الض

 . المرخص له، أم كلاهما؟

                                                           
 .201.عزيز حميد الجبوري، مرجع سابق، صعلاء  -1
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: كالتالي العقدطرفي هذا بين المشركة  الثانوية والتي تكون بحث عن هذه الالتزاماتاللذلك يستدعي 
 ،الثاني( )الفرعالتقيد بشروط القصربمواصلة الإنتاج و  الالتزام ،)الفرع الأول( بتبادل التحسينات الالتزام

 .)الفرع الثالث(أخيرا الالتزام بالضمان في مواجهة المستهلك و 

 الالتزام بتبادل التحسينات الفرع الأول:

 منهما للآخر ما يتوصل إليه من نقل كلأن يب استغلال العلامة التجارية  ترخيصعقد  طرفييلتزم        
قد يطرأ على ف ،1بما يعود عليهما بالفائدة رتقاءلاواتحقق زيادة في التعاون من شأنها أن التي و تحسينات 
خاصة إذا  أطرافهمن  مصلحة كلاتشكل فائدة لوتحسينات واكتشافات جديدة  تجارية تحديثالعلامات ال

 كافةمعرفة الحلول لعليها بد لاف .2بالتالي وجب تبادلها بينهماتعلق الأمر بعلامات مشهورة ككوكا كولا، 
تخلف لنتيجة  استغلال العلامةشكالات التي يمكن أن تعترض تنفيذ عقد ترخيص لمسائل والصعوبات والإا

 .3التحسينات بما توصل إليه من  ي الوفاء بالتزامه بتزويد الآخرأحد طرفيه ف

ا مإلا أنه على الرغم من تشابههمالمعرفة الفنية وتبادل التحسينات بين اعدم الخلط التنويه إلى ع م       
، 4ترخيص استغلال العلامة التجاريةووظيفة يقوم بها في عقد  هامعنى خاص با حد لهيختلفان فكل وا

 باعتبارها التي يحدثها على علامتهبتزويد المرخص له بكافة التحسينات  ملزم صاحب العلامة التجاريةف
ة رخيص والعلامالتعديلات التي يمكن أن تطرأ على عقد الت جل ن الالتزامات الواجب تنفيذها أيم

 .5التجارية محله

م تستهدف اللحاق بالتقدالتي التعاقد  سية منة الأساهذا الالتزام يجد سنده في الغاي إلزامية إن       
مبدأ التعاون في المجال العقدي، على أن تكون تكريس في إطار ما يسمى بومواكبة التطورات التكنولوجية 

أن المرخص أحيانا يلجأ إلى اشتراط حصوله على العملية  الممارسة. ولقد أثبتت 6بذلك معقولة مدة الالتزام

                                                           

 .56بوجمعة نصيرة سعدي، مرجع سابق، ص. -1 
 .121حسن علي كاظم، مرجع سابق، ص. -2
 .284.ص الكيلاني محمود، مرجع سابق، -3
 .120، ص.1996عي، دار النهضة العربية، القاهرة، التشريع الصنامحمد حسين عباس،  -4
أقر بضرورة تقييد  كافة إذ  277-05من المرسوم التنفيذي رقم  23المشرع الجزائري كان واضحا في نص المادة و  -5

 التعديلات التي يمكن أن تطرأ على عقود التراخيص باستغلال العلامات التجارية مقابل دفع الرسوم المستحقة لذلك.
6 -KAPFERER Noël Jean, Op. Cit, P.130. 
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ه سلطة أن يكون ليشترط كما  دون مقابل، ا المرخص له على المعرفة الفنيةيدخلهالتي  تلك التحسينات
 .1 للمعرفة الفنية الأصلية تهاتقدير صحتها وملائم

 ص باستغلال العلامة التجارية فيكمن أهمية الالتزام بتبادل التحسينات بين طرفي عقد الترخيوي       
 : النقاط الآتية

ميدان التكنولوجيا ونقلها، إذ لا بد ب ة التطورات السريعة التي تتعلق على صعيد التجارة الدولية ومساير  -
من أن يتفق كل من المرخص والمرخص له على إعلام كل منهما بما تم إدخاله من تحسينات تتلاءم 

 .2ابمحل العقد كي يمكن استغلالها استغلالا مناس وترخيص العلامة التجارية

أن التحسن  إذ منسجما مع الظروف المحلية،على صعيد استغلال تقنية الترخيص استغلالا صحيحا و 
من شأنه أن يفيد المتعاقد عليها في استغلال الموارد المتوفرة  العلامة التجارية محل العقد لىالذي يطرأ ع

ومهما يكن من الأمر فإن  .3الاجتماعيةؤمها مع المناخ والظروف لاضافة إلى ته والأيدي العاملة، إلدي
 :هما الالتزام الإعلام بالتحسينات يتباين مداه في حالتين اثنين

ينتج  لة التزاما عقديا، وبالتاليالحالة الأولى: عند النص عليه في العقد، إذ يصبح في هذه الحا -1
العقدية للطرف الذي ما يعرف بالمسؤولية يثير ه لعقود، وأن الإخلال با آثاره طبقا للقواعد العامة في تنفيذ

 .4بالتزامهأخل 

حالة عدم النص في العقد على الإخبار بالتحسينات والتعديلات المضافة على عقد  الحالة الثانية: -2
بضرورة  يرىالأول : الفقهاء إلى اتجاهين نقسمافي هذا الصدد ف .باستغلال العلامة التجارية الترخيص

ن لم ينص على ذلك في العقد ، ويستند هؤلاء الالتزام بالإعلام من طرف من نفذ التعديل أو التحسين وا 
الإخلال به يؤذي إلى طلب فسخ عقد و  ،ن تنفيذ العقودالفقهاء إلى ما يقتضيه مبدأ حسن النية وضما

 .5بالحق في التعويض الاحتفاظالترخيص مع 

                                                           

 121، ص..مرجع سابقمحمد حسين عباس،  -1
 .220نداء كاظم محمد المولى، مرجع سابق، ص. -2 
 .216ص. بوجمعة نصيرة سعدي، مرجع سابق، -3
 .226ص. مد المولى، مرجع سابق،نداء كاظم مح -4 
 .218ص  بوجمعة نصيرة سعدي، مرجع سابق، -5
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، بالإعلام بالتحسينات يجعله خارج نطاق العقد الالتزامقر بأن عدم النص على الثاني ي الاتجاهأما       
 لعقد أخر مستقل عن تبادل التحسينات أو التعديلات المضافة محلاب الالتزامتالي فإنه يجب أن يكون وبال

ميل أ، و تبتبادل التحسينا الالتزاموطبيعة  يأي الأخير لا يستقيم بحسب تقدير الر بيدا أن . 1عقد الترخيص
يعد أمرا  العقدالإعلام في  الالتزامالاتجاه الثاني، الذي يرى أن عدم النص على  اعتمادإلى  بقدر الإمكان

 .2خارجا عن نطاقه ولا يلتزم به تبعا لذلك

 الالتزام بمواصلة الإنتاج والتقيد بشروط القصر الثاني: الفرع

إلى  صاحب العلامة التجارية يسعى ،ى شكل إتاوةعل العلامة عندما يكون المقابل في عقد ترخيص      
الإنتاج بالكمية  عمليةالتي تكمن في استمرار  ضمان مصلحتهل، د الحد الأدنى أو الأعلى للإنتاجتحدي

 معين من الإنتاج عندما يشترط المحافظة على مستوىذات المصلحة تتحقق له ف ،المتفق عليها
 .3ات شهرة معتبرةلعلامة التجارية ذعندما تكون ا اخصوصو 

معنوي منقول  هاباعتبار  ة التجاريةيشترط قصر استخدام العلام ماتتحقق مصلحة المرخص حينكما 
 تلك العلامة التجارية المرخصة بهاأو توزيع المنتجات والخدمات الحاملة ل في ميادين معينة دون غيرها

 يدةمحظورة ومق اقيودهذه الشروط  مثلتعتبر  التشريعات البعضأن علما بأن فية معينة، منطقة جغرافي 
غرض تسليط الضوء ول .4يعتبرها مشروعةالآخر لكن بعضها  ،كالتشريع الأردني مثلا لمبدأ المنافسة الحرة

 )ثانيا(.، التقيد بشروط القصر)أولا( الالتزام بمواصلة الإنتاج كل واحد على حدى: تناولنعليها س

 الالتزام بمواصلة الإنتاج:أولا: 

المتعاقدين إلى تحقيق غاية عد هدفا يسعى من ورائه ي إن الاستمرار في استغلال العلامة التجارية       
ة في لما كان المرخص ذا مصلحو  ،5كل منهما، وهذه الغاية في العقود التجارية هي تحقيق الربح المادي

مما يشكل عبئا على  ،ضرورة مواصلة المرخص له في الإنتاج، فإنه يشترط ذلك بموجب بند في العقد

                                                           
1- FERIER Didier, « La franchise », Op.Cit, P.28. 

 .230ص. ظم، مرجع سابق،حسن على كا -2

 .221ص.الكيلاني محمود، مرجع سابق،  -3
 .58 – 84مرجع سابق، ص ص. محمد حسين عباس، -4
 .24مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص. -5 
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المرخص له في حالة ظهور علامة تجارية أحدث من التي بحوزته وانصراف الجمهور عما ينتجه إلى 
 .1غيره

ثابت أدنى مراعاة حجم الإنتاج من خلال تحديد حد اط المرخص على المرخص له شتر ا ي حالفف      
تجة أو عدم منافسة هذه السلع لأسواق لى سعر المنع ةللمحافظلة يتاوات أو التقيد بحد أقصى كوسالإ

له على نحو لا يجوز  حرية المرخصل تقيدالتشريعات اعتبرت هذا الالتزام أن بعض ا هنا يلاحظ. أخرى
 . 2أجازتهف عض الآخرب، أما الالاتفاق عليه

في إلا ، منه 13و  07و  06لمواد ادليل ذلك و  حظر مثل هذه الممارسات نافسة الجزائريقانون المو 
 هابعض منأجاز ال المنافسة،ال تحقيق النمو والتطور الاقتصادي والرقي بمجغرض وب استثنائيةحالات 
 .3خطورتها رغمشروط خاصة وفقا ل

 ضرورة الامتثالا تلزم المرخص له شروط استغلال العلامة التجارية ترخيصقد يتضمن عقد كما        
تفاق، والالتزام بهذا وفقا لنص الا ة معينة من الجودةلمنتج على درجيكون اأن  أي لبعض معايير الجودة

عدم الإضرار بسمعة المرخص خاصة إذا سمح باستغلال علامته التجارية، وبهذه يؤذي إلى الضمان 
نتيجة  أل عن الأضرار التي تلحق بالمرخصويس ص له بالمحافظة على جودة الإنتاجالحالة يلتزم المرخ

 .4فقدان منتجاته قوه الجدبل

في بنود العقد، حتى لا  الالتزام بضمان جودة الإنتاج يكون وفق المعايير والضوابط المتفق عليهاو        
إذا كانت لا تستهدف تقسيم الأسواق بما يؤدي إلى الاحتكار أو إلى وخاصة التشريعات الوطنية و  تتعارض

 .5له لصاحب العلامةاستمرار تبعية المرخص 

 

 

                                                           
 .204.ص علاء عزيز حميد الجبوري، مرجع سابق، -1
 .294ع سابق، ص.الكيلاني محمود، مرج -2
 .145.كتو محمد الشريف، مرجع سابق، ص -3
 .507عدنان غسان برانبو، مرجع سابق، ص. -4 
 .90ص.محمد حسين عباس، مرجع سابق،  -5
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 رصالتقيد بشروط القثانيا: 

 يخرج عن كونه أداء في عقد الترخيص باستغلال العلامة التجارية لا التقيد بالشروط القصريةإن  
خاصة وأن  من حيث التنفيذ، ينبغي الاتفاق على مضمونه والالتزام بهإذ  ثانوي مشترك بين طرفي العقد،

 .يرتب المسؤولية العقدية الإخلال به

اقتصار رخصة الاستغلال ضمن أن  سلبيا على أساسالتزاما  الالتزام هذا يعدالناحية الواقعية من و        
لتعامل خارج منطقة جغرافية معينة مثل هذا عدم احدود إقليم معين أو تسويق الإنتاج على إقليم معين أي 

بمقتضى شرط القصر يتم تحديد مجال الانتفاع ، ضف إلى ذاك أنه 1تزم به تقيدا مكانيايقيد المل التصور
 .2مع شخص معين يحدده العقد بالذات إلا لا يكون التعاملأن العلامة التجارية و غلال باست

التجارية ما لم  العلامة خص والمرخص له من حقوق التصرف فيلا يحرم المر التقيد بشرط القصر        
وعة في مشر الغير هو حماية المنافسة  الغرض من هذا الأداءو قد، اتفاق في الع وذلك أيخالف يوجد نص 

أن أهمية هذا الأداء يقرر عادة لمصلحة  ابيد. محددة أو بالنظر إلى إنتاج معينحدود المنطقة ال
 . 3صفة الإذعان دلذا يضفي على العق باعتباره مالك العلامة التجارية المرخص

 روعة ومنافيةممارسة تجارية غير مش على هذا الأساس نجد معظم التشريعات تمنعه وتعتقد بأنه
في عقود  هذا الشرطمثل تجنب النص على  صوصاعلى الدول النامية خيبقى  لذانافسة الحرة، للم

 .4التراخيص

 الضمان في مواجهة المستهلكالالتزام  الفرع الثالث:

ج أو البضاعة أو و تفي صورة المنممثلة  حقيقية بالنسبة للمستهلك مشكلة جدترخيص ال عقد يثير       
حائزة على ثقة  الأخيرةخاصة إذا كانت هاته ، الترخيص عقد محل التجارية ةعلاملل حاملةالخدمة ال

 سلعالهذه  أنب ئها إلى غاية اكتشافهايستمر في شر حيث  ،5ب الترخيصلو أسالمستهلك قبل أن يقع عليها 
                                                           

1- Contrat de concession de licence de marque, Institut  National Algérien  de la Propriété Industrielle, 

Voir annexe N 04. 
 .93ص.، محمد حسين عباس، مرجع سابق -2
 .94.سابق، صحسني محمود عبد الدايم، مرجع  -3
 .128.سابق، صحسن علي كاظم، مرجع  -4
 .221صلاح زين الدين، العلامات التجارية وطنيا ودوليا، مرجع سابق، ص. -5
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بكثير الواقع العملي مثل هذه المسائل يؤيدها و ، 1قبل الترخيص أقل جودة منتكون بعد عملية الترخيص 
الدرجة  إذ يشعر المستهلك بأن طعم ومذاق هذا المشروب ليس على نفس ،"كوكاكولا"علامة ك هايثبتو 

باستغلال ثقته  يشكل صورة من صور خداع المستهلك على اعتبار ذلك، 2بلدانوالجودة في جميع ال
 .3بالعلامة محل الترخيص

 الأدوية إلىالعادية بل يمتد  تهلاكيةالاسالمنتجات في  ليس فقطالمستهلك  أيضا يلمسهما هذا و        
نفس العلامة ليشتري عبوتين من كريمة للتجميل حاملة عندما  مثلا فالمستهلك ومنتجات الزينة والتجميل،

يجد ، 4أسلوب الترخيصالأولى مصنوعة في البلد الأصلي والثاني مصنوعة تحت  حيث تكونب، اريةالتج
يؤدي إلى سهذا ما ، ولونه وطريقة الكتابةوجودتها ونوعية الكريمة ون العبوة في لسواء العديد من الفروق 

صور خداع ضمن شكل صورة من على اعتبار أن الفرق في الجودة ي. العقدقيام مسؤولية أطراف 
سلع الحاملة مالك العلامة لمراقبة جودة ال جع إلى عدم وجود معايير يضعهاار هنا  السببو ، 5لكالمسته

 .6هذه الأمور من قبل المستهلك العادي صعب من الناحية الواقعية مثلإثبات ف ،علامتهل

لع السلمواد من لمثل هاته ا هيقع فيه المستهلك عند اقتناء يمكن أن  الذياللبس من هذا وخروجا         
بأن هذه السلع والبضائع  " علام المستهلكإ هو"خص بها، لا بد من إيجاد حل ألا و علامة المر للالحاملة 

تتم الإشارة إلى لذلك سواء على صدر أن الأصلي لها، و جة تحت أسلوب الترخيص من المالك منت
           .7جات أو علب التغليف وما شابه ذلكالمنت

                                                           

عمال الملتقى الوطني حول: حماية ، أ«حماية المستهلك أثناء تنفيذ العقد في القانون الجزائري »منادي مليكة،  -1 
أفريل  23و  22المستهلك تشريعيات وواقع، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي مولاي الطاهر، سعيدة، يومي 

 غير منشور(). 03، ص.2008
الوطني حول: حماية ، أعمال المتلقي «الإجراءات القانونية لحماية المستهلك في التشريع الجزائري»الليل أحمد،  -2

 أفريل 23و 22المستهلك تشريعيات وواقع، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي مولاي طاهر،  سعيدة ، يومي 
 )غير منشور(.9 - 8.ص ص ،2008

 .84حامق ذهبية، مرجع سابق، ص. -3 
 .72قرماط أحمد الأمين، مرجع سابق، ص. -4 
 .76، ص.2007 الحلبي الحقوقية، لبنان، المستهلك: دراسة مقارنة، منشورات عبد المنعم موسى، حماية -5
 .85حامق ذهبية، مرجع سابق، ص. -6 
علي بولحية بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائي، دار الهدى،  - 7

 .121.، ص2000الجزائر، 
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 صل إلى المستهلكت التي ضمان المنتجاتالمسؤول عن  الشخصمما يثور بنا التساؤل عن         
 .ن؟انة على حساب المسؤول عن الضماالصي يض أوسواء من خلال التعو في عقد الترخيص النهائي 

يضمن للمرخص له سالمرخص هو وجود شرط في عقد الترخيص يقضي بأن العادة  جرتما        
أو عن أي مطالبة  أي ضرر يمكن أن ينجم عن عدم صحة ما تم ذكره في العقدالتعويض عن  يةمسؤول

للعلامة  ن أي مسؤولية ناجمة عن استغلالهم يعفى المرخص لهتأسيسا على هذا فر، من أي شخص آخ
بالضمان  »في قانون حماية المستهلك وقمع الغش  هذا ما يعرف، 1التجارية المرخص بها بحسب العقد

 .«الاتفاقي

أن تنجم عن مخالفة يمكن يعفى المرخص من أي مسؤولية اتجاه أي شخص آخر  في مقابل ذلكو        
و نتيجة لعدم التزامه بشروط جودة المنتجات سواء نجم ذلك عن أ، عقد الترخيصبنود المرخص له ل

فضيل أن تملاحظة مع  .2المرخص له أو موزعيه أو ووكلائه تصنيع المنتجات أو توزيعها من قبل
بشهرة وكفاءة علامته التجارية  معرفته المسبقةإلى يرجع  صاحب العلامة التجاريةالمرخص له التعاقد مع 

ناجحة  ية تحظى بالثقةالمستهلك دائما يسعى إلى التعامل مع علامة تجار ، فالترخيصالواقعة تحت تقنية 
 .3راسخا في كفاءتهاكونت اعتقادا و 

ذه الالتزامات تتكفل أطرافه بتنفيذها فإن مثل ه ينتج العديد من الالتزامات ترخيصالد إذا كان عقف       
للمستهلك  هذا العقد مشكلة حقيقية بالنسبة حعندما يصب، فقط بل تمتد إلى الغيرلا تنحصر عليهما 

 : همامختلفين بالنظر إليه من منظورين 

 مة التجارية عند اقتنائه للسلعه يتعامل مع المالك الأصلي للعلاصورة خداع المستهلك الذي يظن أن -
 .في حين هي علامة مرخص بها

ي فإن البحث يثور عن الأساس وبعيدا عن الخلاف الفقهمسؤولية ضمان وصيانة هذا المنتج،  صورةو  -
 . والمرخص له في مواجهة المستهلك تضامن المرخصلمسألة ال)ثانيا(  القانونيو  )أولا( الاتفاقي

 
                                                           

 .78مرجع سابق، ص.،  بوروبة ربيعة - 1
 .08سابق، صالليل أحمد، مرجع  -2
 .122.ص عبد المنعم موسى، مرجع سابق، -3
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 بالضمان لتزامللا الأساس التعاقدي  أولا:

لا  والتي منح الحماية للمستهلك أدى إلى ضرورةلأعمال مما ا عرفتها بيئة نتيجة للتطورات التي       
يضمن البائع للمستهلك حتى فترة الخدمة  إذ، وفعالة ومستمرةسياسة ضمان متكاملة  عن طريقإلا  تكتمل

مة التجارية على تحديد استغلال العلابترخيص اليتم النص في عقد يحدث و لكن قد ، 1ما بعد البيع
 ضمنسواء و  بين المرخص والمرخص لهمشتركة  يةنمسؤولية تضامبأن تكون ال ،الضمان عنالمسؤول 

 :هما ظهر اتجاهين في هذا الإطارو ، 2أو ضمني صريح اتفاق

كونه أجنبي عن لراجع  السببو  بالضمان عدم مسؤولية المرخص في  التزامهعلى  أكد الأولالإتجاه -1
الجهة التي  همايع المبرمة بينما تتضمن عقود البلأنه غالبا و المبرم بين المرخص له والمستهلك،  عقد البيع

البيان يعد بمثابة شرط تعاقدي سواء بين المستهلك ، هذا 3للمستهلكقدم الصيانة لها وتضمن يمكن أن ت
 .4ولو كانوا خارج إقليم المرخص له والمرخص له بائع السلعة أو مجموع المرخص لهم حتى

يرجع  يصبح نسبي إذ العقد فإن أثر ، د الترخيص مثل هذا الشرطعقعدم تضمين  في حالف       
بأي سبب  لكن مشروع المرخص له معرض للزوال .وفقط على المرخص له في مسألة الضمانك المستهل

بصرف النظر عن هذه ، و 5مثلا الإفلاسكهاية إلى انقضاء وجوده القانوني من الأسباب التي تؤدي في الن
قد ها في عنصوص عليلضمان الماالأسباب فإن الأمر يبرز حين يكون هذا الانقضاء قبل انتهاء مدة 

 .6خص بسبب احترام مبدأ نسبية العقدلمر لينتقل الضمان بحسب الأصل  لاهنا البيع، 

                                                           
 .16الليل أحمد، مرجع سابق، ص. -1
 .122علي بولحية بن بوخميس، مرجع سابق، ص. -2 
فرع العقود جرعود الياقوت، عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  -3 

 .96، ص.2002والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، 
 .123.ى، مرجع سابق،  صعبد المنعم موس -4
 .506عدنان غسان برانبو، مرجع سابق، ص. -5 
 .112.سن إبراهيم النجار، مرجع سابق، صمحمد مح -6
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العيوب الخفية إلى المرخص في نقل ضمان  شرط يفصح علىعلى  هذا العقد نصحالة  فيأما         
 إليه مع حساب المدة القانونية لاتفاقية الضمان بين هنا يمتد الحق، انتهاء مشروع المرخص له حال

  .1مستهلك لا بين المرخص له والمرخصالمرخص له وال

التزام المرخص بالضمان في عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية في حالة ف، وتأسيسا على هذا
سواء في عقد الترخيص بين  ،نهاية مشروع المرخص له لا يكون إلا بمناسبة النص على ذلك الضمان

لضمان في حدود مدة او ، هائينبين المرخص له والمستهلك الالمرخص والمرخص له أو في عقد البيع 
 .2ة أثر العقديمبدأ بنسبل بين المرخص والمرخص له تطبيقا

لا بد من توافر شروط جاءت  خيصتر القائمة في عقد العيوب الخفية  نضما لكن وحتى تبقى فكرة       
لا يكون العيب فالمستهلك عالما به،  أن لا يكونو را مؤثو  كأن يكون العيب خفياضمن القواعد العامة، 

الحالة الأخيرة يمكن  وفي ير صالح لإشباع الحاجة التي ينتظرها المستهلك،الخفي مؤثرا إلا إذا كان غ
استعمالها في غرض  منتجات لسلعة أو إثباته لسوء استعمال المستهلكللبائع دفع مسؤوليته عن طريق 

 .3غير مخصص لها

ستهلك في مواجهة الم المرخص في مسألة الضمان مسؤوليةيضيق من  نجده لاتجاهالهذا ي بتحليلو        
يمكن  فإن هذه المسؤولية العقد لمبدأ نسبية آثار تطبيقالكن و . كونه أجنبيا عن العقد عقد ترخيص الفي 

 .4أن تتسع من جانب المرخص له

ام يقساس أنه في حالة على أ ،م المرخص له بالضمانباتساع التزا يرىف الثانيالاتجاه أما  -1
 فإن مسؤوليته ،5ه البضاعةهة التي سوف تقدم له هذالمرخص بتقديم البضاعة للمرخص له أو زوده بالج

أما إذا كان ، مثلا تصنيع السلعة أو في مجال تصميمهافي  ثبت أنه ارتكب خطأ لا تقوم إلا إذا هنا
إثارة  لكن يمكن .6وجودها لديهأثناء  ةمسؤوليته تظل قائمسلعة أو مصممها فصنع الم هوالمرخص له 

                                                           
  .154علاء عزيز الجبوري، مرجع سابق، ص. -1
 .05ة، مرجع سابق، ص.منادي مليك-2
 .108جرعود الياقوت، مرجع سابق، ص. -3
 .131.سابق، صعبد المنعم موسى، مرجع  -4
 .75الأمين، مرجع سابق، ص. أحمدقرماط  -5 
 .113.سن إبراهيم النجار، مرجع سابق، صمحمحمد  -6
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 المرخص لأن، الرجوع للقواعد العامةعن  الضمان بطريقة غير مباشرةب الالتزاممسؤولية المرخص في 
في  على المرخص له رقابتهفرض لك بالمسته على جودة المنتجات الموجودة بيد ظحفاملزم بواجب ال

  . 1مجال جودة السلع

يهدد ف إخلال المرخص بدوره الرقابيعن  يعبرفهذا لمرخص له بمستوى الجودة ل اإخلا في حالو        
إما تحمل عبء الضمان أو سقوط حقه  نا يجد المرخص نفسه بين خيارانوه ، 2التجارية بالسقوط علامته
 سوف يختار المرخص الحل الأول.تغلال علامته في إقليم المرخص له،  فحسب اعتقادي في اس

المرخص له  طالما يملكمباشرة، أن المستهلك لا يستطيع الرجوع على المرخص  ظهلاحأ وما       
أولى من جواز اختصام المرخص أو الرجوع عليه مباشرة يكون على المرخص له  العودةا قانونيا، فوجود

ن كانت على سبيل  تبعية المرخص للمرخص له، فهنا تقوم مسؤولية إذا انقضت الشخصية القانونية وا 
 .3العلامة التي تم الإخلال بمنتجهاباعتباره صاحب  منالتضا

 لأساس القانوني للالتزام بالضمانا ثانيا: 

كل متدخل خلال فترة زمنية معينة في حالة ظهور عيب بالمنتوج يقوم باستبداله  التزامالضمان هو        
 .4و تعديل الخدمة على نفقتهأو إرجاع ثمنه أو تصليح السلعة أ

 دون مخالفتهامن و  إتباعها وجب القواعد من بمجموعةتدخل المشرع الجزائري اية للمستهلك فحم       
 ستغلال العلامة التجارية نصا يقحمن لم يتضمن عقد ترخيص احتى وا  و ، 5كالالتزام بالضمان مثلا

ذه فإن البحث يثور حول ما إذا كان بإمكان القانون أن يوفر أساسا له ،مسؤولية المرخص في الضمان
 .المسؤولية؟

من  ،المشروعة للمستهلكرغبات يلبي كل منتوج معروض للاستهلاك للإلزامية أن المشرع أقر  لقد       
الأخطار الناجمة وصنفه ومنشأه ومميزاته الأساسية وتركيبته وقابليته للاستعمال و مصدره حيث طبيعته و 

                                                           
1- Contrat de concession de licence de marque, Institut  National Algérien  de la Propriété Industrielle, 

Voir annexe N 04. 
 .95علي بولحية بن بوخميس، مرجع سابق، ص. -2
 .131عبد المنعم موسى، مرجع سابق، ص. -3
 ، مرجع سابق.03-09رقم  من قانون 19الفقرة  03أنظر المادة  -4
 .113.مرجع سابق، ص  جرعود الياقوت، -5
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مميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ لنتائج المرجوة منه والكما يجب أن يستجيب لعن استعماله، 
بواسطة أن المرخص له يقع عليه واجب الرقابة سواء بنفسه أو ، أي صنعه وكيفيه استعمالها وغيرها

المتدخل قد يكون بائعا أو وسيطا أو و  ،طالما كان متدخلا في عرض المنتوج للاستهلاكالذي  المرخص
 .1موزع

إجراء رقابة مطابقة يتعين على كل متدخل » : نفس القانون على  من 12المادة  ما أفصحتك        
 .المنتوج قبل عرضه للاستهلاك طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول

تتناسب هذه الرقابة مع طبيعة العمليات التي يقوم بها المتدخل حسب حجم وتنوع المنتوجات التي 
رف جب أن يمتلكها مراعاة لاختصاصه والقواعد والعادات المتعايضعها للاستهلاك والوسائل التي ي

يستفيد كل مقتني لأي منتوج سواء كان جهازا أو  »: 13المادة  وأضافت ،«عليها في هذا المجال...
 أداة أو آلة أو عتاد أو مركبة أو أي مادة تجهيزية من الضمان بقوة القانون.

 ويمتد هذا الضمان أيضا إلى الخدمات

على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة، في حالة ظهور عيب المنتوج، استبداله أو إرجاع يجب 
 ثمنه أو تصليح المنتوج أو تعديل الخدمة على نفقته.

مخالفا  يستفيد المستهلك من تنفيذ الضمان المنصوص عليه دون أعباء إضافية يعتبر باطلا كل شرط
 .«..لأحكام هذه المادة .

 حماية مقررالمشرع الجزائري هو ضمان قانوني الضمان الذي أقره أن  يقا من هنا يتضح لانطلا        
 مما هو مقررأوسع  بشكل حيث يتم تطبيقه ،وبقوة القانونباعتباره الطرف الضعيف  ،لمصلحة المستهلك

 يام المرخصفي حال عدم قو  .2اقتناء للسلع والخدماتكل  يمتدنطاق تطبيقه لأن  في القواعد العامة عليه
مع الإشارة أن ، 3من نفس القانون 75تطبيق العقوبة المقررة في المادة سوف نلجأ ل بهله أو المرخص 

لا عدا بندا  بالإرادة المنفردة للمرخص أو المرخص له،  يمكن الاتفاق على استبعادهالضمان القانوني لا وا 
                                                           

 ، مرجع سابق.03 -09قانون رقممن  06الفقرة  03أنظر المادة  -1
 .76ص. ية بن بوخميس، مرجع سابق،علي بولح -2
(،  كل من 100.000( إلى مائة ألف دينار) 50.000يعاقب بغرامة من خمسين ألف) »  :على 75المادة  نصت -3

 «.من هذا القانون 15يخالف إلزامية تجربة المنتوج المنصوص عليها في المادة 
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الضمان الخدمة ما بعد البيع و لية على عكس إعماله لهذه الآ ثمنا مقابللا يدفع  فالمستفيد منه ا،تعسفي
  .1اتفاقيمجرد ضمان الذي يكون  نفس القانون من 14المقرر في المادة 

المشرع الجزائري في تعريفه للمتدخل قصد منه كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية و 
فقد ، 2 إلخ.نقل والتوزيع..أي مجموع مراحل الإنتاج والاستيراد والتخزين وال عرض المنتوجات للاستهلاك
يص له باستغلال علامته وم ببيعها مع الترخيقدمها للمرخص له لكي يقيقوم المرخص بإنتاج سلعة 

لعة هذه السبشرط أن تكون على المرخص له المتضرر وجود عيب في السلعة يعود  حالففي  .التجارية
إلى  تم الرجوعيللطرف المتضرر المرخص له على التعويض ، أما إذا لم يقدر منتجة تحت ترخيص

 .3المرخص

في  مسألة مهمة تتعلق بمدى وجود استقلال في العلاقة بين المرخص والمرخص له لا بد معرفة       
في أي مشروع تجاري أنه يكتسب الشخصية القانونية التي تكفل العامة القاعدة كانت عقد الترخيص، فإذا 

ن كانت الشركات الأجنبية تزوده بالمواد حتى و ، 4لمماثلة لهافة المشروعات اله وضعا مستقلا عن ك ا 
عقود تراخيص الملكية الصناعية بما فيها عقد في الإستثناء يكون ، لكن الأساسية لممارسة نشاطها

م هذا العقد أن تبر من ترخيص استغلال العلامة التجارية، ذلك أن هذا العقد يسمح للشركات القابضة 
 .امتهبغرض استغلال علا

قابة على الشركات التابعة، هذا ينفي الشركات القابضة أنها تكون بيدها صفة الر  ا يميزأهم مو        
تأسيسا على . 5رية المملوكة للشركة القابضةلتجاوجود استقلالية الشركة المرخص لها باستغلال العلامة ا

إنما لابد  ،ة التجارية في العقد فقطهذا فلا يكفي للقول ذكر استقلالية أطراف عقد ترخيص استغلال العلام

                                                           
كل ضمان أخر مقدم من المتدخل بمقابل أو مجانا، لا يلغي الاستفادة من الضمان » على:  14أفصحت المادة  -1

 أعلاه. 13القانوني المنصوص عليه في المادة 
 «.يجب أن تبين بنود و شروط تنفيذ هذه الضمانات في وثيقة مرافقة للمنتوج 

 ، مرجع سابق.03-09من القانون رقم  7الفقرة  3أنظر المادة  -2
 .78 - 77، مرجع سابق، ص ص.بد المنعم موسىع -3
 .76الأمين، مرجع سابق، ص. أحمدقرماط  -4 
 .77ص.المرجع نفسه،  -5 
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في الحالة التي لا يكون  أن ينظر إلى الواقع الفعلي للعلاقة بينهما لتقرير مدى توافر الاستقلال من عدمه،
 . 1مرخص له يعد بمثابة مفوض ظاهر لهال ص لأنالمرخ ل ظاهرا أو محددا تقوم مسؤوليةفيها الاستقلا

في الضمان  ترخيص تحول دون أن تجعل من مسؤولية طرفي عقداستقلالية المشروع لا عليه فو   
النصوص من خلال  قانوني أو ، بصرف النظر عن مصدر إن كان أساسها تعاقديمسؤولية تضامنية

بالنسبة ، و حماية المستهلك وقمع الغش من قانون 7الفقرة  03المادة و  14إلى  11من المواد القانونية ك
على  صريحق. ت. ج  03الفقرة  731المادة نص  المرخص له فجاء لنفي علاقة استقلالية مشروع

 .2ذلك

ه بين أطرافه كان ل تزاماتلالإقد ووجود الفجوة الاقتصادية في العالطابع الخصوصي لهذا ف        
المرخص له في مواجهة المستهلك مسؤولية ، إذ تم توسيع رض آثاره في مواجهة الغيانعكاس على بع
 ،ية للمرخص في إبرام عقد الترخيصالمرخص، وهذا ما يجسد الأهداف الخفولية مسؤ  مقابل تقليص

 المسؤولية الشخصية في الضمان تقوم بهذاو . 3مسألة تجنب مخاطر الإستثمارإذا تعلق الأمر بخاصة 
فالقاعدة العامة أن  ،4في خصم تشابك الالتزامات بين الطرفين يصعب إثباتها، و مواجهة المستهلكل

اف سواء أكان اتفاق إنما يتولد استنادا إلى نص في القانون أو اتفاق بين الأطر لا يفترض دائما التضامن 
تضامنية بين مشتركة و مسؤولية يص عقد الترخي ف بقى مسؤولية الضمانإذ ت .5صريح أو ضمني

 . المحكمة العليا عاملون على مستوىهذا أكده لنا القضاة ال، المرخص له والمرخص على حد سواء

التي تظهر لنا جليا من  وهيمنة وتبعية المرخصوسيطرة خاضع لسلطة  المرخص له يبقى بالتالي
وتفرض عليه التبعية الاقتصادية  ،تحد من حرية المرخص له والالتزاماتخلال فرض العديد من الشروط 

ح وركيزة لنجاوسيلة هي الأخرى التي تعد  ـالما أن المرخص يظل المالك لعنصر العلامة التجاريةط
 .6له في النشاط الذي يشمله الترخيصأساسية لاستمرار المرخص 

                                                           
 .110.سابق، صمحمد محسن إبراهيم النجار، مرجع  -1
 .04مرجع سابق، ص. منادي مليكة، -2
 .199مرجع سابق، ص . ،« ترخيص العلامة »راشدي سعيدة،  -3
 .05.سابق، صجع مر نادي مليكة، م - 4
 .110.سابق، صمحمد محسن إبراهيم النجار، مرجع  -5
 .110.سابق، ص، مرجع « ترخيص العلامة »ي سعيدة، راشد -6
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 المبحث الثاني: انقضاء عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية

 هوه سريانالمبدأ العام الذي يحكم إن ف من العقود المستمرة والمحددة المدة الترخيص عقد باعتبار        
، الأجل الذي تم تحديدهحلول ين حة إلى تبقى مستمر  ،لمرخص لهأن الرابطة التعاقدية بين المرخص وا

خلالها علا بانقضاء المدة ولا يستطيع ينقضي فأنه  له صليةالصفة الأ، ف1دون سابق تنبيهفينتهي العقد 
 .2نون أو الاتفاق بذلكأو تعديله ما لم يجز له القاأن يستقيل بنقضه الطرفين كقاعدة عامة 

فإذا حدث وتجاوز أحد الأطراف  ،من مبدأ القوة الملزمة للعقدت وجودها اعدة مبرراوتجد هذه الق       
فإذا كان هذا هو المناسب الذي يقدره قاضي الموضوع،  هذا المبدأ تحققت مسؤوليته ويلزم بالتعويض

بعد  فليس هناك ما يمنع الطرفين من الاتفاق على استمرارية الرابطة التعاقدية، خيصتر ال الأصل في عقد
 وسواء كان هذا الاتفاق صريحا أو ضمنيا. انتهاء مدتها

ل ازو ف ،رية العقد التي تحكم سائر العقودنظلل ترخيصال عقد بخضوع 06-03الأمر رقم لقد أقر        
قى تب هتزاماتإل بعضعلى اعتبار أن به،  طبيعة خاصةب ه يتميززواله، إلا أنيؤذي للتزامات التي ينشئها الا

نتائج لاو  ،)المطلب الأول(ءه انقضا طرق ت دراسةالأساس ارتأيوعلى هذا  .نهايتهما بعد  سارية إلى
 .المطلب الثاني( ) من حيث الخضوع للقواعد العامة استثناءجعلته على النهاية والتي مترتبة ال

 انقضاء عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية المطلب الأول: طرق

التزامات من العقود الملزمة للجانبين فإنه ينشئ باستغلال العلامة التجارية عقد الترخيص بما أن        
في نفس نا في نفس الوقت، كما ينشئ طرفيه، فيصبح كل منهما دائنا ومدي على عاتق كلاتقع متقابلة 

  د.لى حين تنفيذها خلال مدة العقإذ تبقى مستمرة إ ،الوقت ارتباطا بين الالتزامات

أي تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه، ولا يؤذي هذا التنفيذ إلى  للعقد الصحيح هو الوفاءالمألوف المصير ف
إلا  زوال العقد بل يؤكد وجوده واستمرار بقاءه كسند للحقوق التي نشأت عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عنه،

 . الرابطة التعاقدية قبل أو بعدهاأن هناك حالات تؤذي إلى زوال 

                                                           

 .90الأمين، مرجع سابق، ص. أحمدقرماط  -1 
 اقاتفالعقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلا  »على:  58-75 من الأمر رقم 106المادة  تنص -2

 «.الطرفين، أو الأسباب التي يقررها القانون
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ب التمييز بين الأسباب الطبيعية التي تنهي العلاقة التعاقدية في عقد ترخيص استغلال وهنا يج       
، وتلك التي تنهيها بطريقة غير طبيعية والتي )الفرع الأول(العلامة التجارية أي النهاية الأصلية 

 .)الفرع الثاني( عليها بالنهاية التبعية لحنااصط

 بصفة أصليةالتجارية  العلامة غلالتالفرع الأول: انقضاء عقد ترخيص اس

 وفقا للشروط التعاقدية ونفذأكمل المرخص عمله الذي تعهد به  ذا ماإما جرت عليه العادة أنه          
ألوف في وهو الانتهاء الم ،ينقضي أصوليا لترخيصالمتفق عليها، فإن عقد ا المرخص له كذلك عمله

 .العقود التجارية عموما

هذا ما ات المتبادلة، ن أن تنتهي مدة العقد دون أن يتم تنفيذ بعض أو كل الالتزامأنه يمك ابيد        
 ءومع ذلك قد يتفق الطرفان على إبقا ،يؤدي إلى الإخلال من قبل الطرف الممتنع أو المتأخر عن التنفيذ

صلية يكون إما أبصفة انفقاء العقد لذا ف واء كان الاتفاق صريحا أو ضمنيا.العقد قائما بعد انتهاء مدته س
 .(ثالثا)الاعتبار الشخصي  بانقضاءأو  )ثانيا( بالإرادة المنفردة أو (أولا)بانتهاء مدة العقد 

 نتهاء مدة العقدأولا: إ

ه فالقاعدة العامة أن، لتجارية من العقود المحددة المدةعقد ترخيص استغلال العلامة ا نبما أ       
ليست  هأطرافالتي تنشأ بين التزامات وبذلك تكون ، 1بقية العقود شأنفي ذلك شأنه  ينقضي بانقضاء مدته

 .2هي بانتهاء المدة المحددة لتنتهبل  بالتزامات أبدية

 بتحديد فترة الرخصة نجد المشرع الجزائري يقر 06-03من الأمر رقم  17المادة  نصلوبالعودة        
لكل من ا دد فترة الترخيص أمر هاما جتحديف، تحت طائلة البطلان كعنصر من عناصر عقد الترخيص

لأنه يتعلق و ، 3ترخيصالد ورية ولازمة لتنفيذ عقأن تحديد المدة ضر والسبب راجع  لمرخص والمرخص له،ا

                                                           

 .166مرجع سابق، ص. خالد ضيف الله، -1 
2 Contrat de concession de licence de marque, Institut  National Algérien  de la Propriété 

Industrielle, Voir annexe N 04. 

 .995علاء عزيز الجبوري، مرجع سابق، ص. -3 
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بمدة معينة  متعلقةالتجارية محل الترخيص و السلع والخدمات التي تكون موسومة بالعلامة قائمة بطبيعة 
  .1ا بهامنتجات وبقاء الجمهور مرتبطال لحياة

الطرفان بعين الاعتبار هذه العوامل عند تحديد مدة العقد بحيث تأتي هذه  ايقتضي أن يأخذ لذلك       
 2بنجاح وتحقيق مصلحة طرفيه بفعالية. هافقة مع إمكانية تنفيذالمدة متو 

سب الحق في العلامة بتسجيلها لدى تيك» : على 06-03من الأمر رقم  05المادة  تنصت       
 مصلحة المختصة.ال

دون المساس بحق الأولوية المكتسب في إطار تطبيق الإتفاقات الدولية المعمول بها في الجزائر، تحدد 
 ( سنوات تسري بأثر رجعي ابتداءا من تاريخ إيداع الطلب.10مدة تسجيل العلامة بعشر)

حددة في النصوص ( سنوات وفقا للأحكام الم10يمكن تجديد التسجيل لفترات متتالية تقدر بعشر)
 القانونية المتخذة لتطبيق هذا الأمر

 .«يسري التجديد ابتداءا من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء التسجيل
مالك العلامة التجارية يكتسب الحق في العلامة بعد تسجيلها  أنأستنتج من مضمون هذه المادة        

أثر رجعي ابتداء من سنوات تسري ب 10 ية بـوتحدد مدة تسجيل العلامة التجار  ،لدى المصلحة المختصة
حكام المحددة في للأ تبعا سنوات 10بـ لفترات متتالية تقدر  يمكن تجديد التسجيلكما  .عتاريخ الإيدا
 يبدأ سريان التجديد إبتداءا من اليوم الذي يلي تاريخ نهاية التسجيل.حيث ، النصوص

بالتأقيت،  خيص يتميزعقد التر أن الحق الوارد على العلامة التجارية محل ك يضاف إلى ذل       
سنوات  10أن الحماية القانونية التي تكتسبها العلامة التجارية بموجب تسجيلها تسقط بمرور والسبب 

ية ويرجع هذا التأقيت إما لمحدودية النطاق الزمني للحماية القانون. 3من تاريخ تسجيل الطلب اي ابتداءتسر 
ن المدة لعقد ولو لم تكأو سقوط العلامة لأسباب واقعية أهمها عدم استعمال العلامة التجارية، وينقضي ا

 .4المتفق عليها لسقوط الحماية مما يؤدي إلى سقوط القيمة التبادلية لمحل العقد

                                                           

 .85ارق بكر البشتاوي، مرجع سابق، ص.دعاء ط -1 
 .121الصرايرة منصور، مرجع سابق، ص. -2 
 .03ترخيص باستغلال العلامات التجارية، المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، أنظر الملحق رقم  -3 
 .145ص.، القيلوبي سميحة، مرجع سابق -4 
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أن تتعدى تكون  وبهذا، 1لحماية العلامة وفق تسجيلهامدة الترخيص لا يمكنها أن تزيد عن المدة المقررة و 
كما  أقل من ذلكمدة على الأطراف  اتفاقإلا في حالة  2سنوات 10 عقد الترخيصالمدة المفترضة في 

 .3هو الحال في الواقع العملي

عن  المقررة لهانتهاء المدة القانونية  يمكن أن تستمر حتى في حال غير أن عقود التراخيص        
 هإيداع طلب تجديدب كونيفإن ذلك  هتجديدعلى أطرافه  قواتف ذا حدثإف، 4هإلى تجديدها أطراف لجوءطريق 

-05من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة  تنص ائري للملكية الصناعية، حيثلدى المعهد الوطني الجز 
من الأمر رقم  05يجب ألا يتضمن تجديد التسجيل العلامة المنصوص عليها في المادة » على:  277
والمذكور  2003يوليو سنة  19الموافق لـ 1424جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  03-06

 .«أعلاه، أي تعديل جذري في نموذج العلامة أو إضافة في قائمة السلع والخدمات المعينة

مع  قانونال تي يقررهاالشروط الشكلية ال كافةل ياكون طلب تجديد عقد الترخيص مستوفيجب أن يو         
يقدم إلى المصلحة »من نفس المرسوم على:  18المادة تنص حيث التجديد، رسم الخاص بد التسدي

أعلاه، مع دفع رسوم التجديد في  17المختصة طلب التجديد المستوفى الشروط المحددة في المادة 
( أشهر على الأكثر التي تلي انقضاء 6( أشهر التي تسبق انقضاء التسجيل أو الستة )6مهلة الستة )

 «.التسجيل

. 5في سجل العلامات مع دفع الرسوم المستحقة ترخيصالد تجديد عقطلب يقيد  أن بيجكما         
لشروط والشكليات  تبعا د ترخيصفكرة تجديد عق علىصراحة أفصح أن المشرع الجزائري يتضح هنا و 

تحقة سواء من حيث البيانات التي يشملها الطلب أو في الطلب ودفع الرسوم المس يراعاها مناسبةالتي 
 .6وغيرها

                                                           

  .26ص. ،مرجع سابق، « ع الجزائريعلامات المصنع في التشري »فرحة زراوي صالح،  - 1
 .03أنظر الملحق رقم وطني الجزائري للملكية الصناعية،المعهد الترخيص استغلال العلامات التجارية،  -2 
 .02المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، أنظر الملحق رقم اتفاقية استخدام علامة تجارية،  -3 

4 - Contrat de concession de licence de marque Institut  National Algérien  de la Propriété Industrielle, 

Voir annexe N 04. 

 ، مرجع سابق.277-05المرسوم التنفيذي رقم من  23أنظر المادة  -5 
 .28، مرجع سابق، ص.«علامات المصنع في التشريع الجزائري»فرحة زراوي صالح،  -6 
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من المرخص  إنما يشترط أن تتجه إرادة كل، لا تفترضترخيص الفي عقد فكرة التجديد و        
. خاصة وأن إلا باتفاق عليه الالتزام بالتجديد غير قائمفالمسبق عليه، وبالتالي والمرخص له إلى الاتفاق 

 فيالتجديد أهمية بذلك وتظهر ، لات فض النزاعدون تجديده يوقع الأطراف في مشكمن انقضاء العقد 
 .1وجود مشروع المرخص له باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية استمرارمدى 

في أنه يحقق نوع من المصلحة المشتركة بين المرخص والمرخص له،  أيضاأهمية التجديد تتجلى        
لإقليم المحدد لذلك، مما يؤمن استمرار إذ يضمن للمرخص له استمرارية استغلال العلامة التجارية في ا

 .2نجاحهجوده و تدفق الأرباح، بينما يضمن للمرخص استمرار و 

هذا ويكون للمرخص له الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار إذا رفض المرخص        
 لماخصوصا  -العقد إذا تم الاتفاق على التجديد صراحة في -تجديد مدة العقد بعد انتهاء مدته الأصلية 

المرخص له أن نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في إنتاج وتوزيع السلع الموسومة بالعلامة التجارية  يثبت
في بلدها الأصلي يستتبع زوال  التجارية لكن هل زوال حماية العلامة .3المرخص لها أو في زيادة عملائه

 .ية باريس(؟)اتفاقالاتحاد ى أعضاء حمايتها في بقية الدول الأخر 

بشكل صحيح في بلدها الأصلي، فإنها تعتبر مستقلة و مادامت العلامة قد سجلت و في الحقيقة        
أن عدم  ذلكيترتب على ، و يع الداخلي للبلد الذي سجلت فيهوقائمة بذاتها طالما استوفت أحكام التشر 

، فإذا قام الاتحادغيرها من دول  تجديد تسجيل العلامة في بلدها الأصلي لا يؤذي إلى زوال حمايتها في
مالك العلامة بتسجيلها في مصر مثلا أو الإمارات تسجيلا صحيحا، لكنه لم يجدد التسجيل فإن ذلك لا 

 . 4يؤذي إلى زوال حمايتها في دول الإتحاد

ادته على استمرار وجود مشروعه فإن إر  له أنه إذا كان التجديد مهما للمرخصما يجب التنويه إليه        
في ذلك ثانوية بالنظر إلى إرادة المرخص، إذ أن انحصار إرادة المرخص له في فرض التجديد على 
المرخص ينبني على فقد الأول لتفاصيل المعرفة الفنية، تلك المعرفة التي يبقى المرخص على جزء منها 

                                                           

 .181مرجع سابق، ص. علاء عزيز حميد الجبوري، -1 
 .135.ص، 2008هدى عبد الله، دروس في القانون المدني، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  - 2
 .120ص. مرجع سابق،حسنين عباس،  محمد -3 
 .58عبد الفتاح بيومى حجازي، مرجع سابق، ص. -4 
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ذلك المساعدة الفنية سويا يسيطر عليه بها المرخص له ويحول دون استغلاله المنفرد لها، يضاف إلى 
 .1المستمرة في العقد

على أساس أن  ،امهيمنة وسيطرة المرخص على المرخص له وعدم الموازاة بينه ومن هنا تظهر       
غل المرخص ستفي، لعقد حتى يستطيع استكمال مشروعهالمرخص له يكون في حاجة ماسة إلى تجديد ا

دي إلى فرض بعض الشروط عليه ويبقى أمام المرخص مما يؤ  ،هذه الوضعية التي آل إليها المرخص له
 .2له إلا قبولها

 اجديد اانقضاء عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية بتجديده ينشئ عقدمع التذكير أن        
إذا كان تجديد العقد مهما للمرخص له فالمتفق عليها في العقد الأصلي،  ولكن لمدة غير المدة، للاستغلال

هذا ما يبرر لنا مرة أخرى . ثانوية بالنظر إلى إرادة المرخصمشروعة فإن إرادته في ذلك  ية على استمرار 
خاصة في ظل عدم وجود النصوص القانونية التي تحمي المرخص  العقد اختلال التوازن بين إرادة طرفي

 . 3ديدباعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية من انفراد المرخص لوحده بقرار التج ،له

ولا في المرسوم التنفيذي  06-03كانتقاد للمشرع الجزائري الذي لم يتطرق لا في الأمر رقم و هذا        
 ذكريإلى مثل هذه الحالات أي أنه عندما نص على الأحكام المنظمة لمثل هذه العقود لم  277-05رقم 

طرف حماية للرض اعد قانونية تفقو وجود طريقة غير مباشرة إلى عدم وهذا ما يؤدي ب، مثل هذه النقاط
 الضعيف.

مالك  فإن، على تجديده صترخيالعدم اتفاق طرفي عقد انتهاء مدة الترخيص و وفي حالة أخيرا        
فما ، جل العلاماتمن س الاستغلالقيد رخص شطب طلب يستطيع العلامة التجارية أو المرخص له 

ولا  06-03لا ضمن أحكام الأمر رقم  كذلك النقطةيعاب على مشرعنا الجزائري أنه لم يشير إلى هذه 
 .277-05في المرسوم التنفيذي رقم 

 

 
                                                           

 .309ن إبراهيم النجار، مرجع سابق، ص.محمد محس -1 
 .15كنعان الأحمر، مرجع سابق، ص. -2 
 .175وفاء جلال محمدين، الحماية القانونية للملكية الصناعية، مرجع سابق، ص. -3 
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 الإرادة المنفردةثانيا: 

بمقتضى القوة الملزمة للعقد فلا يجوز لأطراف عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية تعديله أو          
تزامات العقد بالإرادة دين التحلل من اللا يجوز لأي من المتعاقو نقضه إلا باتفاق الطرفين على ذلك، 

غير أنه ولما كان العقد يقوم بتوافر إرادتين متطابقتين ومتوافقتين فإنه من المتصور إمكانية . لمنفردةا
يخول لأحد الأطراف القيام  العقد شروطفي  د اتفاقهذا في حال وجو  ،التحلل من العقد بالإرادة المنفردة

  .1بذلك

في أي وقت على شرط أن ينفذ التزامه المتعلق بدفع  ترخيصال مرخص له إنهاء عقدفيمكن لل        
 .2ينة عن طريق رسالة مضمونه الوصولوعليه أن يقوم بإخطار المرخص خلال مدته مع ،المقابل المالي

 بسبب مثلا طار منه إلى المرخص لهومن دون تعويض أو إخترخيص ال للمرخص إنهاء عقدكذا يمكن و 
حق بوالتي تلحق ضررا بالمرخص و  ،مرخص له بخطأ جسيم كإدانته بعقوبة مدنية أو جزائيةقيام ال

تجارته، كذا تؤثر على المسار العادي ليمكنها أن والتي تها، سمعو  ترخيص استعمال العلامة التجارية
حول لة يه أو أي إجراء إداري يأخذ ضده، وقوعه في عارض قاهر ولمدة طويالتصفية القضائية كإفلاس
 .3دون إمكانية سريان العقد

قواعد العامة فإن انقضاء عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية بالإرادة المنفردة لأحد لل اتطبيقو         
لا كان ، فيه قواعد خاصة بالإشعار ومدته رعيتإلا إذا ، لا ينتج أثرهطرفيه  نهاء تعسفيا يستوجب الإوا 

 .الموضوع اضيإلى ق الترخيص سف في إنهاء عقدتقدير وجود تعأمر وترك ، التعويض

 : الاعتبار الشخصيثالثا

تكون  ، إذعلى مفهوم الاعتبار الشخصي خاصة الترخيصالأعمال عامة وعقد تقوم عقود          
سببا من أسباب يرتب فقدان هذا الاعتبار اعتبار عند المتعاقد الآخر، و شخصية كل من المتعاقدين محل 
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ى العقد بطريقة تؤثر علبأي اهتزاز هذا الاعتبار ، أي أن 1خيص استغلال العلامة التجاريةانقضاء عقد تر 
 .2الآخر إنهاؤه فتجير للطر 

من المسلم به أن الاعتبار الشخصي يتأثر بالعوارض التقليدية التي يمكن أن تطرأ على شخصية و        
مفهوم . فكان شخصا معنويا نإ هأو إفلاس ،اكان شخصا طبيعي نأو هويته إأحد الأطراف لفقدانه الأهلية 

يجعل من إذ أوسع نطاقا كما سبقت الإشارة إليه،  خيص استغلال العلامة التجاريةهذا الاعتبار في عقد تر 
 .3زوال الاعتبار الشخصي أكثر تنوعاحالات 

فقدان الأهلية أن الحق في إنهاء العقد بسبب اهتزاز الشخصي خارج الموت أو تجدر الإشارة ما و        
  ين في الإمكانياتليس كل تغيير في الإدارة أو ضعف مع همقيد بحسن استعماله، ذلك أن أو الإفلاس

بل لا بد أن تكون هذه التغييرات أو الطوارئ من الخطورة والجدية بحيث تبرر الإنهاء ، يجيز فسخ العقد
دم اهتزاز عقد الترخيص وعدم إلحاق الضرر التي تضمن عو  ،لعدم إمكانية استمرار العقد بالطريقة الفعالة

اديات العقد للخطر من دون وجه ، والقول بغير ذلك يعرض اقتصالمرخص باستغلالها بالعلامة التجارية
  .4حق

 بعدة أسباب نذكر أهمها:فقدان مفهوم الاعتبار الشخصي يتحقق و 

تبار الشخصي لأي منهما، : تعد وفاة المرخص أو المرخص له أحد أهم أسباب انهيار الاعالوفاة -1
 بعض علماء القانون إذ نجدالمفهوم،  هذاويخالف لكن هناك من ، رابطة التعاقديةيعد سببا لانتهاء المما 

 .5من أسباب انتهاء عقد الترخيص ببسكلا يعتبرون الوفاة 

بع ثار الطاآومن  ،في الأصل ياطابع شخص والتزاما ذيكون المرخص له المرخص و  لتزامفا       
م يملك ورثته ومن ثم لا أحدهما،نتهي عادة بوفاة ي باستغلال العلامة التجارية عقد الترخيص أن يالشخص

جديد يجمع بينهم، ومن جانب آخر لا  قدوذلك بناء على عالموافقة، في العقد إلا بعد محلهم أن يحلوا 
 رثهم.مو مع بتنفيذ شروط العقد المبرم  أحدهما ورثةإلزام كلا الطرفين يملك 
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دليلا ذلك حيث يعد  ،إفلاس أي مؤسسة تجارية من الأسباب العامة لانقضائها: إذا كان الإفلاس -2
إنهاء عقد له علاقة  يكون ، فإن تأثير الإفلاسعاتقها المنوطة على الوفاء بالتزامات تهاعلى عدم قدر 
الذي يقوم  عتبار الشخصيالإفلاس يهدد الا ارذلك أن إشه. غلال العلامة التجارية أقوى وأشدترخيص است

 المعرفة الفنية والسمعة التجاريةو  المرخص باستغلالهامة التجارية العلابمما يمس  عقد الترخيص،عليه 
  .1وغيرها

نما يخ القانونأن الإنهاء وقع تلقائيا أو بقوة  هذالكن ليس معنى    ضع غالبا لسلطة التقديرية وا 
له فللحكم بشهر الإفلاس ، 2منفسخا من تلقاء نفسهأنه ي بد يقضالعق د شرط فاسخ فيإلا إذا وج، للقاضي

 .عقد الترخيص يةبالغ على استمرار أثر 

ال ء مرحلة الإفلاس نظرا لعدم زو من ناحية لا يستطيع المرخص له طلب إنهاء العقد أثناف        
عقب زوال هذه الانقضاء المحتوم للعقد يكون ومن ناحية أخرى  ،الشخصية القانونية للمرخص بعد

ن لم تزل شخصية  له الشخصية بتصفيتها، أو حق المرخص المرخص إذا كان في في طلب الإنهاء وا 
 .3حكم شهر الإفلاس ما يهدد مصلحته الجدية، وذلك في إطار السلطة التقريرية للمحكمة

مجرد الحكم يؤذي شهر إفلاس المرخص إلى تهديد مصلحة المرخص له الجدية في بقاء العقد، فب        
  .4انسياب المساعدة الفنية بشهر الإفلاس يجد المرخص له نفسه مع إدارة تفليسة المرخص وهو ما يهدد

منشأة قائمة هي المنشأة : نعني بالاندماج زوال منشأة أو أكثر وانتقال أموالها وحقوقها، إلى الاندماج -3
 .5أة جديدةر انبثق من أموالهما منشأو أكث أو زوال منشأتين الدامجة

 إما بطريق الضم )أ( أو بطريقة المرج )ب(. :والاندماج يأخذ صورتين
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: وفيه تندمج منشأة في أخرى قائمة، بحيث تنقضي المندمجة نهائيا وتظل الاندماج بطريق الضم -أ
ذا ما تم الفصل بينهما عادت للمنشأة  الدامجة هي القائمة والمتمتعة وحدها بالشخصية المعنوية، وا 

 ندمجة شخصيتها القانونية المستقلة عن المنشأة الدامجة.الم

ولا شك أن دخول المرخص في علاقة دمج مع منشأة قد يهدد مصالح المرخص له، الذي         
قد لا توفر له ، المرخص أن يتعامل مع إدارة جديدةسيضطر إذا فضل الاستمرار في عقد الترخيص مع 

والتي ، 1التجارية التي يوفرها له المرخص نفسها والمساعدة والعلامة مستوى المعرفة الفنيةهذه الإدارة 
ما يبرز فكرة هذا و  لإبرام عقد ترخيص مع صاحب العلامة،السبب الدافع للمرخص له من قبل كانت 

 الاعتبار الشخصي في مثل هذه العقود.

دة من مجموع رأسمال هذه يزج عدة منشآت قائمة لتنشئ منشأة جدميتم : وفيه الاندماج بطريق المزج -ب
 وفي هذه الصورة تنشأ شخصية معنوية جديدة تختلف عن شخصية كل منشأة قبل الاندماج.، المنشآت

للمرخص له الحق في طلب الفسخ بحسب زوال الاعتبار الشخصي لمنشأة  طيوهذا الوضع يع        
ي للمرخص له إذ يجوز له الحق اختيار حيث أن هذا ر انقضاء شخصيته القانونية، المرخص على إث

 .2ق والاستمرار مع المنشأة الجديدةالتمسك في مواجهة المانح، كما يجوز له النزول عن هذا الح

ة شخصيتكون فكرة الاعتبار الشخصي في عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية تقضي بأن و         
ل الاعتبار هو شخص المشروع لا شخص محأن ، مع الإشارة همحل اعتبار فيأحد المتعاقدين أو كليهما 

ن كانت شخصية المالك   تكون محل اعتبار عند إبرام العقد.مالكيه وا 

ذا فقد أحد طرفيه و  ،عقد الترخيص انقضاءالاعتبار الشخصي ذا أثر في  وعلى هذا النحو يكون         ا 
ذلك الفقدان الذي يتحقق فإن وجوده القانوني في سبيل مواجهة الاحتكار الاقتصادي للمشروعات الكبيرة، 

بدخول أحدهما في علاقة مع الغير إما بالتنازل عن مشروعه أو الاندماج مع مشروع آخر أو تصفيته 
 بالطرق العادية أو على إثر الحكم بإفلاسه.
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 بصفة تبعية تجارية الفرع الثاني: انقضاء عقد ترخيص استغلال العلامة

باتفاق الطرفين أو  وسواء أجله حلوللال العلامة التجارية قبل غقد ينقضي عقد الترخيص باست       
 . قانون الواجب التطبيق على العقدلللأسباب التي يقررها ا

ذا كانت القاعدة العامة التي تحكم العقود المستمرة والمحددة المدة بالنسبة لانقضائها هيو        أن تظل  ا 
ناك حالات يكون ها، فإن هذه القاعدة ليست مطلقة فحدد لهالأجل الم نهاية غايةهذه الرابطة قائمة إلى 

 ضع حدا لهذه الرابطة التعاقدية.و لأحد المتعاقدين أو كلاهما فيها 

لا ف، خاضع للاتفاقأو  يقانوننص لالتعاقدية إما أن يكون مستمدا وهذا الحق في إنهاء الرابطة       
محددة المدة، فطبيعة العقد تبقى كما هي ولا يؤثر يؤثر هذا الحكم من كون عقد الترخيص من العقود ال

 الآخر مع عدم استعماله. فأو للطر  اشتراط أحد الطرفين للحق المذكور

عقد ترخيص العلامة التجارية ركز على بعض التصرفات القانونية التي قد تأثر في أسوف لكن         
التي تجعل هذه التصرفات تأثر على بقاء ، و دلهذا العق إذا أخذنا بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة صوصاخ

ما في وجوده،   .صرفات باختلاف الطرف الذي قام بهحيث يختلف أثر هذه التبالمشروع إما في حجمه وا 

ب انتقال ملكية استغلال العلامة التجارية بسببترخيص الانقضاء عقد كيفيات معرفة  سنحاولو         
 .(رابعا)وأخير البطلان  (ثالثا) نفساخ، الإ(انياث) لفسخا(، أولا) العلامة التجارية

 أولا: انتقال ملكية العلامة التجارية

بمعزل عن التحويل الكلي أو »  :نجدها تقر ب 06-03 من الأمر رقم 14المادة لنص  بالعودة        
ئا أو الجزئي للمؤسسة، يمكن نقل الحقوق المخولة عن طلب التسجيل أو تسجيل العلامة كليا أو جزي

 رهنها.
يعد انتقال الحق باطلا إذا كان الغرض منه تظليل الجمهور أو الأوساط التجارية فيما يتعلق على وجه 
الخصوص بطبيعة أو بمصدر أو بطريقة صنع أو خصائص أو قابلية استخدام السلع أو الخدمات التي 

 «.يشملها العلامة 
حقوق في التنازل عن الالتجارية مالك العلامة لحق ي أنهستقراء مضمون هذه المادة يتضح باو          

 . سواء كان التنازل عن كامل المشروع أو عن جزء منه فقط تهلعلامالتي اكتسبها بموجب تسجيله 
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سألة التنازل عن العلامة التجارية يتناول نقل ملكية العلامة التجارية بكل ما يرتبط بها من فم         
كون من حق المالك القديم استعمال العلامة التجارية إلا إذا حصل على حقوق لشخص آخر وبهذا لا ي
للمرخص له، أن يكون لكن هذا الانتقال يمكن أن يكون للغير كما يمكن  ترخيص بذلك من المالك الجديد.
 :هما وفي هذا الإطار نميز بين حالتين

 لاالة لا تثير المشاكل هذه الح محل عقد الترخيص إلى المرخص له: انتقال العلامة التجارية -1
 مع المرخص يصبحمه، ذلك أن المرخص له بموجب اتفاق فيما يتعلق بسريان عقد الترخيص من عد

 عع بحق الانتقاأنه يتمت مفهوم آخرب ما كان مخولا فقط بحق استغلالها.مالكا جديدا للعلامة التجارية بعد
بموجب عقد بيع مستقل عن  حل هذا العقدملي يمتلك المرخص له العلامة ، وبالتامن دون حق الرقابة

 .06-30من الأمر رقم  151و 14عقد الترخيص وهذا ما أفصحت عليه المادتين 

المرخص يبقى  مع الإشارة بأنلتنازل ما بقيت له من مدة، بهذا ا بذلك ينقضي عقد الترخيصو        
ن العيوب الخفية وأن يضمن له عيب م أيمن  التجارية ضامنا للمرخص له أي المالك الجديد للعلامة

 .2عدم التعرض له سواء من طرفه أو من طرف الغير وهذا طبقا للقواعد العامةكذلك 

كيفية انقضاء عقد الترخيص عن يتضمن العقد الناقل للملكية إلى المرخص له بيان شرط أن على        
يقلل بصورة لناحية الواقعية اراء من بات الإجو شروط التي يتم إدراجها في العقد، وبالتحديد بيان كل ال
 .3منازعات حول تنفيذ العقد الجديد كبيرة من حدوث أي

اعتبار أن المرخص مالكا للعلامة على  :ية محل عقد الترخيص إلى الغيرانتقال العلامة التجار  -2
غلال العلامة التجارية فيمكن وطبقا للقانون أن يتنازل عن علامته للغير، وطالما أن عقد الترخيص باست

 ملكية الحق في العلامةانتقال بذلك  ضع في أحكامها لعقد الإيجار، فإنالتجارية من العقود التي تخ
بالتنازل أو بغيره إلى مالك جديد يؤدي إلى نفاذ عقد الترخيص في حق المالك الجديد في حدود مدة عقد 

                                                           

تشترط، تحت طائلة البطلان، الكتابة وا مضاء الأطراف في عقود النقل أو رهن العلامة  » :على 15 تنص المادة -1 
 أعلاهـ وفقا للقانون الذي ينظم هذه العقود. 14المودعة أو المسجلة في مفهوم المادة 

 .« ت هذا الانتقال وفقا للتشريع الذي ينظم الانتقاليثبت الانتقال بدمج المؤسسات بأي وثيقة تثب
 .96الأمين، مرجع سابق، ص. أحمدقرماط  -2 
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يام عقد آخر ينشئ التزامات وحقوق على المالك الجديد يتوقف على قترخيص ال نفاذ عقدف .1الترخيص
التاريخ الثابت في  وذلك من خلال، قبل العقد الجديد الناقل للملكيةعلى نفس العلامة وثبوت تاريخ العقد 

إلى بعد تسجيله في  راجع إلى أن عقد الترخيص لا يكون نافذا في مواجهة الغير هذاو ، سجل العلامات
 .2سجل العلامات

شخصية القانونية إلى الغير يؤدي إلى انقضاء ال حل عقد الترخيصلامة التجارية مقال العإن انت       
ويطرح انقضاء الشخصية القانونية للمرخص حقا للمرخص له في طلب الفسخ للمشروع المرخص، 

الاعتبار زوال  يقتضي التمسك بذلكف، 3الشخصي لمالك العلامة التجاريةالاعتبار مسألة متمسكا ب
 .4مشروعه، إلا إذا اتفق على العكس لا يتحقق بيع وهوشخصية المرخص 

 ثانيا: الفسخ 

أو تعديلها بالإرادة المنفردة  هاهو عدم إمكانية فسخ لزمة للجانبينلمبدأ الذي يسود العقود المإن ا        
خ يقصد بالفسإذ . 5لأن ذلك ينطوي على المساس بمبدأ القوة الملزمة للعقدأي إرادة أحد طرفي العقد 

فيطلب  ة المنوطة إليهقدياعتال اتم المدين بتنفيذ التزامانحلال الرابطة التعاقدية بأثر رجعي كجزاء لعدم قيا
 .6الطرف الآخر فسخ العقد

بذلك يكون فج،  م. من ق. 122، 120، 119واد المفي  ذلكلقد أفصح المشرع الجزائري على و 
يطلبه المرخص لتزامه بدفع المقابل المالي، أو ا طلب الفسخ من المرخص نتيجة لعدم تنفيذ المرخص له

 7له نتيجة لعدم قيام المرخص بضمان العيوب الخفية في عقد الترخيص باستغلال العلامة التجارية.

فإخلال أحد وباعتبار أن عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية هو الآخر عقد ملزم للجانبين،       
خر فسخ العقد مع المطالبة بالتعويض عن الضرر، وهذا الفسخ قد يكون بالتزاماته يبيح للطرف الآ طرفي
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اتفاقيا بمعنى اتفاق المتعاقدين مقدما على استبعاد اللجوء إلى القضاء لتقرير فسخ العقد في حاله إخلال 
م د مفسوخا دون حاجة إلى حكأي منهما بالتزاماته العقدية، ويتم ذلك بإدراج بند فاسخ بمقتضاه يعد العق

ي العقد بالتزاماته أحد طرف أي أنه في حالة إخلال وقد يكون الفسخ قضائيا يقع بحكم من القضاءقضائي، 
  .1يللقاض تبقى السلطة التقديريةإلى القضاء للحكم بالفسخ، و  الآخر أن يرفع الأمريستطيع الطرف 

حالة إخلال أحد  شرطا يوضح بصفة صريحة مآل العقد فييتضمن عقد الترخيص عادة ما إذ       
المتعاقدين بالتزاماته ويحدد الآجال والشكليات التي يتعين على الأطراف الخضوع لا قبل المطالبة 
القضائية، ولا يمكن تطبيق هذا الشرط إلا بعد إشعار المخل بما اقترف عن طريق رسالة مضمونة مع 

ية ، ولا يحدث هذا الشرط أثاره القانونالإشعار بالتوصل وبقائها بدون جواب لمدة معينة ومحددة في العقد
 إلا عند احترام شروطه وعدم التعسف فيه.

، هأحد المتعاقدين بالتزامات ه وأخليص شرطا فاسخا يضع حدا لفي حالة عدم تضمين عقد الترخو       
 عطييو  ،أن يلجأ إلى مطالبة القضاء بفسخ العقد في حالة الإخلال الجسيم بالالتزاماتهنا  فإن للمتضرر

 .هذا الفسخ للقاضي سلطة تقديرية واسعة في بحث أساس الإخلال قبل الحكم بالفسخ

هي: أن يكون الدائن طالب الفسخ مستعدا الأربعة التي شروط لا بد من توافر القضاء بالفسخ ولل      
ن يطالب الدائن لتنفيذ التزاماته، وأن يظل المدين متخلفا عن تنفيذ التزاماته مع أنه يمكن أن ينفذها، وأ

 .2بالفسخ، وأن يكون الدائن قادرا على إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد

الفسخ الموجب  بتجديد تسجيل العلامات التجاريةالشركة المرخصة  التزامويترتب على عدم       
ون تلك غراض دلأ الاستعمالالعلامات التجارية أو تجاوز  استعماليترتب على إساءة قد للتعويض، كما 

 .3عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بالمرخص له التعويضمع فسخه  عقد الترخيصالمحددة حصرا في 

من الناحية العملية وفي جميع أحوال الفسخ تلتزم الشركة المرخصة بإخطار المصلحة  علما أنه      
ما تلتزم شطبه من السجلات، ك المختصة لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بالفسخ حتى يتم
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بالسماح للمؤسسة المرخص لها بتصريف المخزون لديها وتصفية  أخرىهة الشركة المرخصة لها من ج
 .1العلامات التجارية باستعمالجميع أعمالها المتعلقة 

 إخلال المتعاقدين في عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية بالتزاماته ما يلي:ومن أمثلة  

الفسخ إذا لم يوف  صاحب العلامة طلب حق، إذ يكون من قابل الماليمالمرخص له للدفع  عدم -1
 المتلقي لالتزاماته المالية نحوه.

لمعرفة الفنية من االأسرار العائدة إفشاء  على أساس أن سرار التجارية من قبل المرخص له،إفشاء الأ -2
له المجال  حالح المرخص مما يفسلمص اتهديدل تشك غيرهاالعلامات التجارية و المساعدات التقنية و و 
 مطالبة بالفسخ والتعويض عن الضرر.لل

ي إلى إعساره، فيحق ذحيث تعرض لظروف مالية صعبة تؤ إذا أصبح المرخص له غير مليء  -3
 حتى لا يتضرر بسبب هذا الإعسار. عقد ترخيص استغلال العلامة التجاريةانح مطالبته بفسخ للم

الترخيص، فيحق بذلك  عقدبشرط القصر المتفق عليه في أحد طرفي عقد الترخيص عدم التقيد  -4
 2طلب فسخ العقد. للطرف الآخر

النشاط  تزويد المرخص له بالمعرفة الفنية أو المواد الأولية المتفق عليها لممارسةعن امتناع المرخص -5
هذا الامتناع أو التأخير يعطيانه بحيث يؤثر سلبا على مشروع المرخص له، ف التجاري أو تأخره في ذلك

 طالبة بالفسخ والتعويض عن الضرر.الحق في الم

الشروط التعسفية التي قد تشكل سببا مبررا لطلب فسخ العقد، ومن ترخيص كما قد يتضمن عقد ال-6
أمثلة ذلك: منح المرخص الحق بتعديل كل أو بعض بنود العقد بصورة منفردة خصوصا تلك المتعلقة 

وفسخ العقد يفترض أن المتعاقد الذي يطلب الفسخ في مواجهته  .3أو بتاريخ تسليم السلع والخدمات بالثمن
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أو على الأقل لم يقم بتنفيذها على الوجه المطلوب أو تأخر في هذا  بتنفيذ التزاماته كلها أو بعضهالم يقم 
 .1وقت المحددالتنفيذ عن ال

إلى ما  رخص والمرخص لهلتزامات ويترتب عليه عودة المسبب من أسباب انقضاء الاالفسخ إذ يعد       
إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد  الأصلفي ، وأثر الفسخ كما هو عقد الترخيص كانا عليه قبل

استثناءا هاما بالنسبة للعقود  يهيرد علذلك  المشتري الثمن الذي دفعه، غير أنبحيث يسترد البائع المبيع و 
فسخ مثل هذه العقود لا يرتب أثرا اللأن  شأنها إنشاء التزامات متجددة،" التي من  عقود المدةالمستمرة "

 .2مستقبل الالتزامات التي لم تنفذ رجعيا ويقتصر أثره على

وهكذا ينصرف أثر الفسخ في هذه العقود إلى مستقبلها تاركا ما حدث في ماضيها لأطراف العقد       
 تعويض إذا رغب.يطالب من تضرر منهم بال

 ثالثا: الانفساخ

ما بالانفساخ، لكن هناك         صحيح أن العقد عموما ينحل إما بالفسخ كما سبقت الإشارة إليه سابقا وا 
فرق بين الفسخ والانفساخ لأن الفسخ يكون اتفاقيا أو بحكم من القضاء، أما الانفساخ فيكون بحكم 

في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى بسبب » لى: ج ع م. ق. 121نصت المادة ولقد . 3القانون
 307وتضيف المادة . «نبلة له وينفسخ العقد بحكم القانواستحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المتقا

بح مستحيلا بسبب أجنبي عن ينقضي الالتزام إذا أثبت المدني أن الوفاء به أص »من نفس القانون: 
حكم عليه  عينا أن ينفذ الالتزام إذا استحال على المدين » :على التي تنص 176المادة أيضا و  «.إرادته

بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا بد له 
 «.فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدني في تنفيذ التزامه

ب أجنبي عن بسب ا استحال تنفيذ الالتزام العقديأنه إذيظهر نية القانو  هذه النصوصل تحليلاو       
سمى يينقضي وينقضي معه الالتزام المقابل و هنا فعل الغير، فإن الالتزام بأو  مثلا المدني كالقوة القاهرة
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ام ستحالة تنفيذ الالتز لانتيجة  رابطة التعاقديةيقصد بالانفساخ إنهاء ال. و في هذه الحالة انفساخ العقد
 يلزم لانفساخ العقد شروط وهي: من تلقاء نفسه. العقدقضي معه الالتزام المتقابل وينفسخ فين

الاستحالة  ناشئة في تاريخ لاحق لقيام العقد، لأنه إذا كانت الالتزام تنفيذيجب أن تكون استحالة  -1
يقع أن العقد أي فلامجال للحديث عن الانفساخ على أساس  ،لا ينعقد العقد أصلاف مهقائمة عند إبرا

 باطلا لاستحالة محله.

إذ يمكن يجب أن تكون الاستحالة في تنفيذ الالتزام كاملة، أما إذا كانت جزئية فلا يقع الانفساخ،  -2
 لدائن الخيار في طلب الفسخ أو التنفيذ العيني لما بقي من محل الالتزام.

 د له فيه.يلا فذ راجعة لسبب أجنبي عن المدني يجب أن تكون استحالة التنفي -3

ويترتب على ، العقد ينفسخ بقوة القانونفإن  الة تنفيذ الالتزام بسبب أجنبيفي حالة استحوبالتالي ف       
التزام المدني ينقضي لاستحالة ف بين،هلاك في العقود الملزمة للجانة الأن يتحمل المدني بالالتزام تبعذلك 

 الالتزام المقابل. اكي تبعا لذتنفيذه وينقض

بالرغم من أن استحالة وفائه بالتزامه راجع بسبب أجنبي، أن يطالب بتنفيذ و  تعاقدإذ لا يستطيع الم       
انبين، ويترتب على  الالتزام المقابل نظرا لفكرة الارتباط ما بين الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للج

   . 1بعة الهلاكية الخسارة أي يتحمل تيتحمل في النها تعاقدذلك أن الم

من تلقاء نفسه وبقوة القانون وله نفس الأثر الذي يترتب العقد يترتب على الانفساخ زوال كما و        
حالة التي كان عليها قبل يعاد المتعاقدين إلى ال، إذ بحكم القضاء أو بناء على الاتفاقعلى فسخ العقد 

بالتزامه يرجع إلى سبب أجنبي لا بد  ينوفاء المدمجال للتعويض لأن عدم أنه لا هنا ويلاحظ ، 2التعاقد
 .3له فيه

باعتبار أن  ترخيص باستغلال العلامة التجاريةالعامة هي الأخرى تطبق على عقد ال قواعدوهذه ال       
بحيث لا يستطيع المرخص  ترخيصوال العلامة التجارية محل الينفسخ بسبب ز التزاماته تكون متقابلة، إذ 
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لتزام بدفع مما يؤدي إلى انقضاء الالتزام المقابل له أي الا ،بها على الوجه المذكور في العقدله الانتفاع 
 .1قبل المرخص له فينتهي ذلك العقدالمقابل المالي من 

في  تقلبات وأضف إلى ذلك أن عدم قدرة المرخص له على تنفيذ التزاماته بسبب ظروف عسيرة        
م يؤدي إلى عدم قيا ، هذا مالم يكن يتوقعهاف ،هابله  دخللا  ،أو قوة قاهرة الأسواقفي الأسعار أو تشعب 

 وينفسخ عقد الترخيص باستغلال العلامة التجارية. التزامه المرخص بتنفيذ التزاماته أي ينقضي

 رابعا: البطلان

لكن هناك فرق بين إبطال العقد وفسخه، ففي حالة الفسخ يكون العقد قد أبرم بشكل صحيح        
إذا حصل في محل  قعتنفيذه، أما الإبطال في إمكانية الصعوبات التي حصلت أثناء التنفيذ تحول دون

 .2خلل يجعله قابلا للإبطال إما بصورة مطلقة أو نسبية الانعقادالعقد أو سائر أركانه عند 

يحدث أن يتفاوض قد ، فأن تنتهي لعدم صحته أساسا د الترخيصعق يمكن للعلاقة التعاقدية فيو         
قانونية بسبب البطلان الذي الثار آثر من الآالأطراف ويتم الاتفاق بينهما دون أن ينتج هذا الاتفاق أي 

مما  ،أو نتيجة لعيب أصاب رضا أحد أطرافه عند إبرامه 3أصاب العقد إما لغياب أحد عناصره أساسا
 .4بمفعول رجعييؤدي إلى إعلان بطلان العقد وانقضاء العلاقة بين الطرفين 

كأن  من قبل المرخص شال: إذا صدر غعلى سبيل المث ترخيص الد تمكن المطالبة بإبطال عقو         
وعلى أساسها أقدم المرخص له على ة، رقاما غير صحيحة لأعماله السنوييقدم في مرحلة ما قبل التعاقد أ

رفة الفنية لا حقيقة لها، أو يكون العقد قد التعاقد معه أو يدعي وجود شهرة لعلامته التجارية أو سرية المع
ذلك مما يعد غشا  خلا من تحديد المقابل الذي يستحقه المرخص أو الإقليم محل نشاط المرخص له ونحو

يمكن المطالبة بالبطلان سواء المطلق أو النسبي في العديد من ، كما 5أو جهالة فاحشة في المعقود عليه
 الحالات أهمها:
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دا للأحكام العامة فإن سبب الموجب في العقود المتبادلة اسنا :لانعدام السبب ترخيصالبطلان عقد  -1
يمكن في الالتزام المقابل في العقد وأن انتقاء سبب الموجب أو عدم صحته أو مشروعيته يؤدي إلى 

 بطلان العقد.

قابل ضئيل نسبي فإن عدم حصول أحد الفرقاء على أي مقابل أو على م ترخيصالد وفي إطار عق       
السبب في عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية ، مع الإشارة بأن تم اتفاقه يؤدي إلى بطلان العقدلما 

فالأمر يرتبط بالمفهوم الاقتصادي للعقد الذي يفترض تبادلا  .غلال العلامة التجارية محل العقدهو است
ل إعلان بطلان العقد تلجأ المحاكم إلى تحليل للمصالح الاقتصادية التي يفتقر إليها العقد، لذلك وقب

 مضمون الالتزامات المتبادلة للأطراف.

حالات الحكم ببطلان يتبين لي أن في هذا الإطار القضائي الجزائري  راض الاجتهادومن استع       
بوصفها عنصرا جوهريا في عقد ترخيص استغلال العلامة تدور إجمالا حول العلامة لترخيص عقد ا

لانعدام السبب ه كما يتم إعلان بطلان رخص له في المجال موضوع العلامة.تجارية لانعدام خبرة المال
مر على نقل معلومات متاحة عندما لا يتضمن العقد نقلا لمعرفة عملية مبتكرة ومجربة بحيث يقتصر الأ

  .1للجميع

رضا يمكن أن تصيب بالرغم من تعدد العيوب التي ف :ترخيص لعيب في الرضاالبطلان عقد  -2
، فإن عيب الغلط هو السبب الأكثر انتشارا في هذا النوع من العقود، إذ 2هذا العقدفي  له رخصالم

ط فلو كان عالما لما يفترض أساسا قيام أحد المتعاقدين بمناورات احتيالية أوقعت المتعاقد الآخر في الغل
كل الأحوال وبما أن الأمر يتعلق في و  ستغلال.كذلك الحال بالنسبة للإكراه والتدليس والا، أبرم العقد

فإن البطلان هنا هو نسبي بحيث يعود لمن تعيب رضاه فقط ، ال هذا العقد لعيب من عيوب الرضابإبط
 .3مع طلب التعويض إذا كانت هناك أضرار عقدأن يطلب إبطال ال

عدم أو ل بالترخيص ديد قائمة السلع والخدمات المشمولةعدم تحبسبب  ترخيصالعقد كما يبطل  
تحديد الإقليم الذي سوف يمارس فيه الترخيص أو خروج المرخص أو المرخص له على حدود النطاق 

                                                           

 .184-183بنى عمر مسقاوي، مرجع سابق، ص ص.ل -1 
 .02المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، أنظر الملحق رقم اتفاقية ترخيص استخدام العلامة التجارية،  -2 
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إذ أقر  06-03من الأمر رقم  17، والمشرع الجزائري كان واضحا في نص المادة 1يمي المحدد لذلكالإقل
وغيرها، فأقر  جزاء .ة الترخيص..بإلزامية تضمين عقد الترخيص بعض العناصر كالعلامة، الإقليم، فتر 

الوارد في المشرع الجزائري من البطلان تتعلق بنية لى نقطة مهمة هنا ينبغي أن أشير إالبطلان. لكن 
 .هل هو بطلان مطلقا أو بطلان نسبي؟ المادة، ون هذهمضم

لأن البطلان  بطلان النسبي وليس المطلق،ال هو مضمون هذه المادةبيدا أن البطلان المقصود في       
 التراضيك لعقدالأساسية ل يكون مرده إلى تخلف الأركانمعمول به القواعد العامة تبعا لما و المطلق 

من قبيل البطلان النسبي  ه كالعلامة والإقليم وفترة الترخيص مثلا يعدالمحل والسبب، أما تخلف شروطو 
   .2لبطاأو القابلية لإ

. ب عدم مشروعية محله ومخالفته للنظام العام والآداب العامةبطلان عقد الترخيص بطلان مطلق بسب-3
 ...يستثنى من التسجيل: » :على 06-03من الأمر رقم  07فلقد نصت المادة 

الرموز المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة والرموز التي يحظر استعمالها بموجب القانون -2
ولما كان العقد . «الأطراف التي تكون الجزائري طرفا فيها،...الثنائية أو المتعددة  الاتفاقياتالوطني أو 

 حة أن يتمسك بهذا البطلانمن ق. م. ج لكل ذي مصل 102باطلا بطلانا مطلقا فقد أجازت المادة 
ن شركة المرخص له وتصبح شخصيتها وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، فقد يلحق البطلا

  ا فيها عقد الترخيص حجية قانونية. مته من تصرفات بم، فلا يكون بذلك لما أبر 3منعدمة

كما لا يشترط في البطلان المطلق تمسك صاحب المصلحة به ومن ثم لا يحتاج المرخص إلى 
التمسك بالبطلان لعدم المضي في تنفيذ العقد، فله حرية التوقف عن تنفيذه وقت صدور الحكم ببطلان 

 .4شركة المرخص له

لمرخص المطالبة بالأثر الرجعي للبطلان إذا كان ذلك يحقق مصلحته بحسبان أن كما يستطيع ا      
الاستثناء على قاعدة الأثر الرجعي إنما يستهدف حماية مصلحة الغير عن عقد الشركة الباطلة، وقد 

                                                           

 .115-114.ص طارق دعاء البشتاوي، مرجع سابق، ص -1 
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 .105علي علي سليمان، مرجع سابق، ص. -3 
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تجتمع لدى المرخص بمناسبة البطلان سلطات يستطيع استعمالها منهيا عقد الترخيص ولو لم يكن 
 .1يد في تقرير بطلانهللمرخص له 

فعادت لمباشرة نشاطها فإن ذلك يفوت  أما إذا استطاع المرخص له تطهير الشركة من البطلان      
على المرخص فرصة الإنهاء ويستمر العقد وكأن سبب البطلان لم يكن، فحق المرخص في الإبطال لا 

نما يباشر تحت رقابة القضاء وبقوة القانون ن توفرت شروطه ينشأ بموجب الحكم وا   .2وا 

 عقد ترخيص استغلال العلامة التجاريةنهاية  عن نتائج الناجمةالمطلب الثاني: ال

إن إلا أن  لمدة المحددة له قانون أو اتفاقاإن الأصل في العقد هو أن التزاماته تنتهي بانتهاء ا       
فبالرغم من ، ليس كذلك خاصة عقود التراخيص عامة وعقد ترخيص استغلال العلامة التجارية الأصل في

القانونية تبقى سارية المفعول حتى بعد نهاية المدة له له، زواله إلا أنه يبقى مترتبا لمجموعة من الآثار 
 .فيهوهذه هي خصوصية 

تطرق إلى: عدم عن طريق الانقضائه على  ةالمترتبذه النتائج  لذلك سوف نحاول معرفة ه       
استمرارية المرخص له  )الفرع الأول( لاتصال بالعملاء بعد نهاية العقدا عواملاستعمال المرخص له 

عدم إنشاء نشاط مشابه بعد نهاية عدم منافسة المرخص له للمرخص ب ،)الفرع الثاني(بالتزامه بالسرية 
 )الفرع الثالث(.العقد 

 الفرع الأول: عدم استعمال عوامل الاتصال بالعملاء

تسع عن تطي للمرخص له حقا موضوعيا عليها عتبالعملاء الثمرة التي  ر الاتصاليعد عنص         
، غير أن سلطته في عقد الترخيصمجمل العناصر الأخرى في محل الواردة على  الاستغلالسلطة 

 .3العقد هذا  ذا الحق تتوقف على استمراربه الاحتفاظ
صر الترخيص عند انقضاء عنافيجبر على التصرف فيه على آثر استعادة المرخص مجمل         
ذلك ما يبرر من جديد تلاشى كل حق يكتسبه المرخص له بموجب العقد أو بسببه عند الإنتهاء العقد، 

                                                           

 .97-96بوجمعة نصيرة سعدي، مرجع سابق، ص ص. -1 
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يظل المرخص له خاضعا للمرخص لا طوال المدة  .1مانح غالبة في كل الأحوالويجعل من مصلحة ال
نما  بحيث يخرج المرخص له لا من نظام  وما يعقبها، يتعدى ذلك إلى لحظة انتهاء العقدالعقد فقط وا 

ن كان ذلك مؤقتا نما من فرع النشاط وا   .2الترخيص فحسب، وا 
وبعد نهايته أن يتوقف عن استعمال كافة ما وفره له  هذا العقدتوجب على المرخص له في سيو         

كافة الوثائق  تسليم العقد من عناصر معنوية كالعلامات التجارية والمساعدة الفنية والمعرفة الفنية وكذلك
بموجب هذا العقد يسمح للمرخص له استعمال ، فذه العناصر باعتبارها ملك للمرخصه. 3المادية المرتبطة

، ويسقط هذا الحق بانتهاء هذه المدة وبالتالي يزول مشروعه 4هذه العناصر خلال المدة المتفق عليها
 .5ستعمالالاترخيص ال المنوط بعقد

من مواصلة  اء العقد لأحد الأسباب السالفة الذكر يترتب عنه امتناع المرخص لهذلك أن انته        
ع الشعار الذي يطبع محله حيث يلزم هذا الأخير بمجرد انتهاء العقد ينز ، نشاطه تحت نفس النظام

والكف عن استخدام مختلف الوثائق التي كان يستعملها في وقت سريان العقد واللوازم التجارية ، التجاري
 6والآلات الخاصة بنظام الترخيص، ونزع الشارات الخاصة بالمرخص.

ذا حدث و و          استمرار المرخص له باستغلال عناصر الاتصال بالعملاء بعد نهاية عقد ترخيص ا 
 .7ليد أو منافسة الغير أو النصباتهام المرخص له بجريمة التقوجه غلال العلامة التجارية سياست

ي كان تحت موضوع تال السلع والمنتجاتأي ياق نتساءل عن مصير المخزون الس وفي نفس        
فهل يمنع على  ،تحت العلامة التجارية المرخص بها هاالعقد ولم يقم المرخص له بتوزيع الترخيص وانتهى

 . 8المرخص له بيعها تحت هذه العلامة التجارية؟
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عقد الترخيص باستغلال  طرفيى ات في مخزون المرخص له أنه علكحل لمشكلة بقاء المنتج  
، دعقالللمرخص له باسترجاع منتجاته بعد نهاية بموجبه يسمح ، التجارية الاتفاق على إدراج شرط العلامة

هي ضرورية أما مصير اللوازم التي تعتبر الوسائل التي يضعها المرخص تحت تصرف المرخص له ف
 .1وخاصة بالشبكة

التجارية من تحقق الشهرة والتي من خلالها يمكن للمتعاملين أن ومن المتطلبات المرتبطة بالعلامة 
يتعرفوا بطريقة أخرى على العلامة التجارية والمتخذة على سبيل الانتفاع، فالأصل أن يسترجعها صاحب 

 .2النظام إلا أن أطراف عقد الترخيص يمكن أن يتفق على خلاف ذلك

امتناع المرخص له عن استغلال عناصر العقد،  هصد ببالعملاء نق الاتصالفعدم استعمال عناصر       
يتصل بهذا المفهوم أيضا، إزالة كل ما من شأنه أن يشير إلى استمرار علاقة المرخص له وكما 

لك باستمرار ن ذلك يؤدي إلى إحداث اللبس أو الخلط لدى المستهلأ ،بالمرخص والعلامة التجارية
 .3المرخص له في النشاط

ي يؤدي إنهاء عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية إلى انفصال المرخص له عن شبكة بالتالو         
المرخص الترخيص مما يوجب عليه التوقف فورا عن استغلال العلامة التجارية أو الظهور للغير بمظهر 

ر خص من استعمال عناصفحماية العلامة التجارية من كل الجرائم التقليد والغش يقتضي منع المر  له.
ذلك أنه بعد انتهاء العقد لا يجوز للمرخص له الحق باستعمال أي من العلامات المميزة ، جذب الزبائن

 .4بذلك أو لم يتضمن بندا وهذا لمنع نهائي سواء تضمن عقد الترخيص

وبذلك يجب على المرخص له أن يعيد للمرخص كافة العناصر غير المادية التي تم وضعها         
ليه أن يعيد العلامة التجارية ويمتنع عن استغلالها ويرفع كل العلامات المميزة على تحت تصرفه، فع

 .5خدمات التي كانت محل عقد الترخيصالسلع والمنتجات وال
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الجدير بالذكر أنه ومن الناحية الواقعية فإن معظم عقود التراخيص تمنح مدة معينة لاتخاذ هذه و        
ند انتهاء هذه المهلة دون استجابة المرخص له لذلك أن يلجأ الإجراءات، بحيث يحق للمرخص ع

 .1ائلة الغرامة التهديدية عن كل يوم تأخيرالمرخص إلى القضاء الاستعجالي لأجل إلزامه بذلك تحت ط
كما أنه وبموجب أحكام هذا العقد يمتنع المرخص له في كل حال رغب متابعة نشاطه أو ممارسة نشاط 

 .2ة أو يضعها على أي منتوج أو سلعةالعلامة التجاري مختلف أن ينقل ويقلد

التعامل  لكن فيما يتعلق بالمعرفة الفنية التي لا يمكن نزعها من ذهن وأفكار المرخص له نتيجة        
فيجب الرجوع إلى البنود التعاقدية للتأكد إذا كان المتعاقدان نظما هذا الأمر ، كما ، معها طيلة فترة التعاقد

 .3الممنوح له عدم استعمالها لفترة محددة من الزمن لو منع

أي إشارة إلى هذا الموضوع، فيمكن استعمال هذه التقنية من قبل  عقد الترخيصأما إذا لم يرد في         
الممنوح له وبدون إذن المانح، حتى لا يحق هذا الأخير منعه من ممارستها، طالما أن هذه المعلومات قد 

ا فلا يمكن منع أي شخص من استعمالها، لكن لا يجوز للمرخص له إيصال هذه نشرت وتم إفشاؤه
 .4المعلومات إلى شخص ثالث خارج في التعاقد

 السريةبالمحافظة على التزامه رع الثاني: استمرارية المرخص له في الف

ها من أسلوب يلتزم المرخص له بالمحافظة على سرية المعرفة الفنية والأسرار التجارية التي يستأثر ب
الترخيص، والتي بإمكانها أن  تعطي للعلامة التجارية ميزة تنافسية وشهرة على غرار غيرها من العلامات 

 .5التجارية

جارية المرخصة إذ يكمن مجال السرية في كيفية توزيع المنتجات الموسومة عليها العلامة الت       
واد أو في طريقة التعليب والتبريد أو مزج السوائل طريقة عرضها وطريقة تركيب الم، وكيفية استعمالها

                                                           

 .215.وي، مرجع سابق، صلبنى عمر مسقا -1 
 .120.ص الصرايرة منصور، مرجع سابق،  -2 
 .109مالح زهرة، مرجع سابق، ص. -3 
 .185حسن على كاظم، مرجع سابق، ص.  -4 
 .78، ص .2009، الحامد، عمانمقارنة، دار عمر كامل السواعدة، الأساس القانوني لحماية الأسرار التجارية: دراسة  -5



 ترخيص استغلال العلامة التجارية عقدعن  المترتبةالآثار القانونية                      الفصل الثاني 

 

149 
 

وغيرها من الأسرار الصناعية أي مختلف التحسينات التي تدخل على استغلال العلامة التجارية، إذ يلتزم 
 .1المرخص له بالحفاظ عليها أيضا كالسرية الإدارية مثلا

ع في مرحلة التفاوض على إبرام العقد كما يسأل المرخص له في حالة إفشاءه لهذه السرية سواء وق       
أو غير ذلك، بتعويض الضرر الذي ينشأ عن إفشاء الأسرار، كذا يلتزم المرخص له بالمحافظة على 

 .2سرية التحسينات التي يدخلها المرخص وينقلها إليها بموجب شرط  صريح في العقد

استغلال العلامة  خاصة بعقد ترخيصفمن خلال هذا الالتزام يحمي المرخص أسراره التجارية ال       
ويفرض على المرخص له الامتناع عن كشف معرفته الفنية إلى الغير من التجار المنافسين له،  التجارية 

أو استخدامها ، لغرض التقليد وجني أرباح دون جهديستعمل الغير هذه العلامة التجارية فقد يحدث وأن 
معة العلامة التجارية من أجل إبعاد صاحب العلامة التجارية في غايات أخرى مثل الإساءة إلى شهرة وس

 .3عن السوق وكسره

التعويض عن الأضرار ب تهمطالبمرخص التجارية يمكن لل سرارللأإفشاء المرخص له  في حالو        
نجد  02-04رقم قانون الن م 05الفقرة   27، بالرجوع لنص المادة 4الذي لحقه من جراء إفشاء أسراره

رع الجزائري قد اعتبر إفشاء المرخص له للأسرار المهنية للمرخص قصد الإضرار به يعد مرتكبا المش
 لممارسة تجارية غير النزيهة.

بالسرية عدم إفشاء كافة عناصر المعرفة الفنية ، ذلك  التزامهالمرخص له في  باستمراريةنعني و        
تشترك مع مجموعة العناصر الأخرى في القيمة لأن في كل من هذه العناصر ميزة خاصة وسرية ذاتية 

 .  5الكلية للمعرفة الفنية بصرف النظر عن أهمية أحد العناصر بالنسبة إلى غيره

 الالتزاميجد هذا إذ  ترعاه قواعد المسؤولية العقدية،فظة على السرية بعد إبرام العقد بالمحا فالالتزام       
الشروط التعاقدية  ، وكذا6مبدأ حسن النيةلزمه بما يست الالتزامنفيذ القواعد العامة التي تحتم ت أساسه في

                                                           
 . 174، مرجع سابق، ص. القيلوبي سميحة -1
 .18، مرجع سابق، ص.«الإطار الدولي للحماية في مجال العلامات التجارية » حسام الدين عبد الغني الصغير،  -2
 .80.عمر كامل السواعدة، مرجع سابق، ص -3

4- PhILIPE Le Tourneau, Op.Cit, p 163. 
 .206ني محمود، مرجع سابق، ص.الكيلا -5 
 ، مرجع سابق.58-75من الأمر رقم  01 الفقرة 107أنظر المادة  -6 
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التي تلزم المرخص له بحفظ سرية المعلومات التي تحصل عليها من عقد ترخيص استغلال العلامة 
 .1لقوة الملزمة للعقد لمبدأ التجارية تنفيذا

عتبارها السمة التي تتميز بها وتحدد فضلا عن طبيعة المعرفة الفنية ذاتها التي تتصف بالسرية، با       
قيمتها المالية، والتي يمثل استمرار المحافظة عليها شرطا لضمان حمايتها من أن تصل للغير بدون وجه 

 . 2حق

حافظة على سرية المعلومات الذي يقع على المرخص له بالم الالتزاموبالتالي فينبغي أولا تحديد        
المشروعات المنافسة من الوصول إليها، ذلك أن اتصاف المعرفة الفنية  إليه، ومنع الغير من المسلم

 .بالسرية كشرط لبسط الحماية القانونية عليها

أي لا يكون من شأنه منع  يمكن حمايتها من الناحية الفعليةباعتبار المعلومات غير السرية لا        
نما فقط ينشأ عليه  لا فقدت  الاحتياطات باتخاذ التزامحائزها من استغلالها، وا  الكفيلة بمنع تسربها للغير وا 

 .3الاقتصاديةالمادية من الناحية  قيمتها

قة مات التي سلمت إليه بمقتضى العلاويتخذ إلزام الحائز القانوني بالحفاظ على سرية المعلو        
وهو شرط يرد في التعاقدية، صورة إيراد شرط صريح في العقد يلزمه بحفظ السرية ويعرف بشرط السرية، 

كافة العقود التي ترد على هذه المعرفة، بما فيها الترخيص باستغلال العلامات التجارية، بما يضمن عدم 
 .4قد يمتد إلى ما بعد انتهاء مدة الترخيص الالتزاماستخدام المعرفة خارج نطاق العقد، بل إن هذا 

فيجب ألا يفشيها للغير ولا للزبائن ولا إليه ة بالتكتم على المبادئ المنقول المرخص له ملزم إن        
للمنافسين، وهذا الالتزام ساري المفعول خلال حياة العقد ويستمر حتى بعد زواله، وهكذا يجب أن تبقى كل 

 .5ه المعلومات غير معممة على الغيرالمعلومات السرية المنقولة للمرخص له سرية مادامت هذ

                                                           

، مرجع سابق، «ها: دراسة في القانون الأمريكيفكرة المعرفة الفنية والأساس القانوني لحمايت» جلال وفاء محمدين،  -1 
 .36ص.

 .123ص. عبد الرزاق محمد، مرجع سابق، ذكرى -2
 .124ص. ع نفسه،المرج -3
 .112بد الجبار الصفار، مرجع سابق، ص.زينة غانم ع -4
 . 116 -115.سابق، ص صشتاوي، مرجع بطارق دعاء ال -5 
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وكافة المعلومات المنقولة إليه كالنظم ى سرية المعرفة المحافظة علالمرخص له ببذلك فيلتزم        
 .1مستهلكين أو متعاملين اقتصاديين الإدارية والتسويقية، حيث يمتنع عليه أن يفشيها للغير سواء كان

بعد نهاية مدة العقد فإن كل المعلومات المتعلقة بعقد ترخيص استغلال العلامة التجارية أي فإذن        
بالعقد  عدة التقنية أو التحسينات المرتقبةالأمور المتعلقة بالعلامة التجارية أو المعرفة الفنية أو المسا كل

لا بد عليه أن يبقيها سرية، وهذه السرية نفسها التي قد  عقد الترخيصمنها المرخص له في إطار واستفاد 
 .فيذ العقد نلمسها ووقت التفاوض، وأثناء تن

 تزام المرخص له بعدم المنافسةالالفرع الثالث: 

زم المرخص له بعدم منافسة يمكن أن يرد في عقد ترخيص استعمال العلامة التجارية بند يل        
ممارسة أي نشاط موازي لنشاط المرخص  نع  عنتوعلى إثر هذا الالتزام يم، صاحب العلامة التجارية 

مدة ص لهم الآخرين ولالمرخ إقليم يمكن أن ينافس بعد انتهاء مدة العقد أو ممارسة نشاطه في قطاع أو 
 .2معينة

المرخص له بعدم استغلال المعرفة الفنية في أي مشروع به الذي يلتزم بعدم المنافسة  تزامالالإن        
آخر منافس، والذي قد يصل إلى إلزامه بعدم الدخول في آية علاقة عمل مع شركة أو مشروع منافس، 

 .3قد الترخيص مع الشركة المالكة للعلامة والمعرفة الفنيةوحتى بعد انقضاء ع

ؤكد يبدو ضروريا لمنع إلحاق الضرر الم ئهبعد انقضا شرطمثل هذا الفتضمين عقد الترخيص ل        
وننوه في هذا الصدد أن التزام المرخص له بعدم منافسة المرخص بعد ، 4للمشروع في مواجهة المنافسين

ي القضاء الفرنسي بشرط أن يكون هذا الالتزام محدد في الزمان والمكان وأنه ينبني انتهاء العقد جائز ف
 .5لمحافظة على سرية المعرفة الفنيةبغرض ا

                                                           

 .151.سابق، صحسام الدين خليل فرج محمد، مرجع  -1 
 .108سابق، ص.مالح زهرة، مرجع  -2 
 .128ذكرى عبد الرزاق محمد، مرجع سابق، ص. -3
 .114الجبار الصفار، مرجع سابق، ص. زينة غانم عبد -4 
 .26الرحمان الملحم، مرجع سابق، ص.أحمد عبد  -5 
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معناه أن المرخص له و  ترخيص نقضاء عقد الا يرتبالتزام لالتزام بعدم المنافسة من أهم اإذ يعد         
أو كانت موسومة على سلع  الترخيصي كانت تحت العلامة التجارية التملزم بعدم منافسة صاحب 

، الأمر الذي 1ومنتجات وخدمات المرخص له، وهذا يكون في نطاق جغرافي محدد وفي مدة زمنية معينة
كان يمارسه  بممارسة التجارة أو أي مهنة أخرى مشابهة للنشاط الذيدا على حرية المرخص له يعتبر قي

 .2هذا العقدفي 

المنافسة يحقق مصلحة أكيدة للمرخص متمثلة في حماية العلامة التجارية والمعرفة  عدم إن بند        
العملية التي  تم الترخيص بها للمرخص له، كما يتيح حمايته من إطلاق المرخص له لمشروع منافسة له، 

مرخص لذي كان ممنوحا للويعطيه الوقت الكافي للعثور على المرخص له جديد لتغطية النطاق الجغرافي ا
يرتب عواقب كارثية عليه متمثلة بمنعه من و لبند قد يلحق ضررا بالمرخص له إلا أن هذا ا .3له السابق

 ممارسة أي نشاط مشابه في نطاق جغرافي معين أو إقليم معين.

ثر نظر لما تحمله من خطورة هي من أكو  عدم المنافسة بعد انتهاء العقد دوالحقيقة أن بن        
فهي إن كانت تجد تبريرها بالمصلحة ، الفقه أو القضاءعلى مستوى ة للجدل سواء المواضيع إثار 

المشروعة للمرخص بحماية العلامة التجارية والمعرفة الفنية وعنصر الزبائن إلا أنها من جهة أخرى تشكل 
 .4له السابق بممارسة نشاطه التجاريتعديا على حرية المرخص 

عدم بيع منتجات منافسة وعدم فتح كتزام قائم لدى مرحلة حياة العقد فسة اليعد الالتزام بعدم المنا        
 الثقة. ةموجبوبعد زوال العقد كنتيجة  لديها نفسها متاجر

قت، وهذه المدة عادة تكون قصيرة وما تجدر ملاحظته أن الامتناع عن المنافسة يتصف بأنه مؤ         
نما مقابلا يشترط حصول المرخص له بالعلامة  هارغم قصر ف التجارية على مقابل، هذا المقابل ليس ثمنا وا 

  .5ع عن القيام بعملإنما الامتنا يعد تعويضا إذا لم يولد عن خطأ لسلوك سلبي يتمثل في الامتناع فهو لا
قابل عدم المنافسة من النفقات التي يتكبدها المرخص له أثناء فترة سريان الشرط، موتتكون عناصر 

                                                           

 .109مالح زهرة، مرجع سابق، ص. -1 
 .27حمدي محمود بارود، مرجع سابق،  -2 
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المرخص له من أرباح كانت تتحقق لو أنه ظل على رأس تجارته أي ظل توزيع على رأس  وكذلك ما يفقده
 .1تجات الموسومة بالعلامة التجاريةتجارته أي ظل على رأس توزيع تلك المن

بعد انقضاءه تعد سمة فيه والتي على أساسها لمثل هذه الالتزامات  قد الترخيصوبالتالي فترتيب ع        
 د الموجودة ضمن القواعد العامة.يتميز عن العقو 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
1  -HAROUN Ali, Op.Cit, P.175.  
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 من العقود التجارية المهمةصر في الواقع المعا استغلال العلامة التجارية ترخيصعقد  اعتبر       
ن كانت أحكام عقد  لأحكامه التي جعلته استثناء من حيث الخضوع للقواعد العامة،نظر بال فحتى وا 

ز ام والالتزامات تبر لأنه ينفرد بمجموعة من الأحك ،الإيجار تطبق عليه إلا أن ذلك لا يؤخذ على إطلاقه
 إذ .طابع الدوليالاتخذ إذا  خصوصاوتزيد من أهميته  التي تميزه عن غير من العقودو  الخاصة طبيعته

متجنبا بذلك  وفقا لشروط محددة متهلمشروعات أخرى باستغلال علا العلامة التجارية يرخص فيه مالك
مستفيدا  إبرامه معه ك يحمل المرخص له إلىوبمقابل ذلثمار في بيئة اقتصادية لا يعرفها، مخاطر الاست

على  الناقلة للتقنيات الوسيلة الاعتياديةأضحى  حتى، العلامة التجارية محل العقدمن شهرة وكفاءة 
 .المستوى الدولي وتطويرها على المستوى الوطني

 علاقات جديدةوظهور  قديةذي أدى إلى تغيير جل العلاقات التعانظام اقتصاد السوق الني إن تب       
الطرف القوي اقتصاديا تنظيمها في حين يتولى  عقود الإذعان التيالذي انبثق عن الترخيص، و كعقد 

في  اختلالعنه  انجرمضامينها،  على الاطلاعإليها من دون  بالانضماميكتفي الطرف الضعيف 
ر من ذلك تعداه ثمة، بل أككما هو الحال في القواعد العاالمعلومات  مجالفقط في التوازن ليس 

                    .خصوصاعند إبرام العقد  مرخص والمرخص لهللالمراكز القانونية ب للمساس
على العديد من المزايا سواء على مستوى  عقد ترخيص استغلال العلامة التجاريةينطوي        

 :الوطني أو بالنسبة لأطرافه ننجزها في الاقتصاد
يعمل على تعزيز المبادرة على إذ  خلفها على اقتصاديات الدول النامية،الآثار الإيجابية التي ي -1

المستوى الدولي من خلال سعي المنتجين إلى تحسين وتطوير منتجاتهم لاكتساب ثقة المستهلكين، 
بالإضافة إلى ما قد يوفره من أرباح وتوسيع نشاطات المشاريع التجارية ، فهو يصلح أن يكون أسلوبا 

علامات التجارية العالمية، استخدام ال تم إبرامه مع شركات ضخمة توفر لهإذا  مار، خاصةللاستثجديدا 
تغنيه عن تكوين العناصر الجوهرية للمشروع التجاري الممثلة: في المعرفة الفنية والتقنية وفرص قد و 

 عمل وعنصر الزبائن والشهرة التجارية. 
ع النظير نظرا لما يحققه من الأعمال إقبالا منقط أقبل عليها رجال استثمارية ناجحة، إذأداة يعد  -2

كد ذلك من خلال العديد من ؤ والواقع العملي ي ، نجاحللحتى وصفه البعض بأنه نموذج سحري نجاح، 
 العقود التي تم قيدها لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.
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 حاجةوعات المحلية، حيث تزداد الإحدى الآليات التي يتم من خلالها التكامل بين المشر  يمثل -3
بين على المستوى الوطني  هتوظيفاجهة الشركات العالمية، فمال الوطني في مو اللتعبئة وتركيز رأس 

ضخمة وتضم خبرات فنية الإيجاد كيانات اقتصادية هائلة تمتلك رؤوس الأموال  من نيمك   تالمشروعا
دارية عالية تستطيع منافسة الشركات العالمية. كما يمكن توظيفه في معظم المجلات الاقتصادية  وا 

 الخدماتية كانت أو سلعية فهو يتناول على سبيل المثال: المطاعم والفنادق وغيرها.
تتجلى ف ،الاقتصاديةالقانونية أو سواء من الناحية على كلا طرفيه و ترخيص بالنفع  يعود عقد -4

ية المكفولة للعلامة التجارية محل العقد، ذلك أن في الحما القانونية ناحيةمن ال للمرخصبالنسبة مزاياه 
على وتسجيل ونشر العلامة التجارية إيداع مجموعة من الإجراءات الشكلية ، وفقا لالترخيص يتم 

أن لجوء المرخص لمثل هذا النوع من العقود  كيضاف إلى ذل، مستوى الهيئة المختصة لذلك قانونا
-يتم الدخول إلى بلد المرخص له  م للنشاط المرخص به، إذئي المنظالتملص من النظام الجبا بهدف

 .وني في ذلك البلدبالعلامة التجارية المملوكة له دون أن يكون لمشروعه وجود قان
جديدة أقاليم  التجارية بالدخول إلى توسيع مشاريعه للمرخص من يسمح لاقتصاديةمن الناحية او         

ما هذا لها، سلع والمنتجات المرخص باستغلاإبرازها على مختلف الالتي يتم من خلال علامته التجارية 
ري، إذ أن إبرام لمشروع التجازيادة القيمة العامة وبالتالي  التجارية القيمة المادية للعلامةعكس على ني

 والاكتفاء بترخيصهاثمار أمواله في أسواق لا يعرفها باست ةالمرخص من المخاطر يغني عقد الترخيص 
 . من الإتاوات المالية في مقابل الترخيص بالاستغلال الاستفادةع م للغير

المرخص  التجارية علامة الالاستفادة من وضع  للمرخص له د الترخيصعقإبرام كذلك يكفل          
العلامة على صدر منتجاته وسلعه التي ينتجها أو يبيعها أو الخدمات التي يقدمها مستفيدا من شهرة بها 

 ، وهذا ما يساهم فيفي وقت قصيرجارية وعملاء جدد مما يكسبه سمعة ت د لدى الجمهور،موضوع العق
يسمح باستهلاك منتجات وسلع ف هذا التطور على الاقتصاد الوطنيينعكس و  .ه التجاريمشروعنمو 

من  الاستفادةاملة محلية، زد على ذاك أنه يسمح للمرخص له من مصنوعة محليا وغير مستوردة وبيد ع
وغيرها من المعارف الممنوحة له المساعدات التقنية و  والتوزيع والتسويق عرفة الفنية وأساليب البيعالم

مكاناته الفنية في قد على جودة المنتجات التي يبيعها والتي  الحفاظ بهدف تسمح له بتطوير مشروعه وا 
  صنع أو التوزيع بحسب طبيعة العقد.ال
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دخول  ويعطيهم الثقة المطلوبة ويمكنهم من الناميةلدان رجال الأعمال في الب يعمل على تشجيع -5
ـ واكتساب استخدام علامات تجارية مشهورةص بإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة و مجال القطاع الخا

هذه العلامات التجارية من شهرة ونجاح هذه المشروعات ويكسبهم خبرات تجارية بذلك فتزيد  الأسواق،
 عمل ومعدلات نمو الناتج الوطني.هامة ويخلق العديد من فرص ال

 :الممثلة في عيوبإلا أنه لا يخلو من ال هذاالمزايا التي يتمتع بها رغم و 
بنظام  ادلة بين الأنشطة الجديدة المشمولةفي الغالب جوا من المنافسة غير العيخلق هذا العقد   -1

لعدم التوازن نموها ر سلبا على يؤثمما ة المحلية، جارية والخدماتيالترخيص ومثيلاتها من النشاطات الت
يرهن الإقتصاد الوطني ويجعله تابعا دائما للإقتصاد قد في الإمكانيات المتاحة لكل منهما، هذا ما 

 الأجنبي.
يثبت أن  والواقع التجاري ،المجالات الإستهلاكية علىلات افي أغلب الحأن  استخدامه يقتصر  -2

كأدوات التجميل  استهلاكيةلمنطقة العربية هي شركات غالبية الشركات العاملة بعقد الترخيص في ا
بنسب كبيرة  الاستهلاكمما يساعد على ارتفاع معدلات  ،الألبسة والمشروبات الغازية وغيرهاوالعطور 

 تأثر بشكل نسبي على عملية التنمية.
يما مجال والإستهلاكية والسلوكية ولاس الغذائيةوأنماطها  وسيلة لنقل ثقافات الشعوب الأخرى يعد -3
 غير المنضبط. نفتاحالإر من ذيستدعي الحقد وهذا ، لمطاعم والملابسا

كثير من الأحيان إلى التمتد في عند إبرامه وقدد بين طرفيه باختلال التوازن  عيوبهكذلك ترتبط كما  -4
 :فيجازها ييمكن إ ،أثاره
  له  مشروع المرخصدورا جوهريا في نجاح واستمرار تلعب الترخيص تجديد عقد مسألة صحيح أن

عقد قد يحدث ويرفض المرخص تجديد الإرادة المرخص، لأنه  غير أن إرادته في ذاك ثانوية مقارنة مع
 بإرادته. الاعتدادمصالح الاقتصادية للمرخص له ومن دون وفي أي وقت شاء دون مراعاة ال

 ن هذه الاستقلالية لا أق استغلال العلامة التجارية إية نشاط المرخص له بحبالرغم من استقلال
ويحصل على جزء من يطر على الأوجه الرئيسية للنشاط يسالتجارية لأن صاحب العلامة  ليست كاملة

 إيرادات النشاط الحاصل على حق استغلال العلامة مقابل إدارته لنظام الترخيص بأسره.
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  أي على يتوقف نجاح المرخص له بحق استغلال العلامة التجارية على نجاح نظام الترخيص
في حال عدم شهرة يتعرض للخسارة قد ه إلا أنالتجارية، لأنه رغم نجاح نشاطه  نجاح صاحب العلامة

 العلامة.
 ب اهتمام وسائل الإعلام من صحف ذفي حال تعرض أحد المرخص لهم للمشاكل التي تج

، حيث الترخيص نظامنفس  الأخرين في العاملين جميع أنشطةذلك يأثر سلبا على وتلفزيون فإن 
يعملون تحت علامة مادام أنهم  عن التغطية الإعلامية السلبية  ناجمة يتعرضون لأثار غير متوقعة

 تجارية واحدة.
  فرضها صاحب العلامة التجارية على المرخص له عند قيامه التي ي والحصرية التقييديةالشروط
يحرمه  وهذا ما قد له، هو يحددها مصادربالبيع والشراء من  بإلزامهمرهونة التي تكون و ممارسة نشاطه ب

 .الوفير تحقق له الربح يمكن أن من استغلال العلامة التجارية على فرص إضافية
إلى القواعد المقررة في القانون المدني  استغلال العلامة التجاريةبترخيص العقد إن خضوع         

 في: ها برز نمن النتائج  إلى جملةوصلنا يالجزائري 
لم ينص صراحة على فكرة الترخيص الملغى  57-66أحكام الأمر رقم في ظل الجزائري  أن المشرع-1

نما نص على حق  لكن ومن الناحية العملية هناك فرق بين  ،ستغلالالإ امتيازفيما يخص العلامات وا 
قم إلا بمجيء الأمر ر مباشرة على فكرة الترخيص  لم ينص، فستغلالالإوبين حق امتياز الترخيص 

 .منه 17و  16وفي مادتيه  03-06
من  17المادة  نص حسب ما جاء فييبقى مرهون  له المنظمة غياب النصوص القانونية في ضوء -2

خصائص يظل خاضع لل أي أنه ،«القانون المدني » نظم للعقد ألا وهوملقانون الاب 06-03الأمر رقم 
يرتب التزامات متبادلة بين و ه عقد رضائي ة الكلاسيكية، من أنتتميز بها كافة العقود المدنيالعامة التي 

الخصوصي  هطابع، إلا أن يأخذ كل طرف فيه عوضا لما يعطيه بحيث دة زمنية محددة،مطرفيه ول
أحد لتي تعد امال منقول معنوي، و أنه وارد على و  عقود الأعمال منعقد ى اعتباره ا عليظل ساري

 .الترخيص بها للغيرب ل عنهامل فيها بمعز يجوز التعوية للمشروع التجاري، حيث اصر المعنعنال
نوعا خاصا من الإجارة أي أنه يمكن تشبيهه بعقد الإيجار، على أساس أن  د الترخيصعقيمثل  -3

قبل صاحب  مركز المرخص له شبه كثيرا بالمركز القانوني للمستأجر، إذ يكتسب حقا شخصيا من
العلامة التجارية، وينبني على  ه بحق مباشر علىاستغلالها، فلا يتمتع المرخص لالعلامة الذي يخوله 
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ك أن المرخص له باستغلال العلامة كمستأجر الشقة السكنية لا يمتلك العلامة التجارية مهما طال ذا
يخضع للقواعد  هما طالت مدة الإجازة، وبذلك فهوكما لا يتملك المستأجر الشقة م ،زمن استعماله لها

لا يرد على الحق في ملكية العلامة إنما يرد على حق استعمالها  أنهعلما  يجار،العامة المنظمة لعقد الإ
فقط، أي أنه لا ينشئ للمرخص له سوى حق شخصي في استعمال العلامة التجارية ودون أن يأثر هذا 

 .الحق في ملكية العلامة
في  قيدها يجبالعلامة  ستغلالا من العقود الرضائية إلا أن رخصة الترخيصقد عحتى ولو كان  -4

أساسها من لإجراءات الشكلية لقيده اتستمد  حيثب، سجل العلامات الذي تمسكه المصلحة المختصة
علامة الاستغلال بحق الم الغير بوجود الهدف من التسجيل هو إعلاالعقد في حد ذاته. فمن ليس و محله 

علام الإدارة بالعقود التي يبرمها الأشخاص الحام، التجارية محل العقد لون للجنسية الجزائرية سواء وا 
 يمثل عقد إذ. كانوا أشخاص طبيعيين أم معنويين مع الأجانب في مجال العقود الناقلة للتكنولوجياأ
عقد الترخيص  لانعقادركن  ، فالقيد ليسع تراخيص عناصر الملكية الصناعيةجزء من مجمو ترخيص ال

 .روحماية الغي لإثباتعنصر من عناصره ويرتبط بمسألة ابل 
عن غيره من العقود جعلته يتميز التي  من حيث طبيعته القانونيةخصوصية هذا العقد تظهر و  -5

على عنصر من عناصر الملكية الصناعية والمتمثلة في  اواردالمدنية من حيث موضوعه باعتباره 
 التجارية لا يؤثر في ملكية العلامةبأنها مال منقول معنوي، إلا أن هذا  العلامات التجارية التي توصف

حق استعمالها من قبل المرخص له  ، في حين يكونالأصلي  مملوكة لصاحبهافي حذ ذاتها بل تبقى 
ن ليس إلا صورة ملترخيص عقد ا جانب من الفقه إلى القول بأندفع  هذا مامدة زمنية ولقاء أجر معين، ل

 التجارية. العلاماتمحله استغلال صور الإجارة 

ليس فقط بالنسبة لأطرافه أي المرخص والمرخص له، وليس لأنه  الترخيص عقد وتتجلى أهمية إبرام -6
لأنه يدخل في ممثلة في العلامة التجارية بل لطابعه الدولي، وارد على أحد عناصر الملكية الصناعية ال
 .العالم أقاليمسيع مشاريعهم في مختلف ها تو يإطار العقود التجارية الدولية التي تتيح لمالك

وفقا لما تضمنته النظرية العامة للعقود وما تم الاتفاق عليه بين الطرفين،  تنظيمه تنصبمسألة  أن -7
بحيث يستوجب تحديد النطاق التعاقدي الذي لا يقتصر فقط على ما ورد في العقد تبعا للإرادة المشتركة 

ري وقواعد العدالة بين المتعاقدين وطبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، بل وفقا للقانون والعرف التجا
اقدان يلتزم المتع، إذ ج م. من ق. 02و  01الفقرة  107وبحسب طبيعة الالتزام، هذا ما قضت به المادة 
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مبدأ حسن  هأن يكون هذا التنفيذ متفقا مع ما يستوجببشرط ا لما يشتمل عليه مضمونه، تبعبتنفيذ العقد 
 النية.

لابد أن يشتمل  عقد الترخيص أنبأعلاه يتضح  06-03من الأمر رقم  17باستقراء نص المادة   -8
لا عدا العقد باطلا،  على مجموعة من العناصر: العلامة، المدة، الإقليم، قائمة المنتجات والخدمات وا 

لم يشير أو أغفل مقابل الذي جاء به في مضمون هذه المادة التعداد وانتقادا للمشرع الجزائري في 
عقد  أو أن قصده يرجع إلى كونه دري السبب إن كان سهوا منالاستغلال كعنصر في العقد، ولا ن

ومن  أنه يمكن أن يلجأ أصحاب المشاريع، مع العلم من العقود التي يمكن أن تتم بدون مقابلالترخيص 
وبدون  لترخيص باستغلالهاأجل حمايتها ضد أعمال التعدي التي قد تطالها في إقليم المرخص له با

أو أنه أراد ترك ذلك لإرادة  لم يتم استغلالها من طرف صاحبها تغلال علاماتباس مقابل، أو بالترخيص
 الأطراف.

يعمق علاقة يفرض سيطرته و مما يجعل الطرف الأجنبي  النسخة الدولية تغلب على عقد الترخيص -9
إلا أن رغم الاعتراف الظاهر باستقلالية المرخص له في هذا العقد ف .التبعية سواء القانونية أو الاقتصادية

ما بل أكثر من ذلك فيزيد من عدم التكافؤ بين الطرفين، و  هو هامش التفاوضالشيء الذي يقلل مدها 
لفائدة  حمما يجعل كفة الميزان ترج فيه فيبقى بعقد إذعان،يزيد الطين بلة غياب تنظيم قانوني يؤطر 

 .الطرف الأقوى في العلاقة التعاقدية التي تستمر باختلال الأداءات المرخص لكونه

استغلال العلامة التجارية مرحلة جد مهمة نتيجة لما تثيره ترخيص  عقدمرحلة التفاوض في تعد  -10
إلا أنها ترتبط  أكثر بالجانب  ،تمهيدية تكييف ما ينتج عنها من اتفاقات سائل قانونية حولمن م

مكانية استثمار الاقتصادي للع قد أكثر من الجانب القانوني، طالما أنها تختص أكثر بدراسة السوق وا 
، نتيجة أهمية بارزة في جميع مراحله إبرامه طريقةبذلك تكتسي ف، إقليم معينفي العلامة التجارية 

احية بالدقة والوضوح والشمولية والتمكن اللغوي والاطلاع على خلفيات العقد سواء من الن لاتسامها
 و القانونية.أ الاقتصادية

غاية الإبرام النهائي للعقد شاملة جميع  التمهيدية إلى الاتفاقاتبدءا من  هذا ما يبرر لنا خطورتها      
الجهة المخولة قانونا  تسوية المنازعات والقانون الواجب التطبيق، الحقوق والواجبات وكيفية التنفيذ،

واختيار  ،حاطته بكل الجوانب القانونية والاقتصادية والمهارات العاليةتحرير العقد وا   للنظر في النزاع،
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فهذا ليس فقط على المستوى  المصطلحات الواضحة حتى نتجنب التفسير غير الصحيح لبنود العقد،
بالعلامات المشهورة وبالعقود الدولية إذا تعلق الأمر خصوصا  أيضا على المستوى الدولي،و المحلي بل 
 .اكنولوجيالناقلة للت

نهما نتيجة لوجود فجوة اقتصادية بي في وضعية غير متساوية عقد الترخيص طرفيمن هذا يجعل 
من  ضعيفطرف يبقى طرف قوي و  مهما عملناأنه أي عدم التوازن الاقتصادي، والواقع العملي يثبت ب

بالتالي و  لمرخص له،ية على اشروطه التعسفمن إملاء يتيح للمرخص  هذا، ناحية الكفاءة والأموال...إلخ
، على اعتبار أن المرخص يكون دائما محتكرا للعلامة التي يتطلع إليها المرخص ر شروط الإذعانتوف

له كضرورة اقتصادية لنجاحه، وهو بذلك لا يتمتع بحرية إيجاد البديل سوى أن يرضخ دائما إلى ما 
 يمليه من شروط.

اد الرأسمالي عودة لمبدأ سلطان الإرادة مشفوعا باختلال وهكذا أفرز التطور المتلاحق لحركة الاقتص -11
التوازن في الإرادات الظاهرة مميزة لعقود التجارية الحديثة عامة وعقود التراخيص خاصة، ويبرز عقد 
الترخيص ليؤكد هذه الظاهرة القانونية بجلاء، ومن ثم يثور البحث عن الأداة التشريعية عساها تدرك 

ض التوازن في العلاقة التعاقدية، لذلك ظهرت لنا فكرة الإذعان كإحدى الأدوات المرخص له فتقيم بع
 إقامة التوازن العقدي.عدم التقليدية في 

عدم وجود ي إلى دمما يؤ متوازنة أنها غير  يز التزامات المرخص والمرخص لهأهم ما يم -12
 سيطرة وهيمنة وتبعية صاحب العلامةدائما يبقى خاضع لسلطة و  فالمرخص لهستقلالية الفعلية بينهما، الا

وسلطات  فرض العديد من الشروط والالتزامات التي تحد من حرية خلال جليا من  هذا يظهر، و التجارية
الهيمنة في بعض الأحيان هذه يمكن أن تصل إذ  الاقتصادية، ه أي وجود ما يعرف بالهيمنةالمرخص ل

من خلال الشروط التقييدية التي يكون افسة، وذلك المنحرية إلى حد المساس ببعض مبادئ التجارة و 
بشرط الشراء الجبري من عند المرخص أو من مصدر  من استقلالية المرخص له سواء تعلقتتضيق 

 .يحدده هذا الأخير أو الحصرية الإقليمية

طبيعة ألفناها في جل ليس بشيء جديد بل  المرخص والمرخص لهبين  في الالتزامات الاختلاليعد 
طالما أن المرخص  لواقع الاقتصاديع في مبدأ سلطان الإرادة واالتوسإلى والسبب راجع ود الأعمال، عق

، يظل المالك لعناصر النجاح وركيزة أساسية لاستمرار المرخص له في النشاط الذي يشمله الترخيص
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فرضته بيئة الأعمال يكرس اختلالا واقعيا هو الآخر عقد الترخيص باستغلال العلامة التجارية ف وبالتالي
 والظروف الاقتصادية.

في  طرف الضعيفمرخص له باعتباره الحماية للفرض إلى حتى ولو سعى المشرع الجزائري ف -13
يوفق إلى حد كبير، إلا أنه لن  خاصةأحكام بموجب أو  طريق القواعد العامةوسواء عن العلاقة التعاقدية 

 القدرةوعدم وتشعب الأسواق التجارية والتكنولوجيا الحديثة عوامل الاقتصادية و لل ب راجع في ذلكوالسب
فرض ثبت عدم كفاية القواعد العامة لعلى مسايرة الاتفاقيات الدولية بسبب الواقع التجاري الجزائري الذي ي

عجز القواعد العامة على مسايرة  ، زد على ذاكالمرخص لهالمرخص و لتعاقدية بين التوازن في العلاقة ا
 .الدولية وحاجيات التجارة عمالمجال الأ

هي الأخرى  لعقود التراخيصالتجارية المشهورة التي كانت محلا العلامات  أنإلى مع الإشارة  -14
اية عناصر الملكية اتفاقية باريس المتعلقة بحم ا الوافر من الاهتمام الدولي، فاعتبرت بذلكقسطهأخدت 

فوسع  ،س فيما بعد بأحكام إضافية وتكميليةيبأتي اتفاق تر ، ليأول من وضع مبدأ دولي لحمايتها الصناعية
 وما لحقها من الاتفاقيات الأخرى.حماية إلى تلك العلامات المشهورة بذلك من مجال ال

 بالإرادة المنفردة  كذاينقضي ، و المتفق عليها بين أطرافه انتهاء المدةبأصوليا  عقد ترخيصضي ينق-15
قد لكن  مع إخطاره.بذلك للطرف الأخر إنهائه يحق وطة به المن تزاماتلالل نتيجة إخلال أحد الطرفين

ينشئ عقدا جديدا للاستغلال ولكن لمدة غير المدة المتفق وبهذا تجديده،  مسألةعلى أطرافه يتفق يحدث و 
مهما للمرخص له على استمرار مشروعه فإن إرادته في ذلك ، فإذا كان تجديده عليها في العقد الأصلي

غير خاصة وازن بين إرادة طرفيه بالنظر لإرادة المرخص، وهذا ما يبرز لنا مرة أخرى اختلال الت ثانوية
هذه لانفراد المرخص بقرار التجديد،  في ظل عدم وجود نصوص قانونية تحمي هذا الاختلال نتيجةأن 

وبما أن عقد الترخيص  حكام المنظمة لمثل هذه العقود.إقراره للأ النقطة لم يتناولها المشرع الجزائري عند
من العقود القائمة على مسألة الاعتبار الشخصي فإن شخصية طرفيه لها محل اعتبار وبزوالها ينتهي 

 العقد. 

أو للغير، أو  إما بانتقال ملكية الحق على العلامة سواء للمرخصفيكون  انقضائه بصفة تبعيةأما 
العقد سواء بالحل أو الاندماج، أي أن عقد بانقضاء عقد الشركة أو المشروع التجاري لأحد طرفي 

نما بسبب تصرف قانوني قام به أحد طرفي  الترخيص لا ينتهي بسبب عدم تنفيذ الالتزامات المتبادلة وا 
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عقد الترخيص كما ينتهي بصفة تبعية.  العقد يؤثر بصفة مباشرة على عقد الترخيص ويؤذي إلى انقضائه
استحالة تنفيذ الالتزام ات التعاقدي، أما في حال للالتزامالطرفين نتيجة لعدم تنفيذ أحد كذلك بالفسخ 

تزام المقابل هذا فإن الالتزام ينقضي وينقضي معه الال كالقوة القاهرة أو فعل الغير، العقدي بسبب أجنبي
ينتج   لا إلا أنهأنه رغم الاتفاق الحاصل بين المرخص والمرخص له  بالانفساخ. يضاف إلى ذلك  يسمى

ما لغياب أحد عناصره أساسا أو يمكن أن يصيب عقد الترخيص إالذي  ،قانونية بسبب البطلانال هر اأث
مما يؤدي إلى إعلان بطلان العقد وانقضاء العلاقة بين أصاب رضا أحد أطرافه عند إبرامه،  نتيجة لعيب

 .الطرفين بمفعول رجعي

ه يبقى مرتبا لمجموعة من الأثار لا أنإ لكن حتى ولو انتهى عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية
، تزامه بالمحافظة على السريةال ةاستمراري، عدم استعمال المرخص له عوامل الاتصال بالعملاء كالالتزام
  فيه.كخاصية تبقى الآثار صاحب العلامة، وهذه ة المرخص له عدم منافسالالتزام ب

أنماط نمط من اعتباره على  ةالقانوني هأطر تحكمه وتحدد بموجب أحكام خاصة  هعدم تقنين يرجعو 
  إلى: عقود التراخيص

عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية في المنظومة تقنية في تبني  من المشرع الجزائري اتسرعإما   -1
وراء زحمة الإصلاحات الاقتصادية، اقع الاقتصادي، حيث انجرف القانونية الجزائرية دون أية دراسة للو 

 .غريبة عن واقعنا الاقتصادي من القانون المقارن تقنيات فأخد يستنسخ
التي تعد مال منقول معنوي  التجارية علامةال وروده علىنتيجة  ، وهذاأنه ذو طبيعة قانونية خاصة -2

علامات التجارية الوطنية التي استثمرت في محدودية الل أو يجوز التصرف فيها بمعزل عن المحل التجاري
 عن هذا الواقع لأسباب موضوعية.التجارية  دم إفصاح بعض المشاريععل وأ هذا النمط

محتملا أن به  قانوني خاص بدون تنظيم ء عقد ترخيص استغلال العلامة التجاريةلكن بقا
 التالية:يؤذي إلى الأثار 

وجوده في وضعية هيمنة أساسها امتلاكه العناصر و التعسف الذي قد يصدر عن المرخص  -1
، ومن جهة أخرى عدم  من جهة د الترخيصيستعملها المرخص له في نشاطه المنوط بعق الأساسية التي

التكافؤ في المقدرة التعاقدية أثناء التفاوض على إبرامه، على اعتبار أن المرخص له يقع في موضع 
ائري حبذا لو تدخل المشرع الجز ف استغلال العلامة مقارنة بالمرخص. جهله لكافة عوامل نظام ترخيص
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إلزام المرخص بتقديم جميع المعلومات الدقيقة على نظام استغلال عن طريق  لإعادة التوازن بين أطرافه
لى التعاقد في إطار نظام الترخيص أم ومنح المرخص له مهلة للتريث في إقدامه عة، العلامة التجاري

 .لا
 ترتبطقد والتي فيه نود الواردة إباحة بعض البالتي يمكن أن تنجم عن  الإخلال بالمنافسة -2
 نأمل من مشرعنالذا  المنافسة في السوق. حرية قد تؤثر على والتي الممارسات المنافية للمنافسةب

التقنيات  استقطابب العلامة التجارية حقيق مزايا عقد ترخيص استغلالوالعمل على تالجزائري بالتدخل 
ة، ومنع الممارسات التي من لعلامات التجاريالسعي لتطوير البيئة الملائمة التي تنشط فيها االحديثة و 

 شأنها تقييد المنافسة.
عجز القواعد التي تبين سواء تعلق الأمر بالناحية القانونية ككل  ترخيصالد الإلمام بعق بغرضو 

أو للمشاريع التجارية الملائم ظام القانوني الن توفيرالمتطور و العامة على مسايرة الواقع الاقتصادي 
 ةالتجاري المشاريعيمكن أن تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني و المتعلقة بالفوائد التي  ةقتصاديالاالناحية 

  النقاط الآتية:ملخصة في  قتراحاتالاتقديم مجموعة من يمكننا وبناءا على ما سبق على حد سواء، 
ه إطار  اثراء ومة القانونية الجزائرية عن طريقفي المنظ بضرورة تنظيمه تنبيه المشرع الجزائري -1

عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية موما و عقود التراخيص عخاصة باستحداث أحكام القانوني و 
 حاجات المتعاملين الاقتصاديين في السوق. خصوصا حتى يراعي

 الحرص على إيجادو  التوازن بين طرفي العقدمن  نوع رضلعبالتدخل  الجزائري المشرع نناشد  -2
من التعاقدية وسواء ضلحماية الفعلية للمرخص له كطرف ضعيف في العلاقة ا انونية تكفلنصوص ق

، خصوصا عندما يتعلق الأمر في أي مرحلة من مراحل إبرامهو  القواعد العامة أو بموجب أحكام خاصة
لكافة العقود مة المنظمة رغم خضوعها للنظرية العا الاستغلال لأن عقود التراخيصو ، بأسباب عدم تجديده

 المستوى الدولي.إذا تعلق الأمر بوخاصة لها القانوني  الإطارترسم كي غير كافية لبقى ها تإلا أن
على المنتجات والسلع والخدمات المصنعة  «منتج تحت الترخيص» إضافة عبارة إلزام المرخص   -3

، ولأن استغلال علامة رض إعلام المستهلك وضمان حمايته من أساليب الغشغوالمقدمة من طرفهم ل
ارية مملوكة للغير من طرف المرخص له يضع المستهلك في موضع خداع وتدليس، طالما أنه لا يعلم تج

وترتيب الجزاء  أخر غير صاحب العلامة الأصلي، مصنوعة من طرف شخصاأن السلع التي بين يديه 
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طة إلا أن هذه النق من رغم على الف، عند الإخلال به او الإخلال بشرط جودة المنتجات حماية للمستهلك
  هذا النوع من العقود.في ها المشرع الجزائري أغفل

وحاجات  لعقود التراخيص القانوني والاقتصاديهدف شرح الإطار تنظيم ملتقيات دولية في الجزائر ل  -4
ورفع  من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، والاستفادةلإبرام هذا النوع من العقود،  الاقتصاد الوطني

 الحرفية لأصحاب المشاريع الاقتصادية. القدرة
عن طريق إقامة جمعيات تحسس بأهميته في التطور الاقتصادي عامة الترخيص  نظام ثقافةنشر   -5

 .وبصفة خاصة تحسيس البنوك لتمويل هذا النوع من المشاريع في إطار عقود التراخيص
  ونقل التقنية  الامتيازلعربي لحقوق دوليا فلابد للجزائر أن تنظم إلى المنظمات الإقليمية كالمجمع ا -6

 ALTTSالقانونية ا الإلمام بالجوانب الاقتصادية و المتعلقة بنظام الامتيازات ونقل التقنية حتى يتسنى له
 ترخيص استغلال العلامة التجارية.خلل نظام تالتي ت

مبدأ حسن  ،كانهكأر  ترخيصالعقد المتعلقة بجوانب التنظيم بعض ب أن القواعد العامة كفيلة صحيحف
وارد على مال ه أن محلوالسبب راجع لوحدها ها تبقى غير كافية النية، مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، إلا أن

جاء  06-03خصوصا إذا علمنا أن الأمر رقم ، و إحدى حقوق الملكية الصناعية وأ منقول معنوي
       ترخيص.بغرض حماية العلامات في حد ذاتها وليس إطارا قانونيا لعقد ال

 عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية أن واعتبارا من المقدمة والاقتراحاتالنتائج  على أساس
 خاضعيظل  هفإنإحدى العقود التي تستجيب لحاجات المتعاملين الاقتصاديين في الدخول إلى الأسواق 

ة للعقود والمنصوص عليها يخضع للقواعد العام أولىمن ناحية : ينلوجهين قانونين مختلف بشكل عامو 
عليها في قانون منصوص والخاصة الحكام لأليخضع  ثانيةفي القوانين المدنية والتجارية، ومن ناحية 

 .العلامات 
والنصوص التنظيمية  المتعلق بالعلامات 06-03أحكام الأمر رقم القواعد العامة و  ظلتوفي الختام       

ر في في الجزائعقد ترخيص استغلال العلامة التجارية انوني لالمكملة هي المرشحة لتحكم النظام الق
 هذا النوع من العقود.انتظار صدور قانون خاص ينظم 
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، 44ق بحماية التصاميم، ج ر عدد ،المتعل2003جويلية سنة  19، مؤرخ في 08-03أمر رقم  -9
  ،2003نوفمبر  4مؤرخ في  18-03رقم القانون عليه بموجب  المصادق، 23/07/2003صادر في 

 .05/11/2003، صادر في 67عدد ر  ج
، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان سنة  23مؤرخ في  02-04قانون رقم   -10

  06-10قانون رقم ال، معدل ومتمم بموجب 27/06/2004، صادر في 41التجارية، ج ر عدد 
 .18/08/2010، صادر في 06، ج ر عدد 2010سنة  أوث 15مؤرخ فيال

ج  يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ،2009فيفري  25مؤرخ في مؤرخ  03-09قانون رقم   -11
 .08/03/2009، صادر في 15ر عدد 

 النصوص التنظيمية: -ت
، يتضمن إنشاء المعهد الوطني 1998فيفري سنة  21خ في مؤر  68-98مرسوم تنفيذي رقم  -1

 .21/02/1998، صادر في 11الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي، ج ر عدد 
العلامات  يحدد كيفيات إيداع ،2005أوث سنة  02مؤرخ في  277-05مرسوم تنفيذي رقم  -2
 .07/08/2005صادر في  ، 11تسجيلها، ج ر عدد و 
 :ئقالوثا-5
أنظر الموقع ، 1957لأغراض تسجيل العلامات لعام بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات  اتفاق نيس -1

 الإلكتروني:
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www.wipo.treaties/ar/nice. 

اتفاقية استخدام العلامة التجارية، المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، أنظر الملحق رقم  -2
02. 
تريبس(، أنظر الموقع  )اتفاقية جارة من حقوق الملكية الفكريةاتفاقية الجوانب المتصلة بالت -3

 الإلكتروني:
www.tas.gov.eg/nr/rdonlyres//trips arabic.pdf. 

لملحق أنظر ا ،ترخيص باستغلال العلامات التجارية، المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية -4
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 ملخص الدراسة:

يعد عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية من الأساليب التعاقدية الحديثة الواردة على العلامة 
 ظهوره إلى الدول الرأسمالية.  يرجع الفضل في ر انتشارا في الحياة الاقتصادية،باعتبارها الأكث

واكتسابها تصدى التشريع فلحتمية حاجات المتعاملين الاقتصاديين في الدخول إلى الأسواق 
 الجزائري لتنظيمه عن طريق إخضاعه وبشكل عام لوجهين قانونين مختلفين:

 من ناحية أولى يظل خاضع للنظرية العامة التي تحكم جل العقود في القانون المدني. -
ومن ناحية ثانية للأحكام الخاصة والمنصوص عليها في قانون العلامات باعتبار ورود محله على  -

 منقول معنوي أو إحدى حقوق الملكية الصناعية.مال 

Résumé en français : 

        Le contrat de licence d’exploitation de la marque est parmi les nouvelles 

modalités contractuelles modernes sur la marque, considérée comme la plus 

répondue dans le domaine économique, mis en place par les pays capitalistes. 

        La nécessité des besoins des opérateurs économiques pour accéder aux 

marchés a poussé le législateur algérien a réglementé cette technique à travers sa 

soumission a deux régimes juridiques distincts : 

 - d’une part, il reste soumis à la théorie générale régissant tous les contrats en 

droit civil. 

- d’autre part, il est soumis à des règles spécifiques contenues dans la loi relative 

à la marque puisque l’objet de contrat est les biens meubles incorporels ou 

autres droits de  propriété industrielle.   

 

 




